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:لجنة المناقشة  
 

 NاNة عبد العاليNاNة عبد العاليNاNة عبد العاليNاNة عبد العالي J ٔJ ٔJ ٔJٔ . . . . محمحمحمح. . . . H  ٔJ ٔJ ٔJ ٔJامعة محمد خ�ضر DسكرةHامعة محمد خ�ضر DسكرةHامعة محمد خ�ضر DسكرةHامعة محمد خ�ضر Dسكرة رئBسارئBسارئBسارئBسا

 

 عزري الزQنعزري الزQنعزري الزQنعزري الزQن    دددد. . . . H  ٔJ ٔJ ٔJ ٔJامعة محمد خ�ضر DسكرةHامعة محمد خ�ضر DسكرةHامعة محمد خ�ضر DسكرةHامعة محمد خ�ضر Dسكرة مشرفا مشرفا مشرفا مشرفا 

 

 لعور بدرةلعور بدرةلعور بدرةلعور بدرة J ٔJ ٔJ ٔJٔ . . . . محمحمحمح. . . . H  ٔJ ٔJ ٔJ ٔJامعة محمد خ�ضر DسكرةHامعة محمد خ�ضر DسكرةHامعة محمد خ�ضر DسكرةHامعة محمد خ�ضر Dسكرة مSاقشامSاقشامSاقشامSاقشا

 

 

 

 2019 -  2018 : الس
نة الجامعية

 مذكرة ماستر



 



  

  

  

ُ  �َٓ�كَ  وَابتَْغِ فِيماَ﴿ ارَ  ا��  اْ�خِٓرَةَ  ا��
نيَْا مِنَ  نصَِيبَكَ  تَ�سَْ  وَلاَ  ُ  �(حْسَنَ  َ*َ  وَ�(حْسِنْ  ا�& ليَْكَ ۖ  ا��

-
ا

 اْ�(رْضِ  فيِ  الفَْسَادَ  تبَْغِ  وَلاَ 

ن�   -
َ  ا ب&  لاَ  ا��   ﴾ المُْفْسِد5ِنَ  يحُِ

    من سورة القصصمن سورة القصصمن سورة القصصمن سورة القصص    77777777    ا�يٓةا�يٓةا�يٓةا�يٓة                                                                                                                                                        



  رفـانـــــــــر و عــــــــكـــــــــــــــــش        

 

 االذي أرجو و  الشكر له الذي أعانني على إنجاز هذا العملو  الحمد الله رب العالمين  

  .لخير سلف فأن أكون به خير خل

المحترم الدكتور عد االله عز و جل أستاذي الفاضل و أشكر ب أن ليسرنيإنه و ثم 

أصح إلى أن وصل على هذا العمل وإثرائه له بما هو أفضل و لإشرافه " عزري الزين"

فالحمد الله الذي وضعه في دربي و يسر به أمري عسى أن يحفظه  ،إلى هذه المرحلة

  .المعرفة للأجيال القادمةى مفتاحا للعلم و االله ليبق

أخص الحقوق بجامعة محمد خيضر بسكرة و كما أتقدم بالشكر إلى كافة أساتذة قسم 

توجيهات قيمة لإتمام لما أبداه لي من مساعدة و " لعاليحاحة عبد ا"لدكتور بالذكر ا

  .هذا العمل

العلوم الطاقم  الإداري لكلية الحقوق و  لا يفوتني أن أتقدم بالشكر الجزيل إلىو  

إلى كل من ساعدني من قريب أو ة من أعلى مسؤول إلى أبسط موظف، و السياسي

  .الصة أو بدعوة صالحةمن بعيد بملاحظة علمية أو بنصيحة خ

  

                



  داءــــــــــــــإه            

   

  أسكنه فسيح جنانهإلى روح أبي الطاهرة رحمه االله و 

جعل قبورهم ين فقيدتنا الغالية رحمهم االله و إبنة أختي نسر إلى أخي الأكبر عزالدين و 

  روضة من رياض الجنة

التي كانت اتها بدعو ظلا حاميا واقيا و  ، حصنامن كانت لي عونا و دعما دائما إلى

  "ي الغاليةأم"سر نجاحي 

  أبنائهمو  أخواتيو  إخوتي ،أسرتيجميع أفراد  إلى

  المدلل صلاح ىإل

  بتدائي لهذه المرحلةأضاء بعلمه عقلي من الطور الإكل من  إلى

  زملائيإلى كل صديقاتي و 

جل أن الجامعي من أمجهودي في مشواري فرحتي و أهدي لكم هذا العمل ختاما ل

  .بي اتفتخرو 
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  : مقدمة

تسيير لإستغلال و أداة هامة لتنفيذ مخططات التنمية و يلة تعتبر الصفقات العمومية وس      

ذهل إهتماما كبيرا من المشرع الجزائري نتيجة التزايد الم قد عرفت هذه الأخيرة، و عامالمال ال

       الإداري الذي عرفته الجزائر في مختلف قطاعات الدولة الوطنية الفساد المالي و لظاهرة 

عرفتها التنظيمات القانونية للصفقات ، ومن أجل تدارك النقائص والثغرات التي المحليةو 

لمتضمن تنظيم الصفقات ا ،15/247العمومية السابقة أصدر المشرع الجزائري المرسوم الرئاسي 

    مبني على أسس  قانون، وهو (1)الساري المفعول حاليا  تفويضات المرفق العامالعمومية و 

حترام قواعد وإ  ،الشفافيةلمركبة التي تقوم على المساواة و مبادئ تساهم في تأطير هذه العملية او 

عن  االمنافسة بدءا من الإعلان عن الصفقة العمومية إلى كيفية إختيار المتعامل المتعاقد سواء

  .بمختلف أشكاله أم عن طريق التراضيطلب العروض  طريق

نها يسلطات لتمكلمصلحة المتعاقدة عدة إمتيازات و في هذا الشأن منح المشرع الجزائري لو      

ة من الحقوق كما بالمقابل منح المتعامل جملنتائج المرجوة من إبرامها، و ال إلىمن الوصول 

تصادم بين ال إلى في الكثير من الأحيان يؤدي ماقدهذا فرض عليه بعض الإلتزامات، و 

 للحفاظ على توازن العلاقة العقدية كان لزاما أن تحاط الصفقات العمومية، ولهذا و المصلحتين

التي تحل النزاع في  الخارجيةالداخلية منها و  فإلى جانب الرقابة الإدارية ،بمختلف آليات الرقابة

التي هي في بعض الأحيان مقارنة بالرقابة القضائية و الية إلا أنها تبقى أقل فع مراحله الأولى،

    لعل السبب يعود في ذلك إلى المهمة الأساسية المنوطة بجهاز القضاء ، و موضوع دراستنا

  .هي السهر على تطبيق القانونو 

  

                                                           

، تفويضات المرفق العاملمتضمن تنظيم الصفقات العمومية و ا، 2015سبتمبر 16المؤرخ في 15/247رقم لمرسوم الرئاسيا  (1)

  . 2015سبتمبر  20الصادرة في  ،50ج ر عدد
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تعقد لهرمي السلطة  في التشريع الجزائري يةالصفقات العموم علىإن الرقابة القضائية        

ختصاص الأصيل للنظر في القضاء الإداري الذي يعد صاحب الإفنرى رقابة  القضائية

عية داعمة لرقابة القضاء درقابة القضاء الجزائي كوسيلة ر ، و الصفقات العمومية تمنازعا

  .القوانين المكملة لهفة جرما بمفهوم قانون العقوبات و الإداري فقط إذا ما شكلت المخال

   : أهمية الموضوع

 ستغلالاإيستمد الموضوع أهميته في كون قطاع الصفقات العمومية من أهم القطاعات      

 ،للمال العام ما يفسر ضخامة الأموال المخصصة سنويا من الخزينة العمومية في هذا المجال

ما يجعل خضوعها للرقابة القضائية أمر ضروري في حال عدم جدوى الرقابة الإدارية كمرحلة 

      لنزاعات القائمة على مختلف مراحل الصفقة العمومية بالدرجة الأولى ذلك لحل ا، و أولى

تبرز أيضا أهمية هذا الموضوع كون القضاء ، و المحافظة على المال العام بدرجة أخرىو 

ثيرها منازعات جتهاد قضائي للإشكالات التي تإر لم يصل إلى توحيد الإداري في الجزائ

القاضي الجزائي ما يدعونا  لتسليط الضوء على هذه داري و ت العمومية بين القاضي الإالصفقا

  .المسائل

عوى الإدارية الدإرتباط كما تتجسد أهمية هذه الدراسة كونها الأولى من نوعها التي تعالج     

  .تأثير كل منها على الأخرىبالدعوى الجزائية و 
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  :أهداف الدراسة

الجهات التي تتولى الفصل في  نالبحث ع  إلى  نسعى ،من خلال معالجتنا لهذا الموضوع    

لفات التي المخاء نظرة شاملة لكل صور الخروقات و منازعات الصفقات العمومية قصد إعطا

  .في مجال الصفقات العموميةترتكب مخالفة للقانون 

الذي بالإضافة إلى توضيح الدور الذي تلعبه أجهزة الرقابة القضائية سواء القاضي الإداري     

كذا ، و ختصاص الأصيل في الرقابة على منازعات الصفقات العموميةيعتبر صاحب الإ

تجاوز  إختصاص القاضي الجزائي بالنظر في الجرائم المتعلقة بالصفقات العمومية دون

الحكم الذي  يصدره في هذا الشأن حيث يستوجب إحترام دوره في صلاحيات القاضي الإداري و 

  .ميةالرقابة على الصفقات العمو 

  .لو بجزء بسيط برصيد علمي معرفي في هذا المجالوأخيرا إثراء المكتبة القانونية و      

  : إختيار الموضوعأسباب 

ت العمومية بين القاضي ختيارنا لموضوع الرقابة القضائية على الصفقاإتعود أسباب       

  .موضوعيةعلمية و ى نوعين من الأسباب منها ذاتية وأخرى القاضي الجزائي إلالإداري و 

التعمق فيه موضوع يعود إلى ميولنا لدراسته و ختيارنا لهذا الإذاتية تكمن في أن أسباب       

كذا تأثري بأفكار الأستاذ المشرف من خلال ممارسته ، و بعد الإطلاع على مختلف جوانبه

لها المشرع أغفسد الثغرات القانونية التي و  رغبة في لملمةالأيضا ، و الميدانية في هذا المجال

  .ستقطاب إهتمام أي باحث قانونيإالتي من شأنها ، و الجزائري

شكالات قانونية فأغلبها تتلخص فيما يطرحه الموضوع من إ ،أما الأسباب الموضوعية      

الحقائق و  الآراءمحاولة إثراء الموضوع ببعض من ، و الإجابة عليهاقشتها و مناها و نحاول طرح

 ،التجاوزات الحاصلة في مجال الرقابة القضائية على الصفقات العموميةالتي تعكس واقع 
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في هذا المجال بغية تسهيل الجزائري المشرع إعتمدها إضافة إلى دراسة مختلف الآليات التي 

  .فهمها على كل من يرجع إليها من الناحية العلمية سواء كان قاضيا أو متقاضيا

ذي يعتبر حديث الساعة من خلال الصفقات المشبوهة الإضافة لخطورة هذا الموضوع و       

  .ذلك لتورط كبار المسؤولين فيهاالتي تتخللها و  من التجاوزات بالرغم التي تبرم

  : إشكالية الموضوع

  :يمكن إجمالها في الإشكالية التالية ،لاتع دارستنا يطرح العديد من التساؤ إن موضو     

لمال الصفقات العمومية حمايةً ل للحد من الفساد في مجال القضائية فعالية الرقابة ما مدى  

  تحقيقا للتنمية؟العام و 

  : منهج الدراسة

أخرى عملية إرتباطه بجوانب نظرية و خصوصيته المتمثلة في و  إن طبيعة موضوع الدراسة    

  الذي يعتبر أم المناهج ن رئيسيين، وهما المنهج الوصفي فرضت علينا المزواجة بين منهجي

ت الذي كان المنهج الملائم لإبراز بعض الجوانب النظرية للرقابة القضائية على الصفقاو 

بالإضافة إلى منهج تحليل المضمون من  ،القاضي الجزائيالعمومية بين القاضي الإداري و 

  التنظيمية إضافة إلى القرارات تمد وجوده من النصوص القانونية و منطلق أن هذا الموضوع يس

اض موقف الباحث في بعض ستعر إمع  ،التي تفرض تحليل محتواها، القضائية الأحكامو 

مواطن النقص ى النصوص القانونية و يجابية على مستو المسائل وهذا بغية توضيح النقاط الإ

  .لها إيجاد الحلول المناسبة بغية فيها 
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 ةنستهلها بداي: نإلى فصلين أساسي للإجابة عن الإشكالية المطروحة سنقسم هذه الدارسة      

ذلك في مبحثين على منازعات الصفقات العمومية، و  الفصل الأول حول رقابة القاضي الإداريب

ات إبرام الصفقات العمومية يخصص المبحث الأول لدراسة رقابة القاضي الإداري على منازع

قات سيخصص المبحث الثاني لدراسة رقابة القاضي الإداري على منازعات تنفيذ الصفكما و 

  .العمومية

المعنون برقابة القاضي الجزائي على الصفقات العمومية فإنه سيضم أما الفصل الثاني و      

الأول تحت عنوان الجرائم المتعلقة بالصفقات العمومية في حين سيكون  ،مبحثين رئيسيين

صل في لن ،المبحث الثاني مخصص للمتابعة الجزائية في الجرائم المتعلقة بالصفقات العمومية

لدعوى الإدارية بالدعوى الجزائية في إلى إظهار علاقة كل من ا ،آخر المطاف من بحثنا هذا

  .مجال الصفقات العمومية

  

  

  

 



 

 

  

  

  

 الأول الـــــفصـــــل

على    الإداريرقـابة القـاضي  

  العمومية  اتالصفقـ
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  الفصل الأول                               

  رقابة القاضي الإداري على الصفقات العمومية               

ترسانة قانونية للحفاظ على المال العام الجزائري على إقامة نظام و  المشرعلقد حرص        

في  دائما أن الخروقات الماسة بمبادئ إبرام الصفقات العموميةللتنمية وترشيد النفقات إلا  اتحقيق

رغم أن جل التعديلات الخاصة بقانون الصفقات العمومية تكفل عدة ضمانات ممثلة  ،ازدياد

ية إضافة إلى اللجان الخارج ،أساسا في لجان الرقابة الداخلية على مستوى المصلحة المتعاقدة

التي أقرها المنظم من خلال و  ذلك لمنع تعسف الإدارة في جميع مراحل إبرام الصفقة العموميةو 

آخرها المرسوم الرئاسي رقم ل الصفقات العمومية في الجزائر و المراسيم الرئاسية المؤطرة لمجا

     .2015سبتمبر 16في  خالمؤر  15/247

ميتها البالغة بحماية قضائية تتمثل كأصل الصفقات العمومية نظرا لأهأحيطت  ولهذا فقد    

هذا راجع للأهمية الكبيرة التي تربط و  ،عام في إختصاص القاضي الإداري بالنظر في منازعاتها

وجود الإدارة كطرف يتأثر بامتيازات السلطة  عنبالمال العام ناهيك  العمومية موضوع الصفقات

قضاء هذا في جميع المراحل التي تمر بها الصفقة من خلال الدور الذي يلعبه ،و  (1)ة العام

 في الرقابة على تدخل قاضي الاستعجال  عنالقضاء الكامل في هذه العملية فضلا الإلغاء و 

  .الصفقة العمومية

لدراسة رقابة القاضي الإداري على الصفقات العمومية يقتضي بنا التطرق إلى لذلك و     

      ) المبحث الأول( رقابة القاضي الإداري على منازعات إبرام الصفقات العمومية: مسألتين

  ).المبحث الثاني(الصفقات العمومية على منازعات تنفيذالقاضي الإداري  ورقابة

  

  

  

                                                           
تنفيذ الصفقة العمومية في النظام القانوني  وداري في مجال الرقابة على إبرام سلطات القاضي الإ ، يعيش تمامشوقي   (1)

  .342ص، 2018جانفي، خنشلة رجامعة عباس لغرو  ،01العدد ،05مجلد، المجلة الحقوق والعلوم السياسة ، الجزائري
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  المبحث الأول

  إبرام الصفقات العمومية منازعات رقابة القاضي الإداري على

المرسوم الرئاسي  كفلهاالتي هي مرحلة الإبرام و  تمر الصفقات العمومية بمرحلة أولية      

الإجراءات تكريسا لمبادئ حرية الوصول إلى الطلبات العمومية بالعديد من القيود و  15/247

  .المساواة في معاملة المرشحين و شفافية الإجراءات حماية للمال العامو 

منها الصفقات منازعات إبرام العقود الإدارية و الإداري على  شهدت رقابة القاضيوقد      

، تدرجا في أحكام القضاء الإداري ابتداء من اعتبار أنه لا يمكن تجزئة العقد الإداري ،العمومية

لكن ،بذلك تخضع منازعاتها لرقابة القضاء الكاملارات المتعلقة بإبرامه جزء منه و أن القر و 

العمومية فصل هذه القرارات عن الصفقة القضاء الإداري عن هذا الموقف و  سرعان ما تراجع

بالتالي إمكانية إخضاعها لرقابة و ) المطلب الأول(دارية المنفصلةاعتمد نظرية القرارات الإو 

  ).المطلب الثاني(قضائية تتلاءم مع طبيعتها

  ميةعن الصفقة العمو  ةالمنفصل ةالإداري اتالقرار  نظرية :المطلب الأول

على يد  20القابلة للانفصال في بداية القرن ة القرارات الإدارية المنفصلة أونشأت نظري       

الذي كان بادئ الأمر يعارض إلغاء القرارات الإدارية المرتبطة بعمليات  ،مجلس الدولة الفرنسي

اعتبار على ، إدارية قانونية منازعاتها من اختصاص جهات قضائية أخرى غير قضاء الإلغاء

أنها قد تؤدي إلى إهدار الحقوق الشخصية المتولدة عن العملية الإدارية المركبة مثل العقود 

أصبحت هذه النظرية ية لكنه عدل عن موقفه فيما بعد و الإدارية بما فيها عقود الصفقات العموم

     .(1) من بين النظريات السائدة في فرنسا

ى القرارات الصادرة قبل إبرام العقد أما القرارات عل بادىء لأمرقتصرت هذه النظرية إ    

لأن الأمر يقتصر على طرفي  الصادرة أثناء أو بعد تنفيذ العقد فلا يمكن الطعن فيها بالإلغاء

أجاز و  1964لكن مجلس الدولة تراجع سنة ،سواهم لارتباطها بالعملية التعاقدية العقد دون

                                                           
 ،02ط ،02ج ، - نظرية الدعوى الإدارية-النظرية العامة للمنازعات الإدارية في النظام القضائي الجزائريعوابدي،  عمار (1)

  .437،438ص ص  ،2003، الجزائر ،ديوان المطبوعات الجامعية
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 ستم الصادرة أثناء أو بعد تنفيذ العقد إذا كانت الطعن بالإلغاء من طرف الغير ضد القرارات

   (1).مصالحهم

مما سبق يترتب على أن منازعات العقود الإدارية تدخل في اختصاص القضاء الإداري و    

تي لا تدخل الوى القرارات الإدارية المنفصلة و لا يدخل في اختصاص قضاء الإلغاء س، و الكامل

فهو يحتفظ بطبيعته كقرار إداري أصدرته الإدارة  ،لانعقادها مهدت تإن كانفي الرابطة العقدية و 

  .(2) من جانب واحد باعتبارها صاحبة سلطة قانونية لإحداث اثر قانوني

ن المنفصلة ع الإدارية تحديد القراراتالوقوف على معايير بإعمال هذه النظرية يمكن و     

لعقد  بالنسبةالمنفصلة  الإدارية قراراتكذا تحديد أنواع هذه الو ) الفرع الأول(العقد الإداري 

  .)الفرع الثاني(لصفقة العمومية التي يمكن أن تكون مجالا للطعن فيها بالإلغاء ا

  معايير تحديد القرارات الإدارية المنفصلة : الفرع الأول

إلى القرارات  لتمتدالقضاء الإداري الرقابة على مشروعية أعمال الإدارة قد وسع فيها إن         

ن كمشكال يلكن الإ ،الصفقة العمومية خصوصاي يمكن فصلها عن العقد الإداري عموما و الت

مرتبط بالعقد في المعايير التي يستند إليها القاضي الإداري لتقرير ما إذا كان القرار الإداري ال

سي المعايير التي على أحكام مجلس الدولة الفرن اقد حدد الفقه استنادمنفصلا أم متصلا به ، و 

تمثل في المعيار تالمنفصلة عن العقد الإداري و التي  الإدارية يعتمد عليها لتحديد القرارات

  .-الموضوعي–و المعيار المادي  -الذاتي -الشخصي 

  المعيار الذاتي لتحديد القرارات الإدارية المنفصلة : أولا

الصفة و  القانوني الشخصييقوم على أساس المركز  الذاتيهو المعيار الشخصي و المعيار     

 يعتمد  وهو ، (3)ةالمشروعالمنفصلة غير  القرارات الإدارية الشخصية لرافع دعوى الإلغاء ضد

ستعانة بالقضاء للرقابة على هي الطريق الوحيد أمام المدعي للإ أن دعوى الإلغاء إعتبار على
                                                           

مجلة العلوم الاجتماعية و ، )صفقة الأشغال العامة(القرارات القابلة للانفصال في عقود الصفقات العمومية، بوعكاز نسرين (1)

  .69ص ،2017جوان ،تبسة جامعة العربي التبسي، 10عدد، ال08مجلد، الالإنسانية
دار النشر  ،نظام المنازعة في مجال الصفقات العمومية على ضوء قانون الإجراءات المدنية و الإدارية، كلوفي الدين عز (2)

  .106ص ن،  د س ،الجزائر، جيطلي
  . 442مار عوابدي، المرجع السابق، ص ع  (3)
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عدة عناصر منها ما يتعلق بصفة هذا المعيار  يضم،و (1)العقد الإداري أو الصفقة العمومية

المراكز القانونية أمام القضاء الإداري ،وعدم إمكانية الدفاع عن الحقوق و  الغير بالنسبة للعقد

ذلك لفائدتها في حماية حقوق ،و  دعوى إلغاء القرارات الإدارية المنفصلة و غير المشروعة بدون

  .(2)ةالكامل في منازعات العقود الإداري دعوى القضاء لالمدعي أكثر من استعما

الشخصي لتحديد القرارات المنفصلة عن داري الفرنسي المعيار الذاتي أو طبق القضاء الإ قدو    

في قضية  04/08/1905 العقد الإداري في عدة أحكام أهمها الحكم الشهير الصادر بتاريخ

عام غير مشروعة المجلس ال مجلس الدولة الفرنسي مداولات، حيث إعتبر  MARTINمارتن 

دعوى الإلغاء ضد هذه المداولات لأنها خالفت  ، إضافة إلى قبولهالإجراءاتمن ناحية الشكل و 

كما اعتبر مجلس الدولة الفرنسي اللائحة العامة التي تلغي عقدا إداريا قرارا  ، قاعدة إجرائية

اء بالرغم من أنها متصلة إداريا منفصلا يجوز للطرف المتضرر منها أن يطعن فيها بالإلغ

  .(3)بالعملية العقدية المركبة ككل

  المعيار الموضوعي لتحديد القرارات الإدارية المنفصلة: ثانيا

قرار مضمون القرار في حد ذاته فإذا كان هذا المد المعيار الموضوعي على موضوع و يعت     

لا يجوز ، و للانفصال لا يتجزء منها فيعتبر قرارا غير قابلا اجزءيمس جوهر العملية العقدية و 

ا كانت هذه القرارات غير حيوية أما إذ ،إنما يطعن فيه أمام القضاء الكامللإلغاء و الطعن فيه با

عتبارها عن فيها بالإلغاء بصورة مستقلة وإ نه يمكن الطومجرد قرارات مساعدة للعملية العقدية فإ

هذا ما أكده مجلس الدولة الفرنسي في مجموعة من الأحكام أصدرها ، و (4)قرارا إداريا منفصلا

  .(5) 1906و 1903بين سنتي 

  

                                                           
  .70نسرين بوعكاز، المرجع السابق، ص  (1)
انون، مدرسة الدكتوراه ، مذكرة ماجستير في القرقابة القاضي الإداري على منازعات الصفقات العموميةسمية شريف،  (2)

  .17، ص2016تيزي وزو، العلوم السياسية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري للقانون و 
  .444،443عمار عوابدي، المرجع السابق، ص ص (3)
  .70،71نسرين بوعكاز، المرجع السابق، ص ص (4)
  .18سمية شريف، المرجع السابق، ص (5)
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من عدة عناصر مادية ظهرت بصورة متدرجة ضمن يتألف المعيار الموضوعي إن     

  :تطبيقات القضاء الإداري تتمثل في

   الإداري المرتبط بهفاعلية القرار الإداري في تكوين العقد عنصر مدى أهمية و  -1

فإذا  ،يعتمد هذا العنصر على تقدير جوهرية القرار الإداري في تكوين العملية العقديةو       

أما إذا كانت وظيفة القرار غير  ،غير منفصل امركب اإداري اكان جزء لا يتجزء منها فيكون قرار 

رار إداريا منفصلا يمكن غير مؤثرة فيه فهنا يصبح القرية في تكوين العملية الإدارية و جوه

  .(1)الطعن فيه بالإلغاء بصورة منفصلة

   أفضلية دعوى الإلغاء لرافعها مقارنة بدعوى القضاء الكاملعنصر مدى ملائمة و -2

بالإضافة مصالح المدعي ،و  للحقوق القضائية من حيث مدى فاعلية تحقيق الحماية وهذا     

  .(2)تكاليف التقاضيسهولة الإجراءات و  إلى

   عنصر نوعية القرارات الإدارية-3

، اللوائح الإدارية المركبة قرارات إدارية منفصلة لقضاء الإداري القرارات العامة أويعتبر ا    

مجردة تتعلق بمراكز قانونية عامة من حيث إنشائها أو ا إلى أنها قرارات إدارية عامة و استناد

  .و إلغائهاأتعديلها 

   ختصاص القضائيعنصر الإ -4

 وبالتالي يعد القضاء الإداري صاحب، إداريالقرار المنفصل هو قرار باعتبار  وذلك     

، في العملية الإدارية العامة لسلطةل امظهر  كونه المنازعات المتعلقة بهختصاص الأصيل في الإ

  .(3) المنفصل الإداري حد عناصر تحديد القرارألذلك يعتبر اختصاص القضاء الإداري و 

  

                                                           
  .446ص ،المرجع السابقعوابدي ،عمار  (1)

  .19ص ،المرجع السابق شريف،سمية  (2)

  .448ص عوابدي، المرجع السابق،عمار  (3)
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المنفصلة الإدارية الموضوعي لتحديد القرارات يتبين أن وضع المعيارين الذاتي و مما سبق       

تقدير هذا الأمر يعد من اعتبارات ف ،له جانب سلبي كونه ينفي الدور الإنشائي للقاضي الإداري

نه يستبعد بعض تصرفات المصلحة أكما  ،التي يعود تقديرها للقاضي الإداري مبدأ الملائمة

 رقابةالإلغاء إلى قاضي  خضوعها لرقابة المنفصلة أي من الإدارية اقد من دائرة القراراتالمتع

   .(1)منها قرارات توقيع الجزاءات على المتعامل المتعاقدالقضاء الكامل و 

  مجالات الطعن بالإلغاء في القرارات الإدارية المنفصلة عن الصفقة العمومية :الفرع الثاني

العامة وفقا لنظرية القرارات القابلة للانفصال هي إمكانية فصل تلك القرارات القاعدة إن         

الطعن فيها بالإلغاء بصورة مستقلة إذا شابها عيب من عيوب عدم ، و عن الصفقة العمومية

 مشروعيتها يتم تقديرهاو  ،(2)ة دون أن يكون لإلغائها أي مساس بالصفقة العموميةيالمشروع

ترتب عنها مسؤولية غير تعاقدية المشروعية و ليس بالنظر إلى العقد فبالتالي يإستنادا إلى مبدأ 

                            .(3)قد تكون سابقة لإبرام الصفقة أو لاحقة لهاو 

تفويضات تنظيم الصفقات العمومية و  المتضمن 15/247إلى المرسوم الرئاسي رجوعاو      

ة عن المصلحة المتعاقدة والتي لم من التصرفات الصادر  نص على العديدينجده  ،المرفق العام

المرسوم  نصوصلابد من تحليل  كان لذلك ،إليها صراحة أنها قرارات إدارية منفصلةيشر 

حتى  ،مدى إمكانية الطعن فيها بالإلغاءللوصول إلى تحديد هذه القرارات و  15/247الرئاسي

عليها المنفصلة التي يمكن أن يبسط القاضي الإداري رقابته الإدارية يمكن التمييز بين القرارات 

قرارات سابقة لإبرام الصفقة العمومية و هي قرارات عن غيرها، و  العمومية اتالصفقمجال في 

  .متعلقة بإبرام أو عدم إبرام الصفقة العمومية

  

  

                                                           
(1)

  .20ص ،المرجع السابق ،شريفسمية   
(2)

منشورات الحلبي  ،1ط، الرقابة القضائية على السلطة الإدارة في إبرام العقود بطريق المناقصات، صديقعمر أبو بكر   

  .34ص ،2013، لبنان ة،الحقوقي

(3)
كلية  ،قسم الحقوق، تخصص قانون عام، دكتوراه أطروحة، مكافحة الفساد الإداري في التشريع الجزائري ،بروكحليمة   

  .285ص ،2014/2015، جامعة باجي مختار عنابة ،الحقوق
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  العموميةالصفقات للإنفصال السابقة لإبرام  رقابة القاضي الإداري على القرارات القابلة: أولا

 ،يمكن فصلها عن عملية التعاقد تحضيريةتمر عملية إبرام الصفقة العمومية بعدة مراحل      

أن تخضع لرقابة يمكن والتي العديد من القرارات القابلة للانفصال عن الصفقة العمومية  اتتخلله

  :وهذا ماسنتناوله فيمايلي ،الإلغاءالإداري تحت ولاية قضاء لقاضي ا

   قرار الإعلان عن الصفقة العمومية الرقابة على -1

وذلك  ،دعوى إلى المنافسة هيجب أن يسبقإن إبرام الصفقات العمومية كأصل عام       

إلى كل من تتوفر فيه  العلم ليصل عمومية إبرام صفقةبعن رغبة المصلحة المتعاقدة  نبالإعلا

المساواة التي لنية و العتكريسا لمبادئ الشفافية و  ،(1)العملية المعلن عنهابالشروط اللازمة للقيام 

يعتبر الإشهار الصحفي حسب و  ،(2)في مادته الخامسة 15/247المرسوم الرئاسي  جاء بها

يمكن أن يكون  يشوبه كل إخلال، وبالتالي إلزاميا اإجراء 15/247من المرسوم الرئاسي 61المادة

ستقر عليه مجلس الدولة اهو ما قرارا إداريا منفصلا و وهذا باعتباره  ءسببا للطعن فيه بالإلغا

  .(3)الفرنسي

القيود التي عمومية مراعاة الضوابط و يشترط لصحة الإعلان عن الصفقة الوعلى هذا فإنه     

أن يحتويها  التي يجبعلى رأسها البيانات الإلزامية و  15/247 حددها تنظيم الصفقات العمومية

إضافة إلى النشر الإجباري في  ،الأجنبيةتحرير الإعلان باللغة العربية و  كذلك، و (4)الإعلان

 03 المادة، و (5)المرسومنفس من  65 النشرة الرسمية لصفقات المتعامل العمومي حسب المادة

لمتضمن إحداث نشرة رسمية خاصة بالصفقات التي يبرمها المتعامل ا 84/116 من المرسوم رقم

                                                           
، مذكرة ماجستير، ظاهرة الفساد الإداري و المالي في مجال الصفقات العمومية في القانون الجزائري وسيلة بن بشير،  (1)

  .203، ص20/10/2013كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري تيزي وزو، 
لضمان نجاعة الطلبات العمومية والاستعمال الحسن للمال العام، "<<:15/247من المرسوم الرئاسي رقم  05تنص المادة (2)

يجب أن تراعى في الصفقات العمومية مبادئ حرية الوصول للطلبات العمومية والمساواة في معاملة المرشحين و شفافية 

  .>>م هذا المرسومالإجراءات ،ضمن احترام أحكا
  .139،ص2018، موفم للنشر، الجزائر، 15/247التنظيم الجديد للصفقات العمومية وفقا للمرسوم الرئاسيمونية جليل،  (3)
  .15/247من المرسوم الرئاسي رقم  62المادة (4)
  .15/247من المرسوم الرئاسي رقم  65المادة  (5)



 العمومية الصفقات على الإداري القاضي رقابة                                  الأول الفصل

 

 
14 

بة الإشهار المحلي بالنسو  على الأقل نالنشر في جريدتين يوميتين وطنيتيكذلك ، و (1)العمومي

  .(2)تهايالمؤسسات العمومية الموضوعة تحت وصالطلبات عروض الولايات والبلديات و 

في حال فإن قرار الإعلان عن الصفقة العمومية يخضع لرقابة القاضي الإداري  عليهو     

لإلغاء ممن له باإذا تم الطعن فيه المتعلقة به لشروط اق المصلحة المتعاقدة للإجراءات و خر 

  .قرارا إداريا منفصلا هبإعتبار  ،مصلحة في ذلك

   قرار الإقصاء من المشاركة في الصفقات العمومية الرقابة على -2

من المرسوم  75 في نص المادةالمشرع الجزائري المصلحة المتعاقدة صراحة لقد خول       

بشكل مؤقت أو من المشاركة في الصفقات العمومية إصدار قرار الإقصاء  (3)15/247الرئاسي

                                                           
، المتضمن إحداث نشرة رسمية خاصة بالصفقات التي 1984ماي 12، المؤرخ في84/116من المرسوم رقم 03المادة  (1)

  .1984 ماي15، الصادرة في20يبرمها المتعامل العمومي، ج ر عدد
  .28، المرجع السابق، صشريف سمية (2)
الصفقات أو نهائي، من المشاركة في يقصى بشكل مؤقت <<:15/247من المرسوم الرئاسي رقم  75تنص المادة  (3)

  :قتصاديونالعمومية، المتعاملون الإ

حسب الشروط  ستكمال عروضهم أو تنازلوا عن تنفيذ صفقة عمومية قبل نفاذ أجال صلاحية العروض،إالذين رفضوا  −

 .اعلاه74و71المنصوص عليها في المادتين

 .اط أو التسوية القضائية أو الصلحالذين هم في حالة الإفلاس أو التصفية أو التوقف عن النش −

 .الذين هم محل إجراء عملية الإفلاس أو التصفية أو التوقف عن النشاط أو التسوية القضائية أو الصلح −

 .الذين كانوا محل حكم قضائي حاز قوة الشئ المقضي فيه بسبب مخالفة تمس بنزاهتهم المهنية −

 .ئيةشبه الجبائية و الذين لا يستوفون واجباتهم الجبا −

 .الذين لا يستوفون الإيداع القانوني لحسابات شركاتهم −

 .الذين قاموا بتصريح كاذب −

من أصحاب  المسجلون قي قائمة المؤسسات المخلة بالتزاماتها بعدما كانوا محل مقررات الفسخ تحت مسؤوليتهم، −

 .المشاريع

المنصوص عليها في  الصفقات العمومية،قتصاديين الممنوعين من المشاركة في المسجلون في قائمة المتعاملين الإ −

 .من هذا المرسوم 89المادة

      التنظيم في مجال الجباية كبي المخالفات الخطيرة للتشريع و مرتالبطاقية الوطنية لمرتكبي الغش و المسجلون في  −

 .التجارةوالجمارك و 

 .جتماعيسبب مخالفة خطيرة لتشريع العمل والضمان الإالذين كانوا محل إدانة ب −

 .من هذا المرسوم 84خلوا بالتزاماتهم المحددة في المادةأالذين  −

  .>> توضح كيفيات تطبيق هذه المادة بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية     
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إذا كان الإقصاء مستندا إلى نص قانوني فلا يتصور مشاركة متعامل اقتصادي في  ،نهائي

قد أحالت هذه المادة في فقرتها ، و صفقة ما ثبت في حقه الغش أو التماطل في تعاقدات سابقة

إلى قرار وزاري صادر من الوزير المكلف بالمالية الذي يحدد  الأخيرة توضيح كيفيات تطبيقها

قد كيف القضاء الإداري هذا القرار ، و (1)كيفيات الإقصاء من المشاركة في الصفقات العمومية

على انه قرار إداري منفصل يجوز الطعن فيه بالإلغاء إذا ثبت أن المتعامل الاقتصادي لا 

أو في  ،ثبت إلغاء النص القانوني أو تعديله القانوني أو ينتمي إلى الفئات المحددة في النص

  . (2)هحالة تعسف المصلحة المتعاقدة بالضمانات المكرسة في القرار الوزاري أعلا

 ينقسم كل نوع، و إقصاء نهائيصفقات العمومية إلى إقصاء مؤقت و ينقسم الإقصاء في ال    

إقصاء بمقرر الذي لا يتم إلا بموجب ، و ريإلى إقصاء تلقائي لا يحتاج لصدور قرار إدا منهما

على عدة إجراءات تشكل في حد ذاتها ضمانات للمتعامل الاقتصادي لتجنب ، يمر قرار إداري

 09تتمثل الضمانات حسب المادة ، و إصدار قرار الإقصاء ضده عندتعسف المصلحة المتعاقدة 

  :في ،(3)القرار الوزاري أعلاه من 10و

تقوم المصلحة المتعاقدة بدعوة المتعامل الاقتصادي المعني بقرار الإقصاء برسالة موصى ) أ

 .أيام حول الأفعال المنسوبة إليه 10عليها مع وصل استلام لتقديم ملاحظاته في اجل 

المعلومات إستنادا إلى التصريح بالاكتتاب و توجيه المصلحة المتعاقدة تقرير مفصل يعد  )ب

قتصادي إلى مسؤول الهيئة الوطنية ويكون مرفقا بملاحظات المتعامل الإ ،العرضالمطلوبة في 

 .المستقلة أو الوزير أو الوالي المعني

     إصدار قرار الإقصاء من مسؤول الهيئة الوطنية المستقلة أو الوزير أو الوالي المعني  )ج

 .يكون معللاو 

                                                           
، 24، يحدد كيفيات الإقصاء من المشاركة في الصفقات العمومية، ج ر عدد2011مارس 28القرار الوزاري المؤرخ في   (1)

  .34،33، ص ص2011أفريل  20الصادرة في 
  .138مونية جليل، المرجع السابق، ص  (2)
صاء من المشاركة في الصفقات ، المحدد لكيفيات الإق2011مارس 28من القرار الوزاري المؤرخ في  10، 09المادة   (3)

  .العمومية
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 لوزير الماليةقتصادي المعني و المتعامل الإإلى تبليغ الإقصاء من الجهة التي أصدرته ) د

   .(1)في الصفقات العمومية قتصاديين المقصيين من المشاركةلتسجيله في قائمة المتعاملين الإ

   قرار المنح المؤقت الرقابة على -3

 ،قتصادي معهاالمتعامل الإختيار لإبعد قيام المصلحة المتعاقدة بالإجراءات القانونية       

المحددة و يتعين عليها إعلان المنح المؤقت للصفقة العمومية بنفس شروط الإعلان عن الصفقة 

، بالمنح المؤقت لأنه لم يتم المنح النهائي للصفقة يقد سمو  ،(2)من ذات المرسوم 65في المادة

جميع إجراءاتها لعدم احترام أحكام قانون الصفقات تالي يمكن إلغاء منحها المؤقت أو بالو 

لا يبلغ في إعلان المنح المؤقت للصفقة إلا نتائج تقييم العروض التقنية ، هذا وإنه لعموميةا

 .(3)الصفقة العمومية على ختيار الحائزالمالية التي سمحت بإو 

لقد اعتبر المشرع الجزائري المنح المؤقت للصفقة العمومية إجراءا يضفي المزيد من و     

ستنفاذ جميع مراحلها لكنه لم يعط تعريفا إبعد  ،الصفقة العموميةالشفافية على عملية إبرام 

هو ما يثير إشكال حول الطبيعة القانونية لإجراء المنح المؤقت هل هو إجراء من و  .واضحا له

  .هذا للوقوف على إمكانية الطعن فيه بالإلغاءو  ،ية العقدية أم هو قرار إداري إجراءات العمل

مع مختلف المعايير التي المؤقت هو قرار إداري لابد من مطابقته  المنحإنه وللقول أن     

لقد عرف العميد ليون دوفي و  ،في تحديد مفهوم القرار الإداري التشريعالفقه والقضاء و  ستعملهاإ

كل عمل إداري يقصد تعديل الأوضاع القانونية القائمة وقت صدوره أو  <<:القرار الإداري بأنه

  .(4)>>لية معينةتقبكما ستكون في لحظة مس

                                                           
 ،العلوم السياسةكلية الحقوق و  ،رسالة دكتوراه في العلوم ،آليات مواجهة الفساد في مجال الصفقات العمومية، تيابنادية  (1)

  .222ص، 2013، جامعة مولود معمري تيزي وزو
  .15/247من المرسوم الرئاسي رقم  65المادة  (2)
، 2017، دار الفجر للنشر والتوزيع، مصر ، 1، طدليل إبرام العقود الإدارية في القانون الجزائري الجديدخالد خليفة،  (3)

  .74ص
، المجلة المتوسطية جوانبه القانونية ودوره في إضفاء الشفافية في منح الصفقات العمومية: المنح المؤقتجلول هزيل،  (4)

  .11، ص2016ي للدراسات القانونية، جامعة أبو بكر بلقايد تلمسان، سبتمبر، المخبر المتوسط02قتصاد، العددللقانون والإ
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هي القرارات التنظيمية أو الفردية  <<:حمد محيو فيعرف القرارات الإدارية أنهاأأما الأستاذ  

  .(1) >>الصادرة عن السلطة الإدارية

كذلك المادة ، و (2)من القانون الإجراءات المدنية الإدارية 800بالرجوع إلى أحكام المادتينأما     

نجد أنها تبنت  ،(3)عملهالمتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه و  98/01من القانون  09

هو أن يكون هذا القرار صادر عن الدولة أو الولاية أو العضوي لتحديد القرار الإداري و  المعيار

  .البلدية أو المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري

إداري كونه يصدر عن المصلحة نه قرار أيف إجراء المنح المؤقت على يكت عليه يمكنو     

ة رادالتي تظهر في صدوره بالإ، و المتعاقدة باعتبارها سلطة عامة تمتلك امتيازات السلطة العامة

لكن هذا  ،(4)بإنشاء مركز قانوني جديدوذلك ستهدافه لإحداث أثار قانونية إ كذاو لها المنفردة 

     نه قرار إداري؟أفه مع ذلك بأثر فوري فكيف يمكن تكيي قتحقالأثر ذو طابع مؤقت لا ي

طبيعة الأثر الفوري التي تجعل من القرار للمنح المؤقت لايعكس الطابع المؤقت إن      

 ،الإداري نهائيا فهو مؤقت إلى حين التأكيد عليه في مرحلة الإرساء النهائي للصفقة العمومية

عتبار القرارات الإدارية نهائية حسب القضاء الإداري هو صدورها عن جهة مختصة إكما أن 

 لذلك ،تكون قابلة للتنفيذ بمجرد صدورهاأن و  ،الحاجة إلى تصديق من سلطة أعلىقانونا دون 

ليس هذا لكن  ،طابع التأقيتيكسبها  الطابع المؤقت للآثار القانونية الناشئة عن المنح المؤقت ف

نها حتمالي كو إليست ذات طابع ة و يفهي آثار حقيق طبيعته كقرار إداري،لتأثير على من شأنه ا

  .(5) نتقاء أحسن عرضحوصلة عدة إجراءات قانونية لإ

  

                                                           
  .160ص، 2003، الجزائر ،ديوان المطبوعات الجامعية ،5ط ،المنازعات الإدارية ،حمد محيوأ (1)
 23الصادرة في ،21عدد ج ر، المتضمن قانون الإجراءات المدنية و الإدارية ،فيفري 25المؤرخ في، 08/09القانون رقم  (2)

  .2008أفريل 
 ، 37ج ر عدد، عملهو  هباختصاصات مجلس الدولة وتنظيم المتعلق ،1998ماي 30المؤرخ في  ،98/01القانون رقم (3)

  .1998جوان 01الصادرة في
جامعة ، وكلية الحقوق بودوا، دكتوراه في الحقوق رسالة، الطرق البديلة لتسوية نزاعات الصفقات العمومية، سعاد بن سرية (4)

  .31ص، 2018، أمحمد بوقرة بومرداس
  .23،22ص ص، المرجعنفس  (5)
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القرارات التمهيدية و السابقة  يعتبر القضاء الإداريلكن على الرغم مما تم ذكره إلا أن      

، ومنها المنح المؤقت (1)لإبرام العقود الإدارية قرارات إدارية منفصلة يمكن الطعن فيها بالإلغاء

كم الإدارية هذا ما يتجسد في العديد من الأحكام الصادرة عن المحافي عقد الصفقة العمومية و 

  .(2)قوم القاضي الإداري بإلغائهته للشروط المنصوص عليها قانونا يحيث في حال مخالف

لة المتعلقة بإبرام أو عدم إبرام المنفصالإدارية رقابة القاضي الإداري على القرارات  :ثانيا

  العموميةالصفقة 

تتخذ المصلحة المتعاقدة  ،نتهاء العملية التمهيدية الرامية إلى إرساء الصفقة العموميةإبعد      

و صدر قرار إبرام الصفقة إبرام الصفقة العمومية فتيجابية في سير عملية إعدة قرارات قد تكون 

كما قد تقرر المصلحة المتعاقدة  ،التصديق عليه من الجهة الوصية للمصلحة المتعاقدةقرار 

   . ل بذلك عن إبرام الصفقة العموميةبإلغائها فتعد اقرار 

  : القرارات ذهرقابته على هتناول فيما يلي إمكانية بسط القاضي الإداري نسو      

   قرار إبرام الصفقة العمومية - 1

خر مرحلة للتعاقد في الصفقة العمومية تتوج بصدور قرار آإبرام الصفقة العمومية هي       

    المادة فيالمحددة ، و المخول لها قانونا إبرام الصفقات العموميةالسلطات المختصة و  من إحدى

 ،الوالي، والوزير و مسؤول الهيئة العموميةهي كل من و  15/247 من المرسوم الرئاسي 04

و مدير المؤسسة أالمدير العام بالإضافة إلى كل من رئيس المجلس الشعبي البلدي و 

هاته الجهات  *الأخيرة من ذات المادة على إمكانية تفويض الفقرةكما نصت  ، (3)العمومية

  .تنفيذ الصفقات العموميةبإبرام و  ختصاصهالإ

                                                           
  .243ص، المرجع السابق، عمار عوابدي (1)
تجارة بالجملة  ،)ق ح(قضية بين ،25/03/2019بتاريخ  ،صادر عن المحكمة الإدارية بسكرة، 19/00185رقم القرار (2)

  )01أنظر الملحق رقم().قرار غير منشور(للمنتجات المرتبطة بتغذية الإنسان ضد مديرية الخدمات الجامعية بسكرة و من معه
(3)

  .15/247من المرسوم الرئاسي رقم  04 المادة  

يتعهد صاحب الاختصاص ببعض من صلاحياته إلى شخص آخر بناء على نص                          <<: يقصد بالتفويض الإداري أن (*)

     محاضرات ألقيت على طلبة سنة الثانية حقوق ، منازعاتهاالأعمال الإدارية و الزين عزري، : للتفصيل أنظر. >>قانوني 
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لكن القضاء  ،طبيعة القانونية لقرار الإبراماليلاحظ أن المشرع الجزائري لم يشر إلى و      

لغاء استنادا إلى أن المصلحة يجوز الطعن فيه بالإا إداريا منفصلا و رار عتبره قإ الفرنسي الإداري

ته القرار بوصفها سلطة عامة و ليس كجهة تعاقد حيث أن العقد في هاهذا أصدرت المتعاقدة 

مجلس الدولة الفرنسي الطعن لسببين إما عدم الاختصاص  قد بررو ، (1)المرحلة لم ينعقد بعد

  .(2) تطلبها القانونيالتي  ةليشكبالموافقة أو عدم إتباع المختص بالموافقة الإجراءات ال

  : قرار رفض إبرام الصفقة العمومية -2

المشرع الجزائري للمصلحة المتعاقدة السلطة التقديرية لتقرير إبرام العقد أو عدم إبرامه  منح     

هذا تين إما لدواعي المصلحة العامة و ذلك في حال، و إبرام الصفقة العمومية مراحلخلال كل 

في حالة عدم جدوى الإجراء و الذي أو  ،(3)15/247 من المرسوم الرئاسي 73حكام المادةلأوفقا 

    في حالات إعلان عدم جدوى <<:في فقرتها الخامسة بنصها على أنه  82ه المادةتاولتن

يجب على المصلحة المتعاقدة أن تلغي أو إلغاء منحها المؤقت،  إلغاء إجراء إبرام الصفقةو 

دعوة أولئك ، و المتعاهدين بقراراتها، المرشحين أو برسالة موصى عليها مع وصل استلام

  .(4) >>.....في الاطلاع على مبررات قراراتها الراغبين منهم

 قرار رفض أو إلغاء إبرام الصفقة العمومية هو نأقر على أبهذا يكون المشرع الجزائري و       

 إداريا اقد اعتبره القضاء الإداري قرار ، كما و لغاءبالتالي يجوز الطعن فيه بالإداري و قرار إ

تقرير عدم الجدوى خارج الحالات المنصوص عليها  لغاء إذا تمبالإ همنفصلا يجوز الطعن في

  .(5)اصوري كان لإحدى حالات عدم الجدوى ةستناد المصلحة المتعاقدإقانونا أو أن 

  

                                                                                                                                                                                           

القضائي و أثره على حركة التشريع، كلية الحقوق  ، مطبوعات مخبر الاجتهادالسنة أولى ماستر تخصص قانون إداريو =  

  .17، ص2010والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر بسكرة، 
  .243،242ص ص، 2005، مصر، دار الكتب القانونية ،الأسس العامة للعقود الإدارية، عبد العزيز عبد المنعم خليفة(1) 
  .35ص، المرجع السابق، شريفسمية  (2)
  .15/247المرسوم الرئاسي رقم من 73المادة  (3)
  .15/247من المرسوم الرئاسي رقم  82المادة  (4)
  .226،225نادية تياب، المرجع السابق، ص ص  (5)
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   قرار التصديق على الصفقة العمومية  -3

أحاط المشرع الجزائري عملية إبرام الصفقة العمومية بقيود و إجراءات بغرض حماية المال      

ذلك فإن ما تم تجاوزه أثناء بمعها، و  ة من اختيار أحسن متعامل للتعاقدتمكين الإدار العام قصد 

ه لاحقا عن طريق رقابة ححييتم تص نأإجراءات الإبرام من طرف لجان الرقابة يمكن 

من مطابقة  للتحقق*بهذا تخضع المصلحة المتعاقدة إلى رقابة الوصاية، و (1)ةالمصادق

الصفقات التي تبرمها لأهداف الفعالية و الاقتصاد في إطار البرامج و الأسبقيات المرسومة لهذا 

تم إبرامها وفق الإجراءات المنصوص عليها في  العمومية د من أن الصفقةالتأك، و (2)القطاع

  . المنافسةي الشفافية و قانون المنظم لها مع احترام مبدأال

من  149 ما نصت عليه المادة ،العمومية اترات التصديق على الصفقمن أمثلة قراو     

   يصادق على محضر المناقصة  << :والتي تنص على أنه  ،المتعلق بالبلدية 11/10القانون 

  . يق مداولة المجلس الشعبي البلديالصفقة العمومية عن طر و 

  .(3)>> المتعلقة بهماالصفقة إلى الوالي مرفقا بالمداولة يرسل محضر المناقصة و    

وبالتالي يمكن ، عنهاإداريا منفصلا  اقرار  على الصفقة العمومية يعتبر قرار التصديقو      

، وكذلك الحال بالنسبة لقرار رفض التصديق على بشكل مستقل عن العملية العقدية الطعن فيه

صادر بتاريخ هو ما يؤكده حكم الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا الو الصفقة العمومية 

عتبر القرار الصادر عن الوصاية الذي ا ،المشاركةو  في قضية شركة اتحاد النقل 18/04/1896

إداريا  االمتضمن رفض المصادقة على مداولة مجلس محلي متعلقة بعقد إداري قرار و 

بهذا يجوز الطعن في قرار التصديق أو رفض التصديق بالإلغاء أمام القضاء و  ،(4)منفصلا

  .الإداري

                                                           
  .35،34ص ص، المرجع السابق، بن سريةسعاد  (1)

اللامركزية، وأعمالهم مجموع السلطات التي يقررها القانون لسلطة عليا على أشخاص الهيئات << : الوصاية الإدارية هي (*)

  .>>بقصد حماية المصلحة العامة 
  .15/247من المرسوم الرئاسي رقم  164المادة  (2)
  .2011جويلية 03، الصادرة في 37، ج ر عدد2011جوان 22، المتعلق بالبلدية، المؤرخ في 11/10القانون رقم (3)
  .39سمية شريف، المرجع السابق، ص (4)
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المنفصلة في الإدارية رات بة القاضي الإداري على القرااطبيعة رق: المطلب الثاني

  العمومية الصفقة

التي فصلت قرارات إبرام ية القرارات الإدارية المنفصلة و كانت الغاية من تكريس نظر           

هو إخضاع منازعات هذه المرحلة لرقابة تتناسب  ،العملية العقدية ككلعن الصفقة العمومية 

ع من الطبيعي إخضا هإنفلذلك  ،القضاء الكامل مع طبيعة هذه القرارات بعيدا عن رقابة

الإلغاء باعتباره القرارات المنفصلة الصادرة في مرحلة إبرام الصفقة العمومية لرقابة قاضي 

كما ) الفرع الأول( رارات الإداريةصاحب الاختصاص الأصيل في الرقابة على مشروعية الق

لتعاقدي لخصوصية تحظى القرارات الإدارية المنفصلة برقابة خاصة هي رقابة الاستعجال قبل ا

  ).الفرع الثاني( رتباطها بإجراءات لا تحتمل التعطيل في الصفقة العموميةهاته القرارات وا

  رقابة قاضي الإلغاء على الصفقات العمومية: الفرع الأول

تجاوز السلطة الموجهة ضد  دعاوى علىعدما تدور وجودا و  إن رقابة قاضي الإلغاء          

من اجل  القرارات الصادرة عن السلطات الإدارية سواء المركزية أو اللامركزية في الدولة

  العينية التي يرفعها ى القضائية الإدارية الموضوعية و الدعو  "ي دعوى الإلغاء ه، و إلغائها

قرارات الإلغاء ب ةللمطالب المصلحة أمام جهات القضاء الإداريويحركها ذوي الصفة القانونية و 

دعي الذي مسه لا عن حماية المركز القانوني للمهدفها البعيد فض ،(1)"مشروعةالدارية غير الإ

  .هو حماية مبدأ المشروعية ،القرار المخاصم بصفة سلبية

  ،تسمح فقط بإبطال القرار المتنازع فيه هنا فإن دعوى الإلغاء فيما يتعلق بسلطات القاضيو     

كما أن   ،(2)ذلك على احترام القانونالسهر بالقرار و  مهمة القاضي تقوم على تأكيد أو إلغاءو 

بناء على طلب المدعي أن يأمر في ، إذ يمكنه و المشرع قد وسع من سلطات قاضي الإلغاء

جل للتنفيذ عند أنفس الحكم أو القرار الفاصلين في هذه الدعوى بكل تدابير تنفيذه مع تحديد 

  .(3))كالغرامة التهديدية( الضرورة

                                                           
  .314ص، السابقالمرجع ، عوابديعمار  (1)
  .153ص، المرجع السابق، محيوأحمد  (2)
  .78الزين عزري، المرجع السابق، ص (3)
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 المتعاملة و إن الصفقة العمومية باعتبارها عمل إداري تعاقدي بين المصلحة المتعاقد       

   بعيدة عن قضاء الإلغاء الذي يفصل في دعاوى إلغاء القرارات الإدارية  يبقيهافهذا  ،المتعاقد

من اجل إخضاع الأعمال المرتبطة ، و التي تصنف ضمن الأعمال الإدارية الانفراديةو 

بالصفقات العمومية إلى رقابة قاضي الإلغاء ابتكر مجلس الدولة الفرنسي منذ عقود طويلة 

حتى يسمح للقاضي بفحص مشروعية القرارات الإدارية التي  ،لةالمنفص نظرية القرارات الإدارية

بالتالي أصبحت القرارات ، كما سبق بيانه، و (1)تصدرها الإدارة أثناء إبرام الصفقة العمومية

وصية لارتباطها بالصفقة لكن مع مراعاة بعض الخص، و الإدارية المنفصلة محلا لدعوى الإلغاء

كذلك آثار و تطلبها القضاء لقبول الدعوى يتظهر هذه الخصوصية في الشروط التي و  ،العمومية

  .المنفصلالحكم بإلغاء القرار الإداري 

  لغاء ضد القرارات الإدارية المنفصلة عن الصفقة العموميةشروط قبول دعوى الإ : أولا

في حين لم يخص و  ،ةالعادي رات الإدارية المنفصلة مثلها مثل القرارات الإداريةاإن القر      

رات القابلة الإدارية الطعن في القراتنظيم الصفقات العمومية ولا قانون الإجراءات المدنية و 

تسري عليها الشروط العامة للطعن في القرارات الإدارية للانفصال بشروط خاصة، فإنها 

 القرارغير أن بعض الشروط تثير نوعا من الخصوصية عند الطعن بالإلغاء في  ،(2)عموما

  :فيما يلي تباعا المنفصل عن الصفقة العمومية و هذا ما سنوضحه الإداري

   الشروط العامة-1

الشروط الواجب توافرها لانعقاد اختصاص قاضي الإلغاء بالنظر في موضوع  فيتتمثل و        

 مواعيد رفعهاو  تختلف هذه الشروط بحسب رافع الدعوى، و ت الإدارية عمومااغاء القرار لدعوى إ

  .كذا الشروط التي تتعلق بالعريضة إضافة إلى الشروط الموضوعية لدعوى الإلغاءو 

  

                                                           
مداخلة مقدمة إلى المؤتمر الوطني ،  العموميةقات الرقابة القضائية على الصف، يعيش تمامشوقي   -أحمد أسعد توفيق (1)

الجزائر،  2، جامعة البليدةسيير الرشادة في صرف المال العامتمومية بين تجديد آليات الرقابة و الأول حول قانون الصفقات الع

  .04، ص2017ماي 23-24
  .40، المرجع السابق، صشريفسمية  (2)
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  : ط المتعلقة برافع الدعوىو الشر  )أ 

دعوى إلغاء القرارات الإدارية المنفصلة ما لم يكن  لا يقبل المختص الإداري القاضيإن      

بالإضافة إلى أهلية التقاضي  ،(1)مصلحة كشروط شكلية لقبول أي دعوىرافعها حائزا لصفة و 

  .(2)كشرط موضوعي

  من له صفة الطاعن في دعوى إلغاء القرارات الإدارية المنفصلة؟: لكن السؤال المطروح هنا   

تعامل مكون الطعن مقدم من اليبالنسبة للقرارات الإدارية المنفصلة عن الصفقات العمومية قد 

  :هذا كمايلي، و (3) من الغير االمتعاقد و قد يكون مقدم

ن القضاء الفقه بأيذهب غالبية : صفة الطاعن كمتعامل متعاقد مع المصلحة المتعاقدة -  

المختص بجميع  على أساس أنه هو لحماية حقوقه الكامل هو السبيل الوحيد للمتعامل المتعاقد

له  سمح والذيعلى خلاف ذلك كان منحى مجلس الدولة الفرنسي ، و المنازعات المتعلقة بالعقد

الغير لكن ، إذا استوفى شرط المصلحة و (4)بدعوى الإلغاء المنفصل الإداري ن يطعن في القرارأ

  .(5)هو أن  يستند إلى حقوقه التعاقدية توصلا إلى هذا الإلغاء مسموح له

طبقا لنظرية القرارات الإدارية المنفصلة عن الصفقة : صفة الطاعن باعتباره من الغير -

له أن يرفع دعوى إلغاء القرار  أثبت أن مصلحته جادة  ومشروعةن الغير إذا فإ ،العمومية

   .(6)الإداري المنفصل

  

                                                           
له مصلحة و  ،لا يجوز لأي شخص التقاضي ما لم تكن له صفة<<  :على أنه 08/09من القانون رقم  13تنص المادة (1)

  .ملة يقرها القانونتقائمة أو مح

  .>> الصفة في المدعي أو المدعى عليه يثير القاضي تلقائيا انعدام       
  .>>......ضي تلقائيا انعدام الأهليةيثير القا<<   :نهأعلى  08/09من القانون 65ادةتنص الم (2)
  .75،74، المرجع السابق، ص صبوعكاز نسرين (3)
 ،02مجلدال ،مجلة معالم للدراسات القانونية والسياسية، التطبيقالإدارية المنفصلة بين النظرية و القرارات حبيبة عتيق،  (4)

   . 254،253ص ص، 2018مارس ،المركز الجامعي تندوف، العلوم السياسيةمعهد الحقوق و  ،01عددال
جامعة بن يوسف بن  ،مذكرة ماجستير في الحقوق ،الضمانات في مجال الصفقات العمومية في الجزائر، بحريإسماعيل  (5)

  .51ص ،2008/2009، لجزائرخدة ا
  . 245ص، المرجع السابقعتيق،  حبيبة (6)
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  :شرط الميعاد) ب

الإدارية شرط الميعاد لقبول الدعوى الإدارية حسب مراحل قانون الإجراءات المدنية و نظم       

ارتباطا مباشرا به أو في المرحلة النزاع  سواء المرحلة الإدارية لارتباط التظلم الإداري المسبق 

إلا إحترامه و دعوى الإلغاء بأجل على رافع الدعوى الجزائري حيث قيد المشرع  ،(1)القضائية

نص على أجال  قدو  ،(2)رفضت الدعوى شكلالقرار الإداري ضد دعوى الإلغاء و تحصن ا

تاريخ تبليغ القرار  أو مجلس الدولة بأربعة أشهر من ،(3)الطعن سواء أمام المحكمة الإدارية

  .(4)نشرهو 

المنفصلة عن  الإدارية  هو نفس الميعاد المطبق عند الطعن بالإلغاء في القراراتو      

قانون الإجراءات المدنية أن عتبار إعلى  ،الصفقات العمومية لعدم وجود نص خاص يبين ذلك

  .القاعدة العامة هو والإدارية 

  :شروط تتعلق بالعريضة) ج

إ ترفع دعوى الإلغاء أمام المحكمة الإدارية بعريضة م و .إ.من ق 815 لمادةنص اطبقا ل      

    من نفس القانون أعفت الدولة  827إلا أن المادة  ،(5)مكتوبة موقعة وجوبا من قبل محامي

توقع العريضة ، و (6)من هذا الشرط ات العمومية ذات الصبغة الإداريةالمؤسسوالولاية والبلدية و 

  .(7)لها هذه الحالة من الممثل القانونيفي 

  

                                                           
، الجزائر، ديوان المطبوعات الجامعية، 02ط، -الإدارية ىشروط قبول الدعو -نازعات الإداريةقانون الم، رشيد خلوفي (1)

  ..183،182ص ص، 2006
  .87ص، المرجع السابقعزري،  الزين (2)
  .08/09 من القانون رقم  829المادة (3)
  .08/09 من القانون رقم 907المادة (4)
  .08/09 من القانون رقم815المادة (5)
  .08/09 من القانون رقم 827المادة (6)
  .08/09 من القانون رقم 828المادة (7)
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من  15يجب أن تتضمن العريضة البيانات المنصوص عليها في المادة  إضافة إلى أنه    

القرار الإداري  تحت طائلة عدم القبول لغاءالإكما ينبغي أن يرفق بملف دعوى  ،(1)نفس القانون

تسليم المعني نسخة من  عنفي حال امتناع الإدارة ، و المطعون فيه ما لم يوجد مانع قانوني

من  819هذا طبقا للمادة أن يلزمها بتقديمه في أول جلسة و القرار المطعون فيه يجوز للقاضي 

من  821و 17كما يجب لقبول الدعوى تسديد الرسم القضائي طبقا للمادة ، و (2)نفس القانون

ما تقدم العريضة بعدد من النسخ يساوي عدد يرفق وصل التسديد بملف الدعوى ك، و (3)إ م و .إ.ق

  .(4)المدعى عليهم

  :الشروط الموضوعية لدعوى الإلغاء) د

على الشخص الذي يطعن في مشروعية القرار الإداري المنفصل عن الصفقة إنه       

لتي تصيب يخاصمه بدعوى الإلغاء أن يثبت بأنه مشوب بأحد العيوب الخمسة االعمومية و 

  : هيالإداري و  أركان القرار

  

  

  

                                                           
تحت طائلة عدم قبولها شكلا ، يجب أن تتضمن عريضة افتتاح الدعوى << :08/09 من القانون رقم 15تنص المادة (1)

  :البيانات الآتية

 .الجهة القضائية التي ترفع أمامها الدعوى .1

 .موطنهسم ولقب المدعي و إ .2

 .فآخر موطن له،فإن لم يكن له موطن معلوم،موطن المدعي عليهسم ولقب و إ .3

 .مقره الاجتماعي وصفة ممثله القانوني أو الإتفاقيالتسمية و طبيعة الشخص المعنوي و الإشارة إلى  .4

 .الوسائل التي تؤسس عليها الدعويوالطلبات و عرض موجزا للوقائع  .5

  .>> دات والوثائق المؤيدة للدعوىإلى المستن ،قتضاءعند الإ ،الإشارة .6
  .08/09 من القانون رقم 819المادة (2)
تودع العريضة بأمانة ضبط المحكمة الإدارية مقابل دفع الرسم  << :نهأعلى  08/09من القانون رقم  821تنص المادة (3)

  .>> ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، القضائي
  .90ص، المرجع السابقعزري،  الزين (4)
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 : عيب عدم الاختصاص. 1.د

يقصد بعيب عدم الاختصاص عدم القدرة على ممارسة صلاحية معينة على الوجه       

لا تكون نهائية إلا إذا وافقت عليها لك في الصفقات العمومية لا تصح و مثال ذو  ،(1)القانوني

  .(2)18/247من المرسوم الرئاسي 04الهيئات المنصوص عليها في المادة 

التي تعتبر قرارات إدارية ي مرحلة إبرام الصفقة العمومية و عليه فالقرارات الصادرة فو      

بذلك تكون قانونا  تكون قد خالفت ركن الاختصاص و  مختصالمنفصلة إذا صدرت من غير 

  .محلا للطعن فيها بالإلغاء

 : الإجراءاتعيب مخالفة ركن الشكل و .2.د

القرارات  لإصدار ةالإجراءات اللازمتوجد قواعد عامة تبين الشكل و لا نه أالأصل       

قد تفرض  الداخلية أو التنظيمية إلا أن النصوص ،المنفصلة عموما أو القرارات الإارية الإدارية

راتها في أشكال معينة مواعيد إصداره أو إفراغ قراتباع إجراءات محددة كإحترام إعلى الإدارة 

إذا تخلف أي إجراء من الإجراءات فإنه عليه ، و (3)عليه تحت طائلة البطلانالتوقيع كالكتابة و 

هذا ما يجعله عرضة للطعن لصادر معيبا بعيب في الإجراءات والشكل و الضرورية كان القرار ا

  .فيه بالإلغاء

  

                                                           
  .49ص، د س ن، الجزائر، التوزيعدار العلوم للنشر و ،  القرارات الإدارية، محمد الصغير بعلي (1)
نهائية إلا إذا وافقت عليها لا تصح الصفقات ولا تكون << : على أنه 15/247من المرسوم الرئاسي رقم  04تنص المادة (2)

  :السلطة المختصة المذكورة أدناه، حسب الحالة

 .مسؤول الهيئة العمومية −

 .الوزير −

 .الوالي −

 .رئيس المجلس الشعبي البلدي −

 .المدير العام أو مدير المؤسسة العامة −

، بأي حال، بإبرام وتنفيذ يمكن كل سلطة من هذه السلطات أن تفوض صلاحياتها في هذا المجال إلى المسؤولين المكلفين 

  .>>الصفقات العمومية طبقا للأحكام التشريعية و التنظيمية المعمول بها 
  .72ص، المرجع السابق، القرارات الإدارية، محمد الصغير بعلي (3)
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 : عيب مخالفة ركن المحل.3.د

سواءا مخالفة محل القرار الإداري المنفصل إحدى القواعد القانونية  هذا العيب يعنيو      

ممكنا قابلا القرار الإداري المنفصل مشروعا و ا لم يكن محل ، فإذ(1)المكتوبة أو غيالمكتوبة 

  .للتنفيذ جاز الطعن فيه بالإلغاء أمام القاضي الإداري

 :السبب مخالفة عيب .4.د

، وعليه فإن صدور القرار الإداري لإصدار القرار الإداري يقصد بالسبب الدافع المادي     

فهذا يجعله قابلا للطعن فيه بالإلغاء أمام القاضي  ،المنفصل دون استناده إلى سبب صحيح

  .(2)الإداري

 :الهدفعيب مخالفة .5.د

المصلحة هو تحقيق و الذي تستهدفه الإدارة  للقرارت الإدارية يقصد بالهدف الأثر البعيدو       

عملا غير قانوني  لذلك فإن أي قرار يصدر لتحقيق مصلحة شخصية للإدارة يعتبرو  ،العامة

الذي يصبح محلا للطعن فيه بالإلغاء لأنه مشوب قانونا، و سطر له الملهدف لإنحرافه عن ا

  .(3)بعيب إساءة استعمال السلطة

   الشروط الخاصة -2

في  تتمثلفقة العمومية و اري المنفصل عن الصهي شروط خاصة للطعن في القرار الإدو      

الشرط ، و المنفصل عن الصفقة العمومية الإداري الشروط المتعلقة بالقرارالإختصاص و شرط 

  :فيما يليوهذا ماسيتم تفصيله   ،المتعلق بالتظلم الإداري المسبق في الصفقات العمومية

  

  

  
                                                           

  .95ص، المرجع السابقعزري،  الزين (1)
  .206ص، المرجع السابق، عتيقحبيبة  (2)
  . 261،260ص ص، نفس المرجع (3)
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  : ختصاصشرط الإ )أ

قضائية الإدارية المختصة أن يرفع المدعي دعواه أمام الجهة ال بشرط الإختصاص يقصدو      

ختصاص النوعي و الإقليمي من النظام العام أي يجوز الدفع ، وللتذكير فإن الإإقليميانوعيا و 

كما يجب إثارته تلقائيا  ،حد الخصوم في أي مرحلة كانت عليها الدعوىأبعدم الاختصاص من 

  .(1) من طرف القاضي الإداري

الجهة القضائية المختصة بالفصل  أنه لم يحدد 15/247المرسوم الرئاسيعلى  إن الملاحظ     

كما تشر إلى ذلك، من المرسوم أعلاه لم  153، 82فالمادتان ،في منازعات الصفقات العمومية

في فقرتها الرابعة اقتصرت على عبارة اللجوء إلى العدالة و بهذا أحالت هاته  153أن المادة

م وإ ، وعليه فإنه سيتم دراسة شرط الإختصاص لقبول .إ.في ق العبارة اللجوء إلى القواعد العامة

دعوى إلغاء القرارت الإدارية المنفصلة عن الصفقة العمومية بناءا على ماهو مطبق في القواعد 

  :كما يلي العامة 

 : ختصاص النوعيالإ .1.أ

لمعيار العضوي كأساس لإن الإحالة على القواعد العامة يظهر تكريس المشرع الجزائري      

ليس بصفة مطلقة  هذا لكن بالفصل في المنازعات، لتحديد جهة اختصاص القضاء الإداري

  (2)نةاد المعيار المادي في حالات معيمحيث هناك اتجاه نحو اعت

قامت بتعداد قد منه  06 في المادة 15/247 بالنسبة للمعيار العضوي نجد المرسوم الرئاسي    

الجماعات -الدولة( ة وهيالتي تخضع لتنظيم الصفقات العموميالعامة و المعنوية  صالأشخا

التي تخضع منازعاتها لاختصاص و ) ات العمومية ذات طابع الإداريالمؤسس-الإقليمية 

هذا ما كرسته محكمة التنازع في قرار ، و (3)إ م و .إ.من ق 800سب المادة المحكمة الإدارية ح

                                                           
   .08/09من القانون رقم  807المادة (1)
، 1، أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة الجزائرالنظام القانوني لتسوية منازعات الصفقات العموميةرحماني، را���  (2)

  .186، ص2016/2017
  .في المنازعات الإدارية المحاكم الإدارية في جهات الولاية العامة  <<:نهأعلى  08/09من القانون رقم 800تنص المادة (3)

التي تكون الدولة أو الولاية أو البلدية أو إحدى  ،ستئناف في جميع القضايابحكم قابل للإ ،تختص بالفصل في أول درجة 

  .>>ا المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية طرفا فيه
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ت باختصاص القضاء الإداري في منازعة أقر أين  45 ملف رقم 09/12/2007صادر بتاريخ

حد أطرافها شخص من أشخاص القانون العام تكريسا للمعيار أتتعلق بصفقة عمومية 

   . (1)العضوي

أما بالنسبة لصفقات المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي و التجاري عندما تقوم     

 06المنصوص عليها في المطة الأخيرة من المادةو بعمليات ممولة كليا أو جزئيا بأموال عمومية 

لتمديد نطاق تطبيقه  نفإن هذا الأخير قد جاء بفكرتين رئيسيتي، 15/247من المرسوم الرئاسي

الذي يمكن استنتاجه  يتتعلق الفكرة الأولى بالشرط الاستثنائ ،سات المذكورة أعلاهعلى المؤس

 06الواردة في المطة الأخيرة من المادة >>...عندما تكلف بانجاز عملية<<  من خلال عبارة

ر العضوي بموجب معيار الوكالة، ذلك أن التكليف إقرار ضمني بالاحتفاظ بالمعيا ،أعلاه

  ،(2)إلى القضاء الإداري يعود لفصل في منازعات هاته المؤسساتباختصاص الإ فإنبالتالي و 

عمل مجلس الدولة معيار الوكالة في بعض الاجتهادات القضائية من بينها القرار الصادر ألقد و 

التيسير العقاري لوهران ديوان الترقية و  بين 275فهرس رقم ،332ملف رقم 14/05/2001بتاريخ

 1180المنازعة حول صفقة عمومية متضمنة انجاز كانت ن تموشنتضد مؤسسة الأشغال لعي

نيابة "ذلك بسبب استعمال عبارة فيها الاختصاص للقضاء الإداري و  حيث منح ،مسكن بوهران

  . (3)"عن

نجاز عملية إ<<  المستنبط من عبارةو تتعلق بإعمال المعيار الموضوعي فأما الفكرة الثانية      

والمذكورة  >>بمساهمة مؤقتة أو نهائية من الدولة أو الجمعات الإقليمية ،جزئيا ممولة كليا أو

 ديعو  بالتاليالجزائري بمعيار الأموال العامة و  خذ المشرعيتضح هنا أ حيث ،في المادة أعلاه

إلى القضاء الإداري شرط أن تكون العملية التعاقدية  كذلك الاختصاص بالنظر في منازعاتها

  .(4)كما سبق بيانه موال عموميةمحل النزاع ممولة بأ

                                                           
  .49ص، المرجع السابق، كلوفيعزالدين  (1)
  .201ص، المرجع السابق، رحمانيراضية : للتفصيل أنظر .15/247 من المرسوم الرئاسي رقم 06من المادة  04المطة (2)
  .57، المرجع السابق، صكلوفيعزالدين  (3)
  ، ديوان المطبوعات الجامعية،3ج،  - نظرية الاختصاص- المبادئ العامة للمنازعات الإداريةمسعود شيهوب،  (4)

  .371،370، ص ص  1999الجزائر، 
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على إن الأساس في تطبيق المعيار الموضوعي ف أما المؤسسات العمومية الإقتصادية     

المتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية  88/01القانون يرجع إلىمنازعاتها 

المؤسسات اللتين أحالتا الفصل في منازعات صفقات و  56و 55في مادتيه، (1)الاقتصادية

إلى القواعد المطبقة على الإدارة أي شريع الذي يحكم الأملاك العامة و المذكورة أعلاه إلى الت

  (2)يإلى القضاء الإدار 

 34786مجلس الدولة رقمللمعيار المادي في قرار ل الجزائري المشرعويظهر تكريس      

ضد  بغر محدودة أشغال الالمسؤولية الفي قضية المؤسسة ذات  2007ماي 09الصادر بتاريخ

الصفقة العمومية  لما أبرمت... << :الذي جاء فيهقية و التسيير العقاري ببشار و ديوان التر 

ختصاص القضاء إفي النزاع يكون من  تختصاص للبالإفإن  ،لميزانية الدولةبمساهمة نهائية 

  . (3)>>....الإداري

الغير الغير إداري و ية ذات الطابع صفقات المؤسسات العموم منازعات أما فيما يخص      

 ختصاصيعود الإف ،التي تكيف إجراءاتها مع تنظيم الصفقات العموميةزينة الدولة و ممولة من خ

                                                           
، المتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية، ج ر 1988جانفي  12، المؤرخ في 88/01القانون رقم  (1)

  .13/01/1988، الصادرة في 02عدد 
عندما تكون المؤسسة العمومية الاقتصادية مؤهلة قانونا لتسيير << :على أنه 88/01من القانون رقم  55تنص المادة  (2)

جزء من الأملاك العامة الاصطناعية وذلك في إطار المهمة المنوسطة بها، يضمن تسيير الأملاك العامة طبقا  مباني عامة أو

  .للتشريع الذي يحكم الأملاك العامة

وفي هذا الإطار، يتم التسيير طبقا لعقد إداري للامتياز ودفتر الشروط العامة، وتكون المنازعة المتعلقة بملحقات الأملاك     

  .>>ة من طبيعة إدارية العام

 ةعندما تكون المؤسسة العمومية الاقتصادية مؤهلة قانونا لممارس<< :على أنه  88/01من القانون رقم  56تنص المادة -

صلاحيات السلطة العامة وتسلم بموجب ذلك وبإسم الدولة ولحسابها ترخيصات وإجازات وعقود إدارية أخرى، فإن كيفيات     

الصلاحيات وكذا تلك المتعلقة بالمراقبة الخاصة بها تكون مسبقا موضوع نظام مصلحة يعد طبقا للتشريع  وشروط ممارسة هذه

  .والتنظيم المعمول بهما

  .>>تخضع المنازعة المتعلقة بهذا المجال للقواعد المطبقة على الإدارة       
  .202ص، المرجع السابق، راضية رحماني (3)
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لا ا مبرمة بين أشخاص خاصة و منازعاتها إلى القضاء العادي حيث تعد عقودبالفصل في 

  .(1)تهدف إلى خدمة مرفق عام

لتي تثور في صفقات مراكز البحث مصير النزاعات ا فيهنا هو لكن الإشكال المطروح       

ات العمومية ذات المؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي و التنمية و المؤسسو 

  التقني؟ات العمومية ذات الطابع العلمي و المؤسسالطابع العلمي والثقافي والمهني و 

انوني للمؤسسات المذكورة النظام القالإجابة عن هذا التساؤل تقتضي التعمق في دراسة     

بالنظر في منازعات الصفقات التي  المختصالنصوص المنشأة لها لتحديد القضاء أعلاه و 

  .(2)ةأن العديد من الفقهاء اختلفوا حول طبيعتها القانوني، خاصة و تبرمها

ي سواء في الأخير تجدر الإشارة أن مسألة توزيع الاختصاص بين جهات القضاء الإدار و      

 منازعات الصفقات العمومية قد وضحها المشرع  للفصل فيالمحاكم الإدارية أم مجلس الدولة 

تختص م وإ .إ.من ق 801و 800حسب المادةالنسبة للمحكمة الإدارية فإنها و ب اسواءالجزائري 

عموما ومن بينها القرارت الإدارية المنفصلة عن إلغاء القرارات الإدارية  ىبالفصل في دعاو 

،البلدية الممركزة للدولة على مستوى الولايةالصفقة العمومية الصادرة عن الولاية والمصالح غير 

بالإضافة  ،(3)المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، و المصالح الإدارية الأخرى للبلديةو 

 ،15/247الرئاسيالمرسوم  من 06المادة منلمطة الأخيرة إلى المؤسسات العمومية المذكورة في ا

كما يختص  ه كأول درجة بحكم قابل للاستئناف،عمالها للمعيار الموضوعي كما سبق بيانإب

الإدارية المركزية حسب  دارية المنفصلة الصادرة عن السلطاتمجلس الدولة بإلغاء القرارات الإ

م الصادرة عن المحاكم بالفصل في استئناف الأحكايختص ، كما (4)إ م و .إ.من ق 901المادة

  من  903 حسب المادةو نه أبالإضافة إلى  ،(5)من القانون السابق 902 هذا طبقا للمادةالإدارية و 

                                                           
، الحقوق كلية  ،مدرسة الدكتوراه ،مذكرة ماجستير في إطار رسالة الدكتوراه ،صفقات العموميةمنازعات ال، حكيم طيبون (1)

  .123ص، 2012/2013،  1الجزائر جامعة بن يوسف بن خدة
  .206، ص المرجع السابق، رحماني راضية (2)
  .08/09 من القانون رقم 801،800ادة الم (3)
   . 08/09 من القانون رقم 901المادة (4)
  .08/09 من القانون رقم 902المادة (5)
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آخر درجة عن  منذات القانون يختص بالنظر في الطعون بالنقض في القرارات الصادرة 

 ،(1)كما يختص بالنظر في بعض النزاعات بموجب نصوص خاصة ،الجهات القضائية الإدارية

ك فهو يطبق المعيار المادي إلى جانب الموضوعي بخصوص منازعات لبالإضافة إلى ذ

   .(2)15/247من المرسوم الرئاسي 06المؤسسات العمومية المذكورة في المطة الأخيرة من المادة

 :ختصاص الإقليمي الإ .2.أ

ختصاص الإقليمي للجهة القضائية العامة التي يتم على أساسها تحديد الإإن القاعدة      

المختصة بالفصل في منازعات الصفقات العمومية في ظل قانون الإجراءات المدنية و الإدارية 

نجاز أشغال إفإذا كان الموضوع الصفقة العمومية  ،(3)تختلف حسب موضوع الصفقة العمومية

فإن المحكمة الإدارية المختصة م وإ .إ.قمن  804من المادة 02نه بحسب الفقرة إعمومية ف

 06قرة فكما أن ال ،(4)التي يقع بدائرة اختصاصها مكان تنفيذ الأشغال المحكمة بمنازعاتها هي

منازعات صفقات الأشغال العمومية للمحكمة في مادة منحت الاختصاص الإقليمي المن ذات 

أحد شرط أن يكون  ،(5)هتنفيذالعقد أو مكان  مكان إبرام ختصاصهاإائرة دالإدارية التي يقع ب

إلا يتم الرجوع إلى القاعدة الأصلية أي المحكمة الإدارية التي يقع بدائرة الأطراف مقيما به ،و 

أحد الأشكال أما إذا كان موضوع الصفقة العمومية  ،(6)هعلي ىاختصاصها موطن المدع

فإن الاختصاص الإقليمي يعود للمحكمة الإدارية  804من المادة 03بحسب الفقرةالمتبقية فإنه و 

  .(7)التي يقع بدائرة اختصاصها مكان إبرام العقد أو تنفيذه

  

                                                           
  . 08/09 من القانون رقم 903 المادة (1)
  .106ص ص ، المرجع السابق ،طيبون حكيم (2)
  .74ص، المرجع السابق، كلوفيعزالدين  (3)
  .08/09 من القانون رقم 804 من المادة 02 الفقرة (4)
  . 08/09 من القانون رقم 804 من المادة 06 الفقرة (5)
يؤول الاختصاص الإقليمي للجهة القضائية التي يقع في دائرة <<  :نهأ على 08/09 من القانون رقم 37تنص المادة (6)

فيعود الاختصاص للجهة القضائية التي يقع فيها آخر موطن ، إن لم يكن له موطن معروفو  ،عليه ىاختصاصها موطن المدع

ما لم ينص القانون ، ليمي للجهة القضائية التي يقع فيها الموطن المختاريؤول الاختصاص الإق، في حالة اختيار موطنو  ،له

  .>> خلاف ذلك
  .08/09 من القانون رقم 804من المادة 03 الفقرة (7)
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  :الشروط المتعلقة بالقرار الإداري المنفصل عن الصفقة العمومية )ب

شأن القرارات الإدارية العادية  اعن الصفقة العمومية شأنه ةالمنفصل ةالإداري اتالقرار      

 القرار الإداري، خصائصا أن يكون القرار مستوفيا لكامل أركان و يستوجب لقبول الطعن بإلغائه

عن السلطة الإدارية ومحدثا أثرا قانونيا عدا عن صدوره  أي نهائيا أي يكون عملا قانونيا نافذا

 لتمهيدية أومال التحضيرية أو الا يمكن الطعن بالإلغاء ضد الأعفإنه  ، وبذلكالمختصة

ذلك أن الطعن بالإلغاء  ،(1)عدم تمتعها بأية صفة تنفيذيةا قانونية و الاستشارية لعدم إحداثها آثار 

المنفصل القواعد القانونية القائمة فهو  الإداري القرارمخالفة طعن موضوعي يقوم على أساس 

  .(2)مدها الشخص من القانون مباشرةلا يحمي سوى المراكز القانونية الموضوعية التي يست

  : شرط التظلم الإداري المسبق )ج

شكوى أو طلب إداري يرفعه المتظلم للحصول على حقوقه أو  "يعرف التظلم الإداري بأنه      

يمكن أن يقع فيه الذي  نحرافتصحيح الإ، وهو يسمح بتدارك الأخطاء و (3) "لتصحيح وضعيته

لكن مع  ،(4)الإدارية جوازياالإجراء في قانون الإجراءات المدنية و مصدر القرار، وقد أصبح هذا 

 حترام شكلياتوهو إالتزام  يسلك هذا الطريق الإداري والوديذلك يقع على الشخص الذي 

  .(5)إلا رفضت دعواه لهذا السببالتظلم الإداري وإجراءاته وميعاده و 

في مجال  أم إختياري إجباري سبقالإداري الم هل التظلم هنا لكن السؤال المطروحو      

  الصفقات العمومية؟

زيادة على حقوق الطعن << نه أعلى  15/247الرئاسي  من المرسوم 82نصت المادة     

 يمكن للمتعهد الذي يحتج على المنح المؤقت ،به مولالمنصوص عليها في التشريع المع

أو إلغائه أو إعلان عدم جدوى أو إلغاء الإجراء،في إطار طلب العروض أو إجراء   للصفقة

                                                           
  .344ص، المرجع السابق، عبد المنعم خليفةز عبد العزي (1)
  .51ص، المرجع السابق، بحريإسماعيل  (2)
  .102ص  المرجع السابق، ،رشيد خلوفي (3)
  .08/09من القانون رقم  830المادة (4)
  .88ص ،المرجع السابق ،عزري الزين (5)
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، وهذا يدل على (1)>>...أن يرفع طعنا لدى لجنة الصفقات المختصةالتراضي بعد الإستشارة 

للقرارات التي يجوز التظلم منها  المشرع أن التظلم الإداري جوازي في هذا المجال، مع تحديد

  .لمختصةأمام الجهات ا

لكن مايثير عدة إشكالات هو مدى إمكانية رفع التظلم الإداري ضد الأعمال التي تقوم بها      

  لجنة فتح الأظرفة وتقييم العروض ؟

إنه وبالرجوع لتنظيم الصفقات العمومية نجده لم يبين الشكل القانوني الذي تفرغ فيه هذه    

، لكن عمليا لجنة فتح الأظرفة و تقييم العروض تقوم بتحرير محضر *اللجنة نتائج أعمالها

من  72، لكنه وحسب المادة (2)تضمنه نتائج أعمالها، حسب المعايير المحددة في دفتر الشروط

سوم أعلاه لا يرقى هذا المحضر إلى درجة القرار الإداري الملزم وإنما هو ذو طابع المر 

إستشاري كون المشرع لم يشترط على المصلحة المتعاقدة التقيد بما جاء فيه باعتبارها صاحبة 

، وبالتالي ومما سبق فإنه لا مجال للطعن (3)الإختصاص بإختيار المتعاقد معها من عدمه

أعمال لجنة فتح الأظرفة وتقييم العروض إلا بعد  ضدوالاحتجاج  القضائي أو حتىالإداري 

  .(4)صدور المنح المؤقت

المنح مسألة الطعن الإداري في كل من  قد تناول وميةتنظيم الصفقات العم يكونبهذا و        

قات جنة الصفلمام أأو إلغائه أو إعلان عدم جدوى أو إلغاء الإجراء العمومية  المؤقت للصفقة

المتعامل المتعاقد ، و مستبعدا الأعمال التي تقوم بها لجنة فتح الأظرفة وتقييم العروض المختصة

   أيام من تاريخ إعلان المنح المؤقت أو من تاريخ استلام رسالة إعلام المرشحين 10مقيد بأجل 

                                                           
  .15/247 من المرسوم الرئاسي رقم 82 المادة (1)

تقييم العروض للمصلحة تقديم لجنة فتح الأظرفة و على نص المشرع  15/247من المرسوم الرئاسي رقم  72في المادة(*) 

 تعدوبالتالي لا الذي تفرغ فيه هذه الاقتراحات و  في عدة مواقع دون تحديد الشكل "قترحإ"قتراحات حيث استعمل عبارة إالمتعاقدة 

  .أن تكون مجرد استشارات يمكن تجاوزها
ن، رقابة الصفقات العمومية الوطنية في الجزائر، مذكرة ماجستير في القانون، كلية الحقوق بن عكنو  ،رقانفاطمة الزهرة ف (2)

  .24ص، 2006/2007جامعة بن يوسف بن خدة الجزائر، 
تختص المصلحة المتعاقدة باختيار المتعاقد، مع مراعاة  << :على أنه 15/247من المرسوم الرئاسي رقم  76تنص المادة  (3)

  .>>تطبيق أحكام الفصل الخامس من هذا المرسوم المتعلق برقابة الصفقات 
  .28،30ص ص  ،السابقالمرجع  ،بن سريةسعاد  (4)
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يوم من تاريخ  15المصلحة المتعاقدة ملزمة بالرد في اجلبإلغاء الإجراء أو إعلان عدم جدواه، و 

المنح المؤقت لا  ضدللإشارة فإنه في حالة الطعن أو التظلم و  ،أيام المذكورة أعلاه 10نقضاءإ

يوما من  30على لجنة الصفقات المختصة إلا بعد  العمومية يمكن أن يعرض مشروع الصفقة

  .(1)تاريخ إعلان المنح المؤقت

جوازية شرط التظلم الإداري في منازعات مما سبق تجدر الإشارة أنه وعلى الرغم من و        

الصفقات العمومية إلا أنه يبقى إجراءا مهما يمكن أن يحل النزاع في مراحله الأولى دون تدخل 

بكل شكلياته د وعليه فإنه في حالة إتباعه يتوجب الالتزام والتقي ،القضاء لا الإداري ولا الجزائي

  .(2)عدم القبول ءدعوى الإلغاإلا كان مآل بما فيها الآجال و 

  المنفصل في مجال الصفقات العمومية الإداري آثار الحكم بإلغاء القرار: ثانيا

لطرق الطعن يكون له الحجية المطلقة اتجاه إستيفاء حكم إلغاء القرار الإداري بمجرد و  إنه     

 ،(3)لم يكنلا يتمسك بأي حقوق بالتالي يصبح كأن يتقيد بأي التزامات ناشئة عنه و  فلا ،الكافة

المنفصل عن الصفقة  الإداري لكن ليس من السهل تطبيق هذه النتيجة إذا تعلق الأمر بالقرار

إن كان منفصلا أو قابلا للانفصال إلا انه جزء لا يتجزء من الصفقة ذلك أنه حتى و العمومية 

  .(4)هي العقدالمركبة ككل و مرحلة من مراحل تكوين العملية  يعتبر فهو

سلطة قاضي الإلغاء في الحكم الصادر بإلغاء القرار  ،نه من الناحية القانونيةإف وعليه     

 ،قتصر على إلغائه فقط دون إلغاء الصفقة العموميةتالمنفصل عن الصفقة العمومية الإداري 

 الإداري لكن من الناحية العملية فمجرد صدور حكم إلغاء القرار ،مستقلا عن العقدإعتباره ب

المنفصل عن الصفقة العمومية يمكن لأحد أطرافها اللجوء إلى القضاء الكامل طالبا فسخه 

  لكن هل هذا ممكن من الناحية الواقعية؟ .(5)استنادا إلى حكم إلغاء القرار المنفصل

                                                           
  .15/247من المرسوم الرئاسي رقم  82المادة  (1)
  .88ص ،المرجع السابق ،عزري زينال (2)
  .51ص ،المرجع السابق ،شريفسمية  (3)
  346ص ،المرجع السابق ،عبد العزيز عبد المنعم خليفة (4)
  .114ص ،المرجع السابق ،طيبون حكيمحكيم  (5)
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على رأسها  قة العمومية و التي سبق بيانها و جميع القرارات المرتبطة بالصف واقعيا فإن     

ناهيك عن اجل  ،(1)أشهر للفصل فيها 04قت للصفقة العمومية تتطلب إبتداءا مدة المنح المؤ 

هذا و  ،عملياإبرام الصفقة العمومية هذا ما يجعل صدور حكم الإلغاء غير ممكن قبل الطعن و 

  ؟           المنفصل على الصفقة العمومية الإداري ما يثير إشكالية تحديد مدى تأثير حكم إلغاء القرار

لم يرتب القضاء البطلان  (2)91/434 لصفقات العموميةلتنظيم أول شارة فإنه في ظل للإ     

حيث أبرمت المصلحة المتعاقدة صفقة مع مترشح  ،على مخالفة أحكام إبرام الصفقات العمومية

 أما المترشحين الذين قبلت عروضهم من طرف لجنة تقييم العروض فقد قضي  ،رفض عرضه

لصالحهم بالتعويض عما لحقهم من ضرر بعد أن كان قد قدما شكوى ضد رئيس المجلس 

قد اعتبر مجلس و  ،صارخيم الصفقات العمومية بشكل علني و الشعبي البلدي لخرقه أحكام تنظ

  .(3)المعنوي الذي لحق بالمعنيادي و الدولة هذا الخرق مستوجبا للتعويض عن الضرر الم

عقد الذي القاضي << :حد قراراته على أنأائي الفرنسي قد أكد في لكن الاجتهاد القض     

     ،من عقد امتياز مطالبا بالتعويض يجب أن يلاحظ أن العقد باطل نيحركه احد المستفيدي

ألا يلتزم عليه فقاضي العقد .>> عليه فلا يمكن أن ينشئ التزامات تعاقدية على عاتق الدولةو 

نه أالقضاء المقارن ،  وهذا ما يراه الفقه و الأمر بتجاوز السلطةبالشيء المقضي فيه إذا تعلق 

المنفصل يستوجب أن يكون العيب  الإداري نادا على إلغاء القرارتلإبطال صفقة عمومية إس

ة ادالإدارية يؤكد الإر قانون الإجراءات المدنية و كما أن  ،(4)الذي يشوب هذا القرار جوهريا

 .إلزام الإدارة بتنفيذهاكام القضائية و إحترام الأحس ريالتشريعية لتك

  

  

                                                           
  . 08/09رقم من القانون  829المادة  (1)
، 57، ج ر عدد1991نوفمبر 09المتضمن تنظيم الصفقات العمومية، المؤرخ في  ،91/434المرسوم التنفيذي رقم  (2)

  )ملغى.(1991نوفمبر 13الصادرة في 
 ،مجلة مجلس الدولة ،ع.في قضية بلدية العلمة ضد ه ،صادر عن الغرفة الأولى لمجلس الدولة ،014637قرار رقم ال (3)

  .و ما بعدها  132ص ،2004 الجزائر، ،05عددال
 .293،290 ص ص ،المرجع السابق ،مكافحة الفساد الإداري في التشريع الجزائري ،بروكحليمة  (4)
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  على الصفقات العمومية يستعجالي قبل التعاقدرقابة القضاء الإداري الإ: الثانيالفرع 

الإدارية ستلزم إيجاد حل جذري لإشكالية إلغاء القرارات إن تطور الصفقات العمومية إ        

أن تبقى الصفقة العمومية قائمة  القانونيفليس من المنطق  ،المنفصلة المكونة للصفقة العمومية

عوى تمثل هذا الحل في الد ،عليها بنيتبعد صدور حكم نهائي بإلغاء القرار أو القرارات التي 

 الاستعجال ما قبل التعاقدي لأول مرة في القانون الأوربي  الاستعجالية قبل التعاقدية وقد كرس

التي سعت لإنشاء طعن فعال في و لدول الأعضاء بالتحديد اللجنة الأوربية التي فرضته على او 

بغرض  1992 أدرج في التشريع الفرنسي سنةكما و  ،حال خرق قواعد إبرام الصفقات العمومية

  .(1)تحقيق الشفافية في منح الصفقات العمومية

 ،خاصهو إجراء قضائي تحفظي مستعجل و < < بأنه الإستعجال قبل التعاقدي يعرفو       

ذلك و  ،المنافسة بشكل فعال قبل إتمام إبرام الصفقة العموميةحماية قواعد العلنية و ه الهدف من

  عن طريق إعطاء القاضي سلطات واسعة غير مألوفة في الإجراءات القضائية الإدارية 

الإجراءات المسائل التي نظمها المشرع الجزائري في قانون  يعتبر من أهم هوو   ،(2)>> العادية

كذا صلاحيات خاصة لقاضي منه بشروط خاصة و  947و 946 رية في المادتينالإداالمدنية و 

منازعات التي تنشأ في مرحلة إبرام الصفقة العمومية الختصاصه إالذي يدخل في و  ،الاستعجال

المساواة و الشفافية لمبادئ الحرية و  اذلك احترامو  ،المنافسةراءات الإشهار و الإخلال بإج بسبب

مصلحة المتعامل المتعاقد و  حماية للمصلحة المتعاقدة ،الحسن للمال العاملضمان الاستعمال 

القائم بالطعن لتحديد مصيره في وكذلك لصالح الغير  ،من تنفيذ التزاماته دون تأخر لتمكينه

ة لحاجا دون في هذه المرحلة،ستعجالا في المنازعات التي تنشأ إذلك بالفصل و  ،قرب الآجالأ

عنصر الاستعجال من عدمه و إنما بنظر إلى مدى دخول الحالة ضمن  لنظر إلى مدى توفرلة

  (3).الحالات المنصوص عليها قانونا

                                                           
، مجلة المفكر، الصفقات العموميةفحة الفساد في العقود و ستعجالي السابق للتعاقد في مكادور الطعن الإبروك،  حليمة (1)

  .297، ص2014، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر بسكرة، سبتمبر11، العدد 09المجلد
كلية  ،قسم الحقوق ،دكتوراه علوم في الحقوق  أطروحة ،سلطات القاضي الإداري في توجيه أوامر للإدارة ،يعيش تمامأمال  (2)

  .402،401 ص ص ،2011/2012 ،جامعة محمد خيضر بسكرة ،العلوم السياسيةالحقوق و 
 ،الدراساتمجلة الواحات للبحوث و  ،رقابة القضاء الاستعجالي على الصفقات العمومية في التشريع الجزائري ،جديسليمة  (3)

  .311ص ،2017جوان ،جامعة غرداية ،العلوم السياسيةكلية الحقوق و  ،قسم الحقوق ،01العدد ،10 المجلد
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  في مجال الصفقات العمومية قبل التعاقدية شروط الدعوى الاستعجالية: أولا

من الواجب عموما لرفع الدعوى الاستعجالية توافر مجموعة من الشروط العامة إضافة       

وهذا  إلى شروط خاصة تنفرد بها الدعوى الاستعجالية قبل التعاقدية في الصفقات العمومية

  :ماسيتم توضيحه فيمايلي 

  الشروط العامة لرفع الدعوى الاستعجالية -1

الإداري للنظر في أي منازعة  لإن الشروط العامة لانعقاد اختصاص قاضي الاستعجا     

شرط وكذلك  ،شرط عدم المساس بأصل الحق ،شرط الاستعجال: إدارية مستعجلة تتلخص في

  .(1) الجدية

 :شرط الاستعجال )أ

جوهريا لرفع عتباره شرطا إالرغم من  ىستعجال علللإا تعريف لم يضع المشرع الجزائريإن      

    ترك تعريفه للفقه وقد  ،(2) م وإ .إ.قمن  925،924،921،919 الدعوى الاستعجالية في المواد

نه الخطر أالضرورة التي لا تحتمل تأخيرا أو <<  جتهاد القضائي حيث تم تعريفه بأنهالإو 

  .(3) >>المواعيدالمباشر الذي لا يكفي في اتقائه رفع الدعوى بالطريق المعتاد حتى مع تقصير 

دمه فهو الأقرب لمعايشة سلطة  تقدير مدى توافر حالة الاستعجال من ع هنا للقاضيو     

بالتالي لا يمكن مهما تنبأ المشرع أن يحصر جميع الواقع وظروف كل دعوى على حدى و 

ل التعاقدية يتعين على القاضي في حالة الدعوى الاستعجالية قب، و (4)حالات الاستعجال

  .إذا أبرمت الصفقة العمومية يستعجالي التأكد من وجود حق يخشى ضياعه للمدعالإ

                                                           
مجلة  ،قبل التعاقدي في مجال الصفقات العمومية في التشريع الجزائريرقابة القضاء الاستعجالي  ،بزاحيسلوى  (1)

 سبتمبر ، جامعة عبد الرحمن ميرة بجاية ،العلوم السياسيةكلية الحقوق و  ،01عددال،03مجلدال ،الأكاديمية للبحث القانوني

  .34ص ،2012
  .08/09 من القانون رقم 925،924،921،919المواد (2)
  .34ص ،المرجع السابق ،بزاحيسلوى  (3)
  .489ص ،المرجع السابق ،شيهوبمسعود  (4)
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  : شرط عدم المساس بأصل الحق )ب

أي عدم التعرض لموضوع  ،قضاء الاستعجال عدم الفصل في أصل الحق فييشترط     

 حكمليس إصدار و  ،*الوقتية لأجل اتخاذ أمر القضائيالنزاع وإنما يختص بالتدابير الوقائية و 

أصل الحق حكم القاضي بستعجالية فإذا تعلقت الطلبات في الدعوى الإبإلغاء القرار 

       هو ،و (1) ختصاص قاضي الموضوعإختصاص لأن هذا يعتبر من الاستعجالي بعدم الإ

بالتدابير  ستعجالقاضي الإيأمر << :أنهإ بنصها على م و .إ.من ق 918ما اشترطته المادة

       .ةالمؤقت

  .(2) >>. ، ويفصل في أقرب الآجاللا ينظر في أصل الحق     

  : شرط الجدية )ج 

أن يكون هناك احتمال لوجود حق وهذا ما يثبت جدية  يشترط لرفع الدعوى الاستعجالية    

ترتبط جدية الطلب و  ،(3) ىعدم قبول الدعو  الإستعجال إلا وجب على قاضيطلب المدعي و 

  :بالمسائل التالية

م وإ .إ.من ق 919 هذا ما يستنبط من نص المادةو  :شك جدي حول مشروعية القرارجود و  .1.ج

متى ظهر له من التحقيق وجود وجه خاص من شأنه إحداث شك جدي حول و ...<<:بنصها

  .(4) >>...مشروعية القرار

ستعجالية غير مؤسسة تكون الدعوى الإ :(5)وجود تكريس قانوني للحق المراد حمايته .2.ج

أحد المرشحين الموجودين ضمن إحدى حالات الإقصاء من المشاركة في قانونا في حال طلب 

                                                                                                                                                                                           

كما أن الأحكام الصادرة  ،الأحكام الصادرة في المواد الاستعجالية تسمى أوامر لتمييزها عن الأحكام الصادرة في الموضوع(*) 

  .كم الابتدائيةعن المجالس سواء مجلس الدولة أو المجلس القضائي تسمى قرارات لتمييزها في أحكام المحا
  .398،397 ص ص ،المرجع السابق شيهوب، مسعود: نظرأللتفصيل . 257ص المرجع السابق، ،تيابنادية  (1)
  .08/09 من القانون رقم 918 المادة (2)
  .35ص ،المرجع السابق بزاحي، سلوى (3)
  08/09 من القانون رقم 918 المادة (4)
  .35ص ،المرجع السابق بزاحي،سلوى  (5)
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حماية حقه  15/247من المرسوم الرئاسي  75الصفقات العمومية المنصوص عليها في المادة 

  .في المساواة مع باقي المشاركين لدخول المنافسة 

هذا ما يستنتج من الفقرة و  ،(1)ائع احتمال لوجود هذا الحقإقتناع القاضي من خلال الوق .3.ج

و الذي قد يتضرر من هذا ...<<:التي جاء فيهام وإ و .إ.من ق 946الثانية من المادة

  .(2)>>....الإخلال

  ستعجالية قبل التعاقديةالشروط الخاصة للدعوى الإ -2

لابد عموما السابق ذكرها  ةستعجاليلإبالإضافة إلى الشروط العامة الواجب توافرها في الدعوى ا

  :بالدعوى الإستعجالية قبل التعاقدية والمتمثلة في  من توافر جملة من الشروط الخاصة

  :صفة رافع دعوى الاستعجالية قبل التعاقدية )أ

ستعجالية قبل التعاقدية مفهوما أوسع  مما هو متعارف عليه في تأخذ الصفة في الدعوى الإ   

  :(3)ما بحكم المصلحة أو بحكم القانونإالقواعد العامة ذلك أنها تكتسب 

  :الصفة بحكم المصلحة .1.أ

تقوم و  ،إلا إذا توافرت المصلحة لدى المدعي لا تقبل ستعجالية قبل التعاقديةإن الدعوى الإ    

قد تسبب بالإنتقاص من فرصة المنافسة يكون الإخلال بقواعد العلنية و أن المصلحة بمجرد 

بالتالي لا تقبل الدعوى ممن ليس له فرصة في الاشتراك و  ،لفوز بالصفقة العموميةالمتنافس ل

  .(4)في المنافسة أي في الصفقة العمومية

  

  

                                                           
  .35ص ،المرجع السابق ،بزاحيسلوى  (1)
  .08/09 من القانون رقم 946 من المادة 02 الفقرة (2)
  .314ص ،المرجع السابق ،جديسليمة  (3)
  58،57 ص ص ،المرجع السابق ،شريفسمية  (4)
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  : الصفة بحكم القانون .2.أ

ستعجالية حماية لمبادئ الشفافية رفع الدعوى الإأعطاها القانون حق كل جهة رسمية  إن     

إ في فقرتها الثانية الوالي م و .إ.من ق 946قد خولت المادةو  ،تعد صاحبة صفةوالمنافسة 

ية إذا حصل خرق لقواعد باعتباره ممثلا للدولة على مستوى الولاية حق إخطار المحكمة الإدار 

   مؤسسة عمومية و سيبرم من طرف جماعة إقليمية أو برم العقد أأالمنافسة إذا الإشهار و 

لكن ما يؤخذ على هذه المادة أنها لم تذكر صفقات الهيئات المركزية رغم أنها ، (1) ةمحلي

 تخضع لذات المبادئ المذكورة في تنظيم الصفقات العمومية و قانون مكافحة الفساد من جهة 

إلى  الذي يلجأ على المشرع أن يحدد المسؤولفكان يجب  ،كذا أهميتها الكبرى من جهة أخرىو 

 15/247من المرسوم الرئاسي 06الهيئات المذكورة في المادة  باقيالقضاء في حال إخلال 

  .في مرحلة ماقبل إبرام الصفقات العمومية المنافسةبقواعد الإشهار و 

  : شرط الميعاد )ب

في حال الإخلال لم يحدد المشرع الجزائري أجلا معينا لرفع دعوى الاستعجال قبل التعاقدي     

إ نصت في فقرتها الثانية على أن م و .إ.من ق 946 غير أن المادة ،المنافسةبقواعد الإشهار و 

كمة يجوز إخطار المح <<:برم العقد أو سيبرم ثم اتبعها في الفقرة الثالثة بأنهأيتم الإخطار إذا 

  .(2) >>الإدارية قبل إبرام العقد

هذا اقدية أن ترفع قبل إبرام العقد و يفترض الطابع الوقائي للدعوى الاستعجالية قبل التع   

يبسط ستعجالية خاصة حيث إإحاطتها برقابة نازعات إبرام الصفقات العمومية و لخصوصية م

متثال للمتسبب بالإخلال للإ سلطته بتوجيه أمرالقاضي الإستعجالي قبل التعاقدي رقابته و 

ما ف وعليه   .(3)أعلاه 946من المادة 06و 04أو يأمر بتأجيل العقد طبقا للفقرتين  هبالتزامات

ذات  الدعوى الإستعجالية قبل التعاقدية الداعي من فتح باب الرقابة بعد إتمام العقد سيما أن

                                                           
  .267ص ،المرجع السابق تياب،نادية  (1)
  .08/09من القانون رقم  946 من المادة 03الفقرة  (2)
  .08/09 من القانون رقم 946 من المادة 04الفقرة  (3)
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ستعجال قبل ف صلاحيات قاضي الاعد نقطة توقهنا تعند إبرام الصفقة العمومية فطابع وقائي 

  .(1) بدء اختصاص قاضي الموضوعالتعاقدي و 

  :شرط وجود إخلال بالتزامات الإشهار والمنافسة )ج

فإن المشرع الجزائري في  ستعجالية قبل التعاقدية هي دعوى خاصةلكون الدعوى الإنظرا     

عدم المساس بأصل الاستعجال أو على شرط لفصل فيها ل م وإ لم يشدد.إ.من ق 946المادة 

كتفى بتحديد شرط إ وإنما ،التي تخص منازعات التنفيذ أكثر من منازعات الإبرامو الحق 

المنافسة التي تخضع الة الإخلال بالتزامات الإشهار و موضوعي وحيد يتمثل في وجوب توفر ح

  :ا يلينتهاكا لهذه القواعد مإيعتبر و  ،(2)لها عمليات إبرام الصفقات العمومية

  :  خرق قواعد الإعلان عن الصفقة العمومية .1.ج

من  61يعد الإشهار الصحفي للإعلان عن الصفقة العمومية إجراءا جوهريا بموجب المادة     

عدم قيام إما نتهاكا لقواعد الإعلان إيعد و  ،مبدأ الشفافيةلضمانا  15/247المرسوم الرئاسي

م تضمينه البيانات دأو نشرها لإعلان معيب بع ،تماما المصلحة المتعاقدة بالإعلان عن الصفقة

من المرسوم أعلاه أو نشره في جريدة يومية واحدة في  62الإلزامية المنصوص عليها في المادة

 نالمرسوم نشره في جريدتين يوميتيذات من  65حين أن المشرع الجزائري اشترط في نص المادة

  .(3)زعتين على المستوى الوطنيجنبية مو الألغة العربية و الب نو وطنيتي

تخلفها إلى  غير أن مجلس الدولة ميز في هذا الصدد بين الشكليات الجوهرية التي يؤدي   

الشكليات غير الجوهرية التي لا تؤثر على الصفقة وبين  ،المنافسةخرق قواعد الإشهار و 

القضاء لا تستدعي اللجوء إلى القاضي الاستعجالي قبل التعاقدي أصلا كما يعتبر و  ،العمومية

  .(4)الإداري الإخلال بمدة الإعلان و كيفية إجراءاته خرقا  لقواعد العلانية

  

                                                           
  .315،314ص ص ،المرجع السابق ،جديسليمة  (1)
  .110ص ،المرجع السابق ،طيبونحكيم  (2)
  .149ص ،المرجع السابق ،جليلمونية  (3)
  .108ص ،المرجع السابق ،المنعم خليفة عبد عزيزالعبد  (4)



 العمومية الصفقات على الإداري القاضي رقابة                                  الأول الفصل

 

 
43 

  :لمتعاقدة لإجراء إبرام غير مناسبختيار المصلحة اإ .2.ج

 52إلى المادة  39آليات إبرام الصفقات العمومية من المادة قد حدد المشرع الجزائري إن      

لذا فإن  ،وفق شروط قانونية ملزمة لا يجوز الخروج عنها 247/ 15من المرسوم الرئاسي 

مثاله قيام المصلحة المتعاقدة بإبرام و  .قواعد المنافسةينتهك استخدام آليات إبرام في غير محلها 

 ،(1)ى التراضي البسيطغياب الحالات الداعية للجوء إل صفقة عمومية مع متعامل وحيد في

  .15/247من المرسوم الرئاسي  49في المادة  عليها نصوصملا

  : الخصوصيات التقنيةمخالفة المواصفات و  .3.ج

ذ المترشحين حلمواصفات تحتوي على عنصر تفصيلي لأيعد وضع المصلحة المتعاقدة       

عتبر مجلس الدولة الفرنسي أن إعلى هذا الأساس المنافسة و ب البقية خرقا لقواعد على حسا

ين نعارضين معي علان عنها بهدف حصر المنافسة بينوضع مواصفات معقدة للصفقة عند الإ

لى المصلحة المتعاقدة في هذا الصدد يتوجب عو  ،(2)ر بقواعد المنافسةيمساس خط فيهبذواتهم 

تحديد مبلغ الحاجات الواجب تلبيتها استنادا   15/247من المرسوم الرئاسي  27حسب المادة

نادا إلى مواصفات تقنية مفصلة تعد على تكذا إعدادها إسو  ،ي هادف وعقلانيإلى تقرير إدار 

المواصفات  كما يجب أن تكون هذه ،أو متطلبات وظيفية بلوغهايتعين نجاعة أساس مقاييس أو 

عليها النص في دفتر الشروط  كما يجب ،أو متعامل اقتصادي محدد التقنية موجهة نحو منتوج

  .(3)تقييم و تقديم بدائل المواصفات التقنية كيفية على

  :د من الصفقة العمومية دون وجه حقالحرمان أو الاستبعا.4.ج

هو الإقصاء من المشاركة فيها  العمومية يقصد بالحرمان من المشاركة في الصفقة     

فإن طبقت الإدارة هذا  15/247من المرسوم الرئاسي  75لأسباب حددها القانون في المادة 

أما الاستبعاد  ،ستعجاليةإن له الحق في رفع دعوى الإجراء على مترشح ما دون سند قانوني كا

                                                           
  .38سلوى بزاحي، المرجع السابق، ص (1)
  .150جليل، المرجع السابق، ص مونية (2)
  .15/247رقم  من المرسوم الرئاسي 27 المادة (3)
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للمواصفات  تهستلامه لعدم مطابقإمن الصفقة يكون بإخراج عرض من دائرة المنافسة بعد 

و عدم توقيعه من قبل صاحبه أو أنه يمكن أن لشروط التقنية ألفائه يأهمها عدم است المطلوبة

لعرض المالي منخفض بشكل غير أن اإختلال في المنافسة أو السوق أو على  دي إلى هيمنةيؤ 

لمتضرر اللجوء إلى القضاء لإدارة في استعمال هذا الحق جاز لفإذا تعسفت ا ،عادي

  .(1)قبل التعاقدي الاستعجالي

  :المتعامل المتعاقد ختيار إالإخلال بقواعد  .5.ج

 في الصفقة العمومية ختيار المتعامل المتعاقدإلم يغفل المشرع الجزائري عن ضبط معايير      

لتؤكد إلزامية التأكد من مؤهلات   15/247الرئاسي  من المرسوم 58إلى  53فجاءت المواد من 

تفاوض المصلحة المتعاقد مع المتعهدين في إجراء طلب  همن 80كما منعت المادة  ،المترشحين

ختيار المتعاقدة بمعايير الإ فإذا ثبت عدم التزام المصلحة ،المتعاقد الطرفالعروض لاختيار 

  .(2)لمبدأ المنافسة وخرق خطيرنتهاك إكان ذلك دليلا على 

  في منازعات إبرام الصفقات العمومية قبل التعاقديي ستعجالالإ يقاضالسلطات : ثانيا

القضاء  عن أمربصدور  في مجال الصفقات العمومية ازعة قبل التعاقديةتنتهي المن      

 917هذا طبقا للمادة دعوى الموضوع و هي نفس التشكيلة المختصة بالنظر في و  ستعجاليالإ

قطعي فاصل في أصل الحق يتمتع بنفس حجية الحكم  هو أمر إستعجالي و  ، (3)إ و.م.إ.من ق

م ستعجالية قبل التعاقدية تخضع لنفس الأحكاالدعوى الإو  ،(4)الصادر عن قضاء الموضوع

 الإجراءات المتبعةختصاص و من حيث قواعد الإ العادية ستعجالية الإداريةالمقررة للدعوى الإ

                                                           
  .151،150 ص ص ،المرجع السابق ،جليلمونية  (1)
  .316ص ،المرجع السابق ،جديسليمة  (2)
يفصل في مادة الإستعجال بالتشكيلة الجماعية المنوط بها البت  <<:على أنه  08/09 من القانون رقم 917 المادةتنص  (3)

  .>> في دعوى الموضوع 

  .271ص ،المرجع السابق تياب،نادية  (4)
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    هو ، و (1)في هذا المجال ستعجالالا يمع وجود بعض الاختلافات المتعلقة بسلطات قاض

  : يلي  ما سنوضحه فيما

 .مر للإدارةواتوجيه أ ةسلط -

 .سلطة فرض الغرامة التهديدية -

 .سلطة تأجيل إبرام الصفقة العمومية -

  ستعجال قبل التعاقدي في توجيه أوامر للإدارة الإ يسلطة قاض -1

 يالقاضللإدارة إلى وقت قريب قاعدة تحكم سلطات  أوامركان مبدأ عدم جواز توجيه      

في  الإداريإلى مبدأ الفصل بين السلطات الذي يقتضي عدم تدخل القاضي  ناداتإس ،الإداري

فنجده في قرار صادر هو الموقف الذي كان القاضي الإداري الجزائري يتبناه و  ،(2)الإدارةعمل 

عمومية لا يمكن لها أن تكون محلا لأمر  البلدية إدارة <<:له عن مجلس الدولة يؤكد أن

 .مفاده أنه لا يمكن للقاضي الإداري أن يأمر الإدارة، و (3)>>أداء

للقاضي حيث قام بالإعتراف فيما بعد  المشرع الجزائري الموقف الذي تراجع عنهوهو     

ل بخصوص القيود الواردة على هذه لم تكن مكرسة من قبل و حسم الجد الإداري بسلطات

، وهو ما يعني أن القاضي (4)لإدارةان عدم جواز توجيه القاضي أوامر لالسلطة تحت عنو 

شهار الإ كل من مجالستعجالي أصبح يملك سلطة توجيه أمر للإدارة لتفي بالتزاماتها في الإ

أو استبعاد مرشح  ،م استبعاده دون مبررتتنوع الأوامر كالأمر بقبول مرشح تبذلك و  ،المنافسةو 

وفق الشروط  العمومية الصفقة نالأمر بنشر الإعلان عو  ،فر شروط قبولهاعدم تو مقبول ل

 أو سحب معيار ،البيانات الإلزاميةلشروط القانونية كأو إعادة نشره مستوفيا ل ،قانوناالمحددة 

                                                           
  .318ص ،المرجع السابق جدي،سليمة  (1)
  .63ص ،المرجع السابق شريف،سمية  (2)
لحسين بن شيخ  ،قضية رئيس بلدية برقينةفي  ،24/4/2000بتاريخ  ، عن مجلس الدولةصادر  265قرار رقم الفهرس  (3)

  .445،444ص ص ،2007 ،الجزائر ،دار هومة ،03ط ،"ةيوسائل المشروع "دروس المنازعات الإدارية ،آث ملويا
  .141ص، 2017 ،الجزائر ،التوزيع، جسور للنشر و 05ط ،02ق ،شرح تنظيم الصفقات العمومية ،عمار بوضياف (4)
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المترشحين المستبعدين بأسباب رفض بإعلام أمر في إجراء المنافسة أو (1)قانوني غير

هذه الأوامر تكون متبوعة بالأجل الذي تكون المصلحة المتعاقدة خلاله إلخ ، و ....عروضهم 

    . ملزمة بالتنفيذ

  سلطة الأمر بتأجيل إبرام الصفقة العمومية -2

الصفقة لمدة  عقدإبرام ستعجالي قبل التعاقدي أن يأمر بتأجيل يمكن للقاضي الإ     

اسب مع طبيعة الدعوى تنت معقولةالعقد إمضاء تعتبر مدة تأجيل ، و (2)يوما 20اقصاها

عاقدة المصلحة المت مصالح عدم تعطيل كل منو  ،(3)عدم تعطيل سير المرفق العامالاستعجالية ل

ذلك لتفادي وضعية يصعب و  ،كذلك الغيرمل المتعاقد و المتعاو مشروع الصفقة العمومية و 

 لإدارة من التسرع في توقيعلمنع ا، وهذا (4)ضمان مبدأ المساواةو  ،تداركها حماية للمال العام

تعتبر هذه و  ،والإخلال بالإجراءات القانونية التهرب من التزاماتهاالعقد وبالتالي منعها من 

في حال رفع الدعوى بعد إبرام العقد لا فإنه  جدا لأنها تشل العملية التعاقدية، لذلكالسلطة قوية 

  .تؤدي إلى أي جدوى 

  سلطة فرض الغرامة التهديدية -3

 ،ية الصادرة ضدهاتنفذ الأحكام القضائبأن إلزام الإدارة على نظرا لعجز الوسائل التقليدية      

القرارات و  الغرامة التهديدية كآلية لإجبار الإدارة على تنفيذ الأحكامستحدث المشرع الجزائري إ

 ذلك للفقه لكنه لم يعط تعريفا لها تاركا إ م و .إ.من ق 988إلى  987المواد من  القضائية بموجب

 الممتنع المدين على الإداري القاضي يوقعه مالي مبلغ << أنها على عرفت حيث ،(5)القضاءو 

 وبهذا ،(6)>> الدائن طلب على بناء ،تنفيذي سند بمقتضى عاتقه على واقع لتزامإ تنفيذ عن

بإلزامها وهذا على الإدارة الممتنعة أو المتماطلة عن التنفيذ  مالي ضغطتعتبر  التهديدية فالغرامة

                                                           
ص ص  ،المرجع السابق ،الصفقاتقد في مكافحة الفساد في العقود و ستعجالي السابق للتعاالإدور الطعن  ،بروكحليمة  (1)

308،307.  
  .08/09 من القانون رقم 946 المادة (2)
  .143-145ص ص ،المرجع السابق ،كلوفي الدينعز  (3)
  .308ص ،المرجع السابق ،الصفقاتقد في مكافحة الفساد في العقود و ستعجالي السابق للتعادور الطعن الإ ،بروكحليمة  (4)
  .103ص ،المرجع السابق ،عزري الزين (5)
  .43ص ،المرجع السابق ،بزاحيسلوى  (6)



 العمومية الصفقات على الإداري القاضي رقابة                                  الأول الفصل

 

 
47 

يلاحظ من و  ،عاتقها على الواقع تزاملالإ تنفيذ هافي أخرت زمنية فترة كل عن بدفع مبلغ مالي

أن المشرع قد منح السلطة التقديرية للقاضي الاستعجالي في فرض  إ م و .أ.من ق 946المادة 

مبدأ ل اهار تطبيقر الإدارة على الامتثال لقواعد المنافسة و الإشبة من عدمه لجيالغرامة التهديد

   .(1)الشفافية

تفصل المحكمة الإدارية  ستعجالية قبل التعاقديةالإ في آخر مرحلة من مراحل الدعوىو     

 ،المقدمة لها خطارها بالطلباتسري من تاريخ إييوم  20جل أفي  م وإ .إ.من ق 947طبقا للمادة 

الرجوع إلى يتم  الدعوىهذه أمر المحكمة الإدارية في  في غياب أحكام خاصة باستئنافو 

جل أيحدد  <<:إ بنصها على أنه .و.م.إ.من ق 950المادة  التي أقرتهاو  ،(2)القواعد العامة

لم  ستعجالية ماسبة للأوامر الإيوم بالن 15 يخفض هذا الأجل إلىإستئناف الأحكام بشهرين و 

  .توجد نصوص خاصة

تسري من أجل ي و الحكم إلى المعنتسري هذه الآجال من يوم التبليغ الرسمي للأمر أو    

    .(3)>>...ذا صدر غيابياانقضاء المعارضة إ

الإدارية من قانون الإجراءات المدنية و  946أن الإجراء الذي قننته المادة  نخلصمما سبق      

فعالة تفصل في نزاع  ىيهدف إلى إيجاد دعو والمتمثل في الدعوى الإستعجالية قبل التعاقدية 

  .على حد سواء المال العامفي سبيل حماية الصفقة العمومية و  ،محاط بحالة من الإستعجال

  

  

  

  

  
                                                           

  .142ص ،المرجع السابق ،عمار بوضياف (1)
  .478ص ،المرجع السابق ،يعيش تمامأمال  (2)
  . 08/09 من القانون رقم 950 المادة (3)
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  المبحث الثاني

  فسخ الصفقات العموميةاضي الإداري على منازعات تنفيذ و رقابة الق

لتزامات المنوطة والإ مرحلة تنفيذ الصفقة العمومية هي الترجمة الواقعية للحقوقإن         

الإبرام بنجاح  بعد المرور بمرحلة ،بأطراف العقد بإعتبارها المرحلة النهائية للصفقة العمومية

يؤدي التعارض في المصالح بين كل من و  ،س تام للمبادئ الأساسية للصفقة وإجراءاتهابتكريو 

غير مألوفة في  المصلحة المتعاقدة التي تهدف لتحقيق المصلحة العامة بما تملكه من سلطات

الذي يهدف لتحقيق أكبر ربح ممكن إلى حدوث ص في مواجهة المتعامل المتعاقد و القانون الخا

تتعطل الصفقة العمومية أو يتأخر تنفيذها تبنى المشرع الجزائري في المرسوم وحتى لا ،منازعة

جراءات الحل الودي كأصل عام وكقيد قبل اللجوء إلى القضاء تسهيلا للإ 15/247الرئاسي

الجزائري المشرع  خضعأقد و  ،الذي يعتبر الضمان الفعال لكافة الحقوقو  ،(1)التكاليف و 

لرقابة القاضي الإداري المختص بدعاوى  وفسخها الصفقة العمومية المنازعات المتعلقة بتنفيذ

                                                           

تسوى النزاعات التي تطرأ عند تنفيذ الصفقة في إطار  <<:على أنه 15/247من المرسوم الرئاسي رقم  153تنص المادة (1) 

  .الأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها

د يجب على المصلحة المتعاقدة، دون المساس بتطبيق أحكام الفقرة أعلاه، أن تبحث عن حل ودي للنزاعات التي تطرأ عن     

  :تنفيذ صفقاتها كلما سمح هذا الحل بما يأتي

  .إيجاد التوازن للتكاليف المترتبة على كل طرف من الطرفين -      

  .التوصل إلى أسرع إنجاز لموضوع الصفقة -      

  .الحصول على تسوية نهائية أسرع وبأقل تكلفة-      

وية الودية للنزاعات المختصة، المنشأة بموجب أحكام المادة وفي حالة عدم إتفاق الطرفين، يعرض النزاع أمام لجنة التس    

  .أدناه 155أدناه لدراسته، حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 154

يجب على المصلحة المتعاقدة أن تدرج في دفتر الشروط، اللجوء لإجراء التسوية الودية للنزاعات هذا، قبل كل مقاضاة أمام     

  .العدالة

اللجنة أن تبحث على العناصر المتعلقة بالقانون أو الوقائع لإيجاد حل ودي ومنصف، حسب الشروط المذكورة  ويجب على   

  .أعلاه، للنزاعات الناجمة عن تنفيذ الصفقات والمطروحة أمامها

  .يجب أن لا يكون أعضاء اللجنة قد شاركوا في إجراءات إبرام و مراقبة وتنفيذ الصفقة المعنية   

ويخضع لجوء المصالح المتعاقدة، في إطار تسوية النزاعات التي تطرأ عند تنفيذ الصفقات العمومية المبرمة مع متعاملين   

  .>>متعاقدين أجانب، إلى هيئة تحكيم دولية بناء على إقتراح من الوزير المعني، للموافقة المسبقة أثناء اجتماع الحكومة
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يرفعها أصحاب الصفة القانونية  التي تعتبر دعاوى قضائية ذاتية يحركها وو  ،(1)القضاء الكامل

ليحكم  ،الإجراءات الواجب إتباعهاطبقا للشكليات و  ،المصلحة أمام الجهات القضائية الإداريةو 

كما له أن يحكم  ،إعادة الحقوق إلى أصحابهاو  ،القاضي الإداري بإعادة الحال إلى ما كان عليه

كما له أن يحكم  ،غير المشروعبعد إبراز العيب في العمل بالإلغاء وإستبدال عمل بآخر 

  . (2)بالتعويض لصالح المتضرر

عن الصفقة  الناشئة منازعاتالالمختص بالنظر في كل عليه فالقاضي الإداري هو و     

هذا ما سنتناوله بشئ و  ،ودخولها حيز التنفيذ تحت رقابة القضاء الكامل العمومية بمجرد إبرامها

المبحث (لصفقات العموميةالإداري على منازعات تنفيذ امن التفصيل من خلال رقابة القاضي 

  ).المبحث الثاني(كذا رقابته على منازعات فسخها و ) الأول

  رقابة القاضي الإداري على منازعات تنفيذ الصفقات العمومية: المطلب الأول

 عاتق كل من المصلحة إلتزامات تقع على كلنفيذ الصفقة العمومية على حقوق و يشتمل ت      

أي إخلال بإلتزامات الطرفين ينشئ الحق للطرف الثاني للمطالبة و  ،المتعامل المتعاقدالمتعاقدة و 

ة تملك إمتيازات السلطة يترتب عن التباين في مركز كل منهما أن المصلحة المتعاقدو  ،بتنفيذه

للجوء إلى التي تمكنها من إجبار المتعامل المتعاقد من تنفيذ إلتزاماته دون حاجتها العامة و 

القاضي القضاء لإقتضاء حقوقه و  اللجوء إلى سوء يملكلا  معها في حين المتعاقد ،القضاء

أهم الدعاوى و  ،في هذه الدعوى بإعتبارها من القضاء الكامل الإاري هو المختص بالنظر

القضائية في هذه المرحلة هي دعوى الحصول على مبالغ مالية سواء في صورة مستحقات 

أو تعويض عن أضرار تسبب فيها الطرف المتعاقد أو  ،في عقد الصفقة العمومية متفق عليها

للإشارة فإن دعوى التعويض هي دعوى و  ،(3)لأي سبب كان يؤدي إلى الحكم بالتعويض

                                                           

 ، كلية الحقوق والعلوم13عددال ،11مجلدال ،على الصفقات العمومية في الجزائر الرقابة القضائية ،مزة خضريح (1) 

  .202ص ،2016فيفري ،جامعة محمد خيضر بسكرة السياسية،
ماجستير في القانون العام، مدرسة الدكتوراه مذكرة  ،خصوصيات الصفقات العمومية في التشريع الجزائري ،عياد بوخالفة (2)

.  120ص، 22/10/2018 ولود معمري تيزي وزو،جامعة م ،العلوم السياسيةالسياسية، كلية الحقوق و للقانون والعلوم 

  .202،صالمرجع السابق ،حمزة خضري :نظرأللتفصيل 
  .202ص ،المرجع السابق خضري،حمزة  (3)
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للمطالبة  ،المصلحة أمام الجهات القضائية المختصةة و يرفعها أصحاب الصفقضائية يحركها و 

  .(1)ضرار التي تسبب فيها النشاط الإداري الضارالمنصف عن الألتعويض الكامل و با

عليه سنحاول في هذا المطلب دراسة كل من رقابة القاضي الإداري على منازعات دفع و     

رقابة القاضي الإداري على منازعات إعادة و  ،)الفرع الأول( مستحقات المتعامل الإقتصادي

كذا رقابة القاضي الإداري على منازعات و  ،)الفرع الثاني( عموميةالتوازن المالي للصفقة ال

  ).الفرع الثالث( إخلال المصلحة المتعاقدة بإلتزاماتها التعاقدية

  دفع مستحقات المتعامل الاقتصادي منازعات الرقابة على: الفرع الأول 

على إبرام الصفقات العمومية هو  نلإقبال المتعاملين الاقتصاديي الرئيسيو  إن الدافع الأول     

  ،الذي يعد من أهم حقوقهالمتعاقدة مقابل تنفيذ الصفقة و  المكسب المادي الذي تقدمه المصلحة

في حالة التعديل تلتزم فع مبلغ التنفيذ العادي للصفقة و المصلحة المتعاقدة ملزمة بدبذلك فتكون 

    ،الأصلي للصفقة إذا تحققت الشروطما تلتزم بمراجعة أو تحيين السعر بدفع مبلغ الملحق ك

  تنشأ المنازعة بين الطرفين في حال رفض المصلحة المتعاقدة دفع أي من هذه المستحقات و 

يتم اللجوء هنا إلى القاضي الإداري بدعوى القضاء الكامل لبسط رقابته والنظر في هذه و 

  .المنازعة

  .العمومية ى منازعات الدفع مقابل تنفيذ الصفقةالرقابة عل: أولا

 ،يعتبر المقابل المالي الذي تمنحه المصلحة المتعاقدة من أهم حقوق المتعامل الاقتصادي    

الذي قد يكون ثمنا للبضائع الموردة أو الأشغال المتعاقد على تنفيذها أو مقابل الخدمة و 

الاقتصادي فقد يكون بالسعر الإجمالي و الجزافي تختلف كيفيات الدفع للمتعامل و  ،(2)المطلوبة

كما يمكن  ،(3)أو بناء على قائمة سعر الوحدة أو بناء على النفقات المراقبة أو بالسعر المختلط

بذلك تختلف كيفية التسوية المالية للصفقة العمومية و  ،(4)أن يكون السعر ثابتا أو قابلا للمراجعة

                                                           
  .566ص ،المرجع السابق ،عمار عوابدي (1)
 ،المركز القومي للإصدارات القانونية ،1ط ،المالي في العقود الإداريةالتوازن القاضي الإداري و  ،فتوح محمد هنداوي (2)

  48ص ،2016 ،مصر
  .15/247 من المرسوم الرئاسي رقم 96 المادة (3)
  .15/247 من المرسوم الرئاسي رقم 97 المادة (4)
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  ،(1)أو بالتسوية على رصيد الحساب ،أو الدفع على الحساب/ وإما بنظام دفع التسبيقات فتكون 

المتعامل الاقتصادي ألزم المشرع الجزائري في اقدة و منازعة بين المصلحة المتع بتفاديا لنشو و 

كل مصلحة متعاقدة بتحديد حاجياتها الواجب تلبيتها مسبقا قبل  15/247المرسوم الرئاسي

يمنع على  90/21 نه وفقا لقانون المحاسبةأكما العمومية،  أي إجراء لإبرام الصفقةالشروع في 

الإدارة أن تلتزم بنفقات ليس لها اعتماد مسبق حتى لا تلتزم بأعباء تفوق قدرتها المالية لذا نجد 

نه لا يمكن دفع المستحقات أكل المشاريع تخصص لها قيمة مالية في شكل رخصة برنامج كما 

لم تكن هناك تأشيرة المراقب المالي على بطاقة الالتزام بالنفقة  المالية للمتعامل المتعاقد ما

  . (2)المالية

أن القانون واضح في مسألة تسديد المستحقات إلا أن منازعة الدفع فإنه بالرغم من  وعليه     

مقابل تنفيذ الصفقة العمومية من أكثر المنازعات شيوعا بين طرفي الصفقة حيث قد تخل 

المتعاقدة بالتزاماتها المالية إما بعدم تسديد المقابل المالي المقرر بموجب الصفقة المصلحة 

بالتالي و   ،(3)أو دفتر الشروط أو تتأخر في تسديده مما يلحق أضرارا بالمتعاقد معها ،المبرمة

قد أكد و ثبت تنفيذه من استرداد حقه أمام الجهات المختصة أيمكن للمتعامل الاقتصادي الذي 

زعة لمصلحة المتعامل الدولة في العديد من أحكامه أهم المسائل التي ترجح كفة المنا مجلس

  :تتمثل فيالاقتصادي و 

بالنسبة لصفقات *ODSشروع في الخدمة حرص على الحصول على وثيقة أمر الال -1

المصلحة  فبدون هذه الوثيقة لا يمكن إلزام: الأشغال أو سند الطلب بالنسبة لصفقات التوريد

 .(4) سليماو لو كان التنفيذ تاما المتعاقدة بالدفع حتى و 

                                                           
  .15/247 من المرسوم الرئاسي رقم 108 المادة (1)
 ةصادر ال ،35عدد الج ر  ،المتعلق بالمحاسبة العمومية ،1990اوت15المؤرخ في  ،90/21من القانون رقم 58 ،36المادة  (2)

  .1990أوت  15في
  .30ص ،المرجع السابق طيبون،حكيم  (3)

*ORDRE DESERVICE  ممثلها المكلف قانونا بتبليغ  أوو هي وثيقة إدارية مكتوبة تقوم من خلالها المصلحة المتعاقدة

  .الطرف المتعاقد بانطلاق الأشغال و تنفيذ موضوع الصفقة
قضية مقاولة الأشغال العمومية  في ،10/12/2009بتاريخ  ،صادر عن الغرفة الأولى لمجلس الدولة ،049432قرار رقمال (4)

 .73ص ،المرجع السابق ،شريف سمية :نقلا عن. )قرار غير منشور( من معهوهران و ولاية ضد والي ) س أ(الريات و العمار و 
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 فقد أكد ،التي يمتلكها المتعامل الاقتصاديالتأكد من مطابقة الفواتير لمحتوى الوثائق  -2

أن التأشير على الفواتير لا يمكنه الأخذ بها مادام لم يثبت  <<:نهأحد قراراته أجلس الدولة في م

  .(1)>>السندات لمحتوى الفواتير سابق الأمر مطابقة

و في  ،يها من الجهة المختصة قانوناالحصول على المستندات و التأشير عل التأكد من -3

الوثائق التي قدمتها المستأنف عليها ...<<:مجلس الدولة  في احد قراراته أنهذا  لقد أكد 

ن طلب مؤهل لأ نها وردت من طرف شخص غيرمستحقاتها تعتبر غير رسمية لأبلمطالبة ل

أن وصول الشراء يكون ممضى من طرف رئيس المجلس الشعبي البلدي أو الأمين العام و 

  .(2)>>...المكلف بالعتادمخزن و كون ممضية من طرف رئيس الستلام تالإ

  .(3)لتقادمإعذار المصلحة المتعاقدة بدفع المستحقات لتفادي سقوط الحق با -4

فع مقابل تنفيذ الصفقة فحسب بل الد الإداري المصلحة المتعاقدةالقاضي يلزم بهذا لا و      

ستفادة من الإ 15/247 من المرسوم الرئاسي 122لمتعامل الاقتصادي حسب المادةل يحق أيضاو 

التي تزداد قيمتها في حال عدم المصلحة المتعاقدة عن الدفع و  الناتجة عن تأخر فوائد التأخير

  .(4)الدفع على الحسابصرف المصلحة المتعاقدة مبالغ 

   

  

  

                                                           
في قضية بلدية رأس العيون ضد  ،10/12/2009، بتاريخصادر عن الغرفة الأولى لمجلس الدولة ،050305قرار رقمال (1)

  .74ص ،المرجع السابق ،شريف سمية :نقلا عن ).قرار غير منشور) (ط ع(مقاولة الاتصالات 
سة قضية بلدية حاسي الرمل ضد مؤس ،11/02/2009بتاريخ ،صادر عن الغرفة الأولى لمجلس الدولة ،04529قرار رقمال (2)

  .74ص ،المرجع السابق ،شريف سمية :نقلا عن ).قرار غير منشور(الكهرومنزلية فلوبيكس للتجهيزات المكتبية و 
      قضية مقاولة الأشغال العمومية  ،10/12/2009بتاريخ ،صادر عن الغرفة الأولى لمجلس الدولة ،049432قرار رقمال (3)

  .74ص ،المرجع السابق ،شريف سمية :نقلا عن ).قرار غير منشور(من معه وهران و ولاية  ضد والي ) س أ(الريو 
في قضية الشركة ذات المسؤولية  ،1/12/2018بتاريخ ،صادر عن الغرفة الأولى لمجلس الدولة ،123346قرار رقمال (4)

  ).02أنظر الملحق ).(قرار غير منشور(ة يبشعالللنقل ضد بلدية ) أ.ع(المحدودة 
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  الرقابة على  منازعات الدفع مقابل الملحق: ثانيا 

قد عرف الجزائري منه نجد المشرع  136في المادة و  15/247بالرجوع إلى المرسوم الرئاسي     

يبرم في جميع الحالات إذا و  ،ةقيشكل الملحق وثيقة تعاقدية تابعة للصف <<:نهأالملحق على 

          . (1)>> الخدمات أو تقليلها أو تعديل بند أو عدة بنود تعاقدية في الصفقة كان هدفه زيادة

هدفه  ،من هذا التعريف أن الملحق هو عبارة عن عقد تابع  للصفقة الأصليةنستشف     

بهذا تلتزم و  ،لتزامات المتعامل الاقتصاديإغالبا ما يتضمن زيادة في إجراء تعديل عليها و 

بما أن الإدارة تمثل الطرف الذي يسعى و  ،المتعاقدة بالدفع مقابل الالتزامات الجديدةالمصلحة 

إلى تحقيق المصلحة العامة فإنها تتمتع بإمتياز تعديل عقد الصفقة العمومية دون أن يكون 

حسن إستوجبته ضرورات المصلحة العامة و للمتعاقد معها حق الاعتراض طالما أن التعديل 

 حيث يمكن للمتعامل الاقتصادي،في التعديل ليست مطلقة ، لكن سلطتها(2)امسير المرفق الع

   الإطار المحدد لها لإقتضاء حقوقه في حال تجاوزها للضوابط و  اللجوء إلى القاضي الإداري

  :المتمثل فيو 

أي يجب على المصلحة المتعاقدة  ،ن لا يتعدى التعديل موضوع الصفقة العموميةأ -      

إرهاق الطرف المتعاقد معها للحد الذي يجعل منه عقدا موضوع العقد الأصلي و م تجاوز دع

قلب اقتصاديات العقد رأسا على  فعلى المصلحة المتعاقدة أن تحرص على عدم ،(3)جديدا

  .عقب

  .(4)أن يكون للتعديل أسباب موضوعية -      

   

  

                                                           
  .15/247من المرسوم الرئاسي رقم  136من المادة 01الفقرة (1)
  .12ص ،المرجع السابق ،عمار بوضياف (2)
  .13ص ،نفس المرجع (3)
 ،السياسية، مجلة العلوم القانونية و الأشغال العامة أثناء مرحلة التنفيذ صفقة تعديلسلطة الإدارة في  ،كمال العطراوي (4)

  .509ص ،2018جانفي  ،جامعة الشهيد حمه لخضر الوادي ،كلية الحقوق والعلوم السياسية ،01عددال ،09مجلد ال
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والتي تهدف  ،القضاءالفقه و القيود التي استقر عليها ي بذلك تخضع للعديد من الضوابط و فه 

لعدم تعسفها  ضماناتوفير ضمانات لحقوق المتعاقد معها و  ،حترام قواعد المشروعية الإداريةلا

متجاوزة تقوم في حال مارست سلطة التعديل وبالتالي فإن مسؤوليتها  ،ستخدام سلطتهاإفي 

هناك قيود عامة يترتب ف ،الأهداف المشروعة لسلطة التعديل الشروط المقررة قانونا ومخالفة

للمتعاقد طلب إلغائها من القضاء الكامل كما  عندها يجوزو  على مخالفتها بطلان التعديل

هناك قيود يترتب على مخالفتها حق المتعاقد في فسخ الملحق و  ،يستطيع الامتناع عن تنفيذها

الواجب  إضافة إلى الضوابط التشريعية ،إضافة إلى حقه في التعويض عما أصابه من ضرر

  .(1)على الإدارة مراعاتها

  التي يترتب عليها بطلان التعديل القيود -1

للصفقة  هي شروط مشروعية الإجراءات المتخذة من طرف المصلحة المتعاقدة عند تعديلهاو     

 ،تعتبر القرارات الصادرة على خلافها مشوبة بعيب عدم المشروعيةو  ،المنفردة رادةبالإالعمومية 

للمتعامل الاقتصادي طلب إلغائه عن طريق دعوى القضاء الكامل كما يمكنه الامتناع  يجوزو 

   :تتمثل هذه القيود فيو  ،عن تنفيذ التعديل غير المشروع

  .قتصار قرار التعديل على الشروط المتعلقة بتسيير المرفق العامإ )أ

عقدا  االذي يجعل منهفي تعديلها للحد بعدم الخروج عن موضوع الصفقة تقيد الإدارة ) ب

  .جديدا

  .ظروف جديدة تبرر التعديلضرورة وجود مستجدات و  )ج

  .(2)الصفقة العمومية لمبدأ المشروعية حترام قرار تعديلإ) د

  

  
                                                           

  .159ص ،المرجع السابق ،فتوح محمد هنداوي (1)
 159ص ،المرجع السابق ،فتوح محمد هنداوي :نظرأللتفصيل . ما بعدهاو  509ص ،المرجع السابق ،كمال العطراوي (2)

  .بعدهاوما
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   القيود التي يترتب على مخالفتها حق المتعاقد في فسخ الملحق-2

إنما يحق للمتعامل و لفتها بطلان قرار التعديل فحسب هذه القيود لا يترتب على مخاو     

تتمثل هذه و  ،الاقتصادي طلب فسخ الملحق مع أحقيته في طلب التعويض إذا توافرت شروطه

  :القيود في

عدم تجاوز المصلحة المتعاقدة نطاق التعديل المحدد بالصفقة العمومية أو دفتر الشروط  )أ 

  .المحدد قانونا

  .الاقتصاديعدم فرض أعباء جديدة تؤدي إلى إرهاق المتعامل  )ب 

 .(1)عدم قلب اقتصاديات العقد رأسا على عقب )ج 

  الضوابط التشريعية للجوء المصلحة المتعاقدة للتعديل عن طريق الملحق -3

منه نجدها أجازت  139 لىإ 135المواد من  او تحديد 15/247بالرجوع للمرسوم الرئاسي     

ضوء أحكام لكنها اشترطت أن تتم على للإدارة تعديل الصفقة العمومية عن طريق الملحق و 

  :مقيدة بما يليأن تكون أي  ،المرسوم الرئاسي أعلاه

على  لمشرعاالتي عرفها ه وثيقة تابعة للصفقة العمومية و ذلك لأنو  ،أن يكون الملحق مكتوبا) أ 

  .(2)الناحية الشكلية من الفرع يتبع الأصل حتىو * أنها عقود مكتوبة

    ،الملحق على التوازن المالي للصفقة أو المساس الجوهري بموضوعهايجب أن لا يؤثر  )ب

نه لا إو مهما يكن من أمر ف <<:في فقرتها الثامنة بنصها 136 شارت إليه المادةأهذا ما و 

و زيادة على ذلك لا يمكن أن  ،.....يمكن أن يؤثر الملحق بصورة أساسية على توازن الصفقة

  .(3)>>أو مداهاصفقة يغير الملحق موضوع ال

                                                           
  .و ما بعدها 173ص ،المرجع السابق ،فتوح محمد هنداوي (1)

الصفقات العمومية عقود مكتوبة في مفهوم التشريع << :على أن 15/247 من المرسوم الرئاسي رقم 02تنص المادة(*)  

  .>>...المعمول به
 ،مجلة آفاق للعلوم ،عديل صفقة الأشغال العامة عن طريق الملحقتسلطة الإدارة المتعاقدة في  ،وليد شريط –مراد جدي (2)

  .52ص ،2018جوان ،جامعة زيان عاشور الجلفة ،03عددال ،05مجلد ال
  .15/247 من المرسوم الرئاسي رقم 136 من المادة 08 الفقرة (3)
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ما يفتح  هوو  ،بالتالي يجب أن لا يكون التعديل جوهريا حتى لا نكون أمام صفقة جديدةو     

    هذا لبساطة إجراءات الملحق مقارنة بإجراءات طلب العروض المجال للفساد المالي و 

  .(1)المعقدة

  .(2)سية للصفقة العموميةقتصادية الأساالملحق للشروط الإ خضوع )ج 

  ستثناءا يمكن إنه أإلا ل تنفيذ الصفقة الأصلية، اجآيجب أن يتم اللجوء إلى الملحق في ) د 

  :هو ما أوردته ذات المادة و ذلك في الحالات التاليةجال التنفيذ و آ الملحق خارج إبرام

  .وجود ظروف غير متوقعة استدعت التمديد -    

  .إبرام ملحق عديم الأثر المالي -    

 .(3)عدم إمكانية إبرام الملحق محل ضبط للكميات النهائية للصفقة في الآجال التعاقدية -    

من المرسوم  139حسب ما أشارت إليه المادةوهذا  خضوع الملحق للرقابة الإدارية) ه 

يعدل  إذا كان لا*فإن الملحق لا يخضع لرقابة هيئات الرقابة الخارجية القبلية 15/247الرئاسي

من  % 10لم يتجاوز نسبةو  ،أجل التعاقداف المتعاقدة والضمانات التقنية والمالية و تسمية الأطر 

أما إذا تضمن خدمات تكميلية تتجاوز النسبة أعلاه فيجب عرضه  ،(4)المبلغ الأصلي للصفقة

  .(5)على دراسة لجنة الصفقات المختصة

الملحقة إلا إذا تم نه لا يمكن للمتعامل الاقتصادي إنجاز العمليات أتجدر الإشارة وكما     

صدور  ثم ،كذا المراقب الماليختصة و تمت المصادقة عليه من طرف اللجنة المإعداد ملحق و 

ال غياب حفي و  ،بعدها فوترة مبالغ تلك الأشغالمة للمتعامل للشروع في الانجاز و أمر بالخد

                                                           
  .18ص ،السابقالمرجع  ،عمار بوضياف (1)
  .15/247 من المرسوم الرئاسي رقم 137 المادة (2)
  .53ص ،المرجع السابق ،شريط وليد-جدي مراد :للتفصيل أنظر .15/247 من المرسوم الرئاسي رقم138المادة (3)

من هذا  06تحدث لدى كل مصلحة متعاقدة مذكورة في المادة <<:15/247من المرسوم الرئاسي 165تنص المادة) *(

ختصاص المحددة في لجنة للصفقات تكلف بالرقابة القبلية الخارجية للصفقات العمومية في حدود مستويات الإ ،المرسوم

  .>>من هذا المرسوم 184و 173المادتين
  .15/247 من المرسوم الرئاسي رقم 139 المادة (4)
  .15/247 من المرسوم الرئاسي رقم 136 من المادة 05الفقرة (5)
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طلبات  تعتبرو  ،ي الإداري الرقابة على الدفع مقابل الملحقهذه الوثائق لا يستطيع القاض

  .(1)المتعامل الاقتصادي غير مؤسسة

قتصادي الذي تتوافر فيه الشروط اللازمة إما طلب إلغاء للمتعامل الإ عليه فإنه يمكنو      

الملحق الذي يؤدي إلى إلغاء و  ،المصلحة المتعاقدة المتضمن قرار التعديل عنالقرار الصادر 

أو طلب تعويض عما أصابه  ،إذا تمسك أطرافه بالحكم الصادر بالإلغاء أمام القضاء الكامل

يشمل هذا التعويض ما فات المتعاقد من ، و إرهاق من الالتزامات الزائدة بالملحقمن ضرر و 

ي التي هوذلك برفع دعوى أمام المحكمة الإدارية و  ،(2)كسب نتيجة هذا الإجراء المخول للإدارة

صاحبة الاختصاص في دعاوى القضاء الكامل والتي تفصل بحكم قابل للاستئناف أمام مجلس 

  .(3)الدولة

  المراجعةبندي التحيين و  لى منازعات تطبيقالرقابة ع: ثالثا

على إمكانية تحيين السعر الأصلي  15/247 من المرسوم الرئاسي 97 نصت المادة     

في حال رفض المصلحة و  ،(4)منصوص عليها قانوناالللصفقة أو مراجعته إذا توافرت الشروط 

والتي تخضع لرقابة   بين المتعامل الاقتصادياجعة تنشأ منازعة بينها و ين أو المر يالمتعاقدة التح

  :القضاء الكامل كما سنوضحه فيما يلي

  ين سعر الصفقة العموميةيمنازعات تحالرقابة على  -1

نظرا  ،التقييم للأسعار المتفق عليها لإنجاز صفقة ماين هو عملية إعادة النظر و يالتح    

للتقلبات الاقتصادية التي تؤثر انعكاساتها على الأسعار في الفترة الممتدة من نهاية صلاحية 

و في حال رفض المصلحة المتعاقدة  ،ODS( (5)(العرض إلى الأمر بالشروع في تنفيذ الخدمة 

يحق للمتعامل الاقتصادي الذي توافرت له شروط التحيين اللجوء إلى  ،تحيين سعر الصفقة

                                                           
  .76،75 ص ص ،المرجع السابق ،شريف سمية (1)
 ،كلية الحقوق ،مدرسة الدكتوراه ،رسالة ماجستير ،النظام القانوني للملحق في الصفقة العمومية في الجزائر ،سهام شقطمي (2)

  .147ص ،2010/2011، جامعة باجي مختار عنابة
  .08/09 من القانون رقم 801 ،800المادة  (3)
  .15/247 المرسوم الرئاسي رقممن  97 المادة (4)
  .76ص ،المرجع السابق ،بحري إسماعيل (5)
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في هذه الحالة يتأكد القاضي من توافر و  ،(1)القاضي الإداري للمطالبة بتطبيق صيغة التحيين

  :هماو  15/247من   98الشرطين المحددين في المادة

 بالشروع في تنفيذ الخدمة تاريخ الأمرالتاريخ المحدد لإيداع العروض و  الأجل بينيفوق أن ) أ 

  .مدة تحضير العرض زائد ثلاثة أشهر

  .أن تستجد ظروف إقتصادية تبرر التحيين) ب 

لكن قد يواجه القاضي الإداري إشكال عدم وجود بند صريح في الصفقة يجيز تطبيق      

  لمصلحة المتعاقدة بتحيين سعر الصفقة؟فهل يمكن له إلزام ا ،التحيين

من  98حسب نص المادةأنه و حيث  ،في هاته المسألة 15/247 لم يفصل المرسوم الرئاسي  

يمكن قبول تحيين الأسعار التي يحدد مبلغها طبقا << :فإنه 15/247المرسوم الرئاسي

تفاق المسبق على لم يشترط الإ ن المشرعأو هذا يدل على >> ....من هذا المرسوم 100للمادة

إذا ورد في << :نهأالمرسوم نجدها تنص على  ذات من 100لكن بالرجوع إلى المادة ،التحيين

       98و هذا يدل على عدم الانسجام بين المادتين..."الصفقة بند ينص على تحيين الأسعار

  .(2)ما يجعل الاتفاق المسبق على التحيين غامضا 100و

  على منازعات تطبيق صيغة المراجعةالرقابة  -2

  ،بتحديد شروط تطبيق المراجعة دون إعطاء تعريف لها 15/247 كتفى المرسوم الرئاسيإ    

نتيجة  ملائمابتدائي المتفق عليه لم يعد تعني أن السعر الإ العمومية مراجعة سعر الصفقةو 

على الجزء المنفذ فعلا من هي تنصب و  ،تغيرات اقتصادية حدثت أثناء التنفيذطوارئ و حصول 

  .(3)الصفقة العمومية

  

                                                           
  .76ص ،المرجع السابق ،سمية شريف (1)
  . 15/247من المرسوم الرئاسي رقم  100،  98المادة  (2)
  .62ص ،المرجع السابق ،إسماعيل بحري (3)
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تأكد يتعين عليه الحتى يلزم القاضي الإداري المصلحة المتعاقدة بتطبيق صيغة المراجعة و    

  :الشروط التالية توافرمن 

من المرسوم  97فقد نصت المادة  ،مراجعة السعرن الصفقة العمومية بند يشرط تضم) أ

يجب أن تحدد الصفقة  ،عندما يكون السعر قابلا للمراجعةو ...<<:نهأعلى  15/247الرئاسي

  .>>...صيغة أو صيغ مراجعته

  .مراجعة أسعار الخدمات المنفذة فعلافقط تتم ) ب

  .مراجعة الأسعار أكثر من مرة واحدة كل ثلاثة أشهر نلا يمك) ج

  .ين الأسعارلأسعار في الفترة التي يغطيها تحيلا يمكن مراجعة ا) د

  .(1)غطيها صلاحية العرضتمراجعة الأسعار في الفترة التي  يمكنلا ) ه

يشترط بحكم الأسعار تكون لأسباب اقتصادية و  مراجعة<< :مجلس الدولة بأن قضىقد و     

نجاز الأشغال تطبيقها ضرورة أن تتم المراجعة داخل الآجال المحصورة بين التاريخ الفعلي لإ

أن << :كما جاء في قرار آخر له ،(2)>>...الأشغالنتهاء من وتاريخ الإ ،موضوع الصفقة

  .(3)>> ليس بعد الغلق النهائي للحسابتكون أثناء تنفيذ الصفقة و المطالبة بمراجعة الأسعار 

  حماية التوازن المالي للصفقة العمومية منازعاتالرقابة على : الفرع الثاني

تسوى النزاعات التي تطرأ  <<:نهأعلى  15/247من المرسوم الرئاسي 153نصت المادة       

  .التنظيمية المعمول بهافقة في إطار الأحكام التشريعية و عند تنفيذ الص

  ث عن حبأن ت ،دون المساس بتطبيق أحكام الفقرة أعلاه ،يجب على المصلحة المتعاقدة    

  :ا ما سمح هذا الحل بما يأتيمحل ودي للنزاعات التي تطرأ عند تنفيذ صفقاتها كل

                                                           
  .15/247 من المرسوم الرئاسي رقم 97،101 المادة (1)
في قضية بلدية بطيوة ضد مؤسسة  ،11/02/2009ر عن الغرفة الأولى لمجلس الدولة، بتاريخصاد ،045359رقمقرار ال (2)

  .78ص ،المرجع السابق ،شريف سمية :نقلا عن ).قرار غير منشور( الأشغال العمومية بوهران
 تفي قضية الشركة الوطنية لكبريا ،18/03/2009بتاريخ ،صادر عن الغرفة الأولى لمجلس الدولة ،045619قرار رقمال (3)

  .78ص ،المرجع السابق ،شريف سمية :نقلا عن ).قرار غير منشور( أشغال الطرق بالرغاية ضد ولاية ورقلة
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  (1)>>....للتكاليف المترتبة على كل طرف من الطرفين نإيجاد التواز  - 

حينما جعل الحل الودي هو الطريق الأصلي لحل الجزائري  حسنا فعل المشرع و      

و هذا  ،أثناء التنفيذ قبل اللجوء إلى القضاء العمومية المنازعات المتعلقة بالتوازن المالي للصفقة

   ،يضمن استمراره في تنفيذ الصفقة بدون إرهاقبما امل الاقتصادي مع المتع لحل النزاع وديا

قد و ، نجاز الصفقة العموميةإتسبب في تعطيل قد تو تجنب اللجوء إلى المنازعة القضائية التي 

فعل هي و لخص  القضاء الإداري أسباب اختلال التوازن المالي للصفقة في ثلاث أسباب 

هي الأسباب التي يتأكد منها و  ،المتوقعة والصعوبات المادية غير الظروف الطارئة ،الأمير

  :عند رقابته على منازعة التعويض حسب شروط كل منها  موضوعقاضي ال

  فعل الأمير نظرية :أولا

طة الإدارية المتعاقدة يقصد بفعل الأمير كل الأعمال الإدارية المشروعة الصادرة عن السل    

حتى و  ،(2)هلتزاماتإالزيادة في ركز المالي للمتعامل الاقتصادي و بالمالتي تؤدي إلى الإضرار و 

أمام القضاء  ن المالي بعنوان نظرية فعل الأميريطالب المتعامل الاقتصادي بحقه في التواز 

   عما لحقه من خسارة سواء الذي يحكم له بتعويض كامل عن الضرر الذي أصابه و  ،الكامل

  : وجب توافر أربعة شروط ،(3)ما فاته من كسبو 

لي للمتعامل الاقتصادي عن الإدارة االم ختلالأن يصدر العمل الذي تسبب في الإ -1

  .المتعاقدة نفسها

ختصاصها إأن يكون العمل القانوني الصادر عن المصلحة المتعاقدة مشروعا في إطار  -2

  .غير مخالف للنظام العامو 

     قتصاديات العقد إإلى قلب  ةالمتعاقد عن المصلحة أن يؤدي العمل المشروع الصادر -3

  .(4)و إلحاق ضرر بالمركز المالي للمتعامل الاقتصادي

                                                           
  .15/247 من المرسوم الرئاسي رقم 153 المادة (1)
  .50ص ،المرجع السابق ،عمار بوضياف (2)
  .52ص ،المرجع السابق ،سمية شريف (3)
  .52ص ،المرجع السابق ،بوضيافعمار  (4)
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غير متوقع للمتعامل الاقتصادي وفيه  أن يكون الإجراء الصادر عن المصلحة المتعاقدة -4

  .(1)إرهاق لهأكثر كلفة و 

  نظرية الظروف الطارئة: ثانيا

خارجية لدى تنفيذ العقد لم تكن إستثنائية مفاجئة و أحداث  ويقصد بها حدوث ظروف أو     

بحيث يصبح تنفيذه أمرا مرهقا للمتعامل  هختلال جسيم لإترتب عنها و  ،متوقعة عند إبرامه

فيكون من حق هذا المتعامل مطالبة الطرف الأخر بمشاركته في تحمل النتائج  ،المتعاقد

قتصادي في حالة الظروف يحكم القاضي الإداري للمتعامل الإو  ،(2)لك الظروفالمترتبة في ت

تتحمل امل الإقتصادي جزءا من الخسارة و يتحمل المتعحيث  ،الطارئة بالتعويض الجزئي

  .(3)المصلحة المتعاقدة الجزء الآخر من النفقات التي تكبدها نتيجة هذا الظرف

  :لكن هذا  بتوافر أربعة شروطو  

  .ستثنائية خلال مدة تنفيذ العقدإوقوع ظروف طارئة  -1

  .عدم إمكانية دفعهعدم توقع الظرف الطارئ و  -2

  .أن يكون الظرف الطارئ خارج عن إدارة المتعاقدين -3

  .(4)قتصاديات العقدإأن يؤدي الظرف الطارئ إلى قلب  -4

  الصعوبات المادية غير المتوقعةنظرية : ثالثا

        قتصادي عند تنفيذه للصفقة العمومية النظرية في حال واجه المتعامل الإتقوم هذه      

تجعل تنفيذ  ،ستثنائية غير متوقعةإبالأخص صفقات الأشغال العمومية صعوبات مادية و 

هنا يلزم القاضي المصلحة المتعاقدة بدفع تعويض كامل عن ، و (5)إرهاقاالصفقة أكثر تكلفة و 

                                                           
  .195ص ،المرجع السابق ،عبد العزيز عبد المنعم خليفة (1)
  .429ص ،المرجع السابق ،فتوح محمد هنداوي (2)
  .80ص ،المرجع السابق ،سمية شريف (3)
  .434ص ،المرجع السابق ،فتوح محمد هنداوي (4)
  .219،218ص ص ،المرجع السابق ،عبد العزيز عبد المنعم خليفة (5)
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يمكن للقاضي أن يعفي المتعامل كما  ،قتصاديها المتعامل الإتحمل النفقات الإضافية التي

قتصادي من غرامات التأخير إذا تأكد له أن هذه الصعوبات هي السبب في تأخره عن الإ

  : ترتيب آثارها وجب توافر أربعة شروطولكن لإعمال هذه النظرية و  ،(1)التنفيذ

  .أن تكون الصعوبات ذات طبيعة مادية بحتة -1

  .أن تكون الصعوبات غير متوقعة عند إبرام العقد -2

  .(2)حد طرفي العقدأألا يكون مرد الصعوبات فعل  -3

 .(3)أن تلحق هذه الصعوبات ضررا بالمتعاقد مع الإدارة -4

  الرقابة على سلطة المصلحة المتعاقدة في توقيع الجزاءات :الفرع الثالث

سلطات الإدارة في مواجهة المتعاقد معها متأصلة قضاءا أن من المستقر عليه فقها و         

    ،متميز خدمة للصالح العامهذا ما يجعلها في مركز و  ،العقد في بدون النص عليها صراحة

زاماته أو متع بحق توقيع الجزاءات على المتعامل المتعاقد في حال إخلاله بتنفيذ إلتتك تهي بذلو 

ستعمال الرشيد للمال والإر الحسن للصفقات العمومية مع السيم تأخير في تنفيذها بشكل يتلاءال

 ضمانا للمتعامل التي تعتبروسلطتها هنا ليست مطلقة وإنما تخضع للرقابة القضائية و  ،العام

أي خطأ أو تعدي على  المتعاقدة أو مخالفتها للقانون ولتجنبضد تعسف المصلحة  المتعاقد

ل تلك التصرفات عن طريق دعوى القضاء الحصول على حكم بإبطا حيث يحق له ،(4)حقوقه

قتصرت دعواه على طلب إلغاء ذلك القرار الإداري فهو يعتبر إجراءا تعاقديا إالكامل حتى لو 

القرار حتى يخضع و  ،أصدرته المصلحة المتعاقدة مستندة إلى نصوص عقد الصفقة العمومية

أن يصدر في و  ،نفيذا أو إنقضاءاالإداري لولاية القضاء الكامل وجب أن يتصل القرار بالصفقة ت

  دارية  المركبة المتصلة بالعقد وليست منفصلة الإ لأنه من القرارات  ،مواجهة المتعاقد مع الإدارة

                                                           
  .81ص ،المرجع السابق ،سمية شريف (1)
  .485ص ،المرجع السابق ،فتوح محمد هنداوي (2)
  .220ص ،المرجع السابق ،عبد العزيز عبد المنعم خليفة (3)
العلوم كلية الحقوق و  ،10عددال ،09مجلدال ،مجلة المفكر ،اءات الإداريةز سلطة الإدارة في توقيع الج ،عبد القادر دراجي (4)

  .96،94ص ص ،2014جانفي ،جامعة محمد خيضر بسكرة ،السياسية
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 عدم  عليه على المتعامل المتعاقد هناو  ،ا عن الإدارة بوصفها جهة تعاقديةأن يكون صادر عنه و 

تنفيذا لى نصوص الصفقة العمومية نفسها و ععلى  قواعد مبدأ المشروعية وإنما تأسيس دعواه 

، وهنا للقاضي الإداري سلطة إلغاء الجزاء أو تخفيفه، كما له أن يحكم بالتعويض وهذا (1)لها

ماسنوضحه من خلال رقابة القاضي الإداري على سلطة المصلحة المتعاقدة في الصفقة 

دء في التنفيذ، أو على توقيعها العمومية على إخلالها بعدم تمكين المتعامل الإقتصادي من الب

  .للجزاءات المالية أو توقيعها للجزاءات الضاغطة

لتزام تمكين المتعامل الاقتصادي من البدء إالرقابة على إخلال المصلحة المتعاقدة ب: أولا  

  في التنفيذ

 ،التنفيذالبدء في هو تسليم الأمر بالخدمة القاضي بلمصلحة المتعاقدة إلتزاما هاما و تتحمل ا    

البدء في المتعامل الاقتصادي في تأخر يحصل خطأ من جانبها يحملها مسؤولية لكن قد 

 ،إلى القاضي الإداري للمطالبة بالتعويض اللجوءيحق له  وهنا ،(2)الأشغال موضوع الصفقة 

على أن تأخر  15/247 بالرغم من عدم وجود نص صريح في تنظيم الصفقات العموميةو 

يمكن أن يستشف ذلك من خلال القرار  ،بالتعويض ةلالتزام يشكل أساسا للمطالبالإدارة بهذا ا

المتضمن المصادقة على دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على  21/11/1964المؤرخ في 

تحت  34النقل في مادتهال الخاصة بوزارة تجديد البناء والأشغال العمومية و صفقات الأشغ

  :حيث جاء فيه ،المطلق للأشغال أو تأجيلها قيفعنوان التو 

عندما تقرر الإدارة تأجيل الأشغال لمدة تزيد على سنة واحدة سواء كان ذلك قبل  -2....<<

يحق للمقاول فسخ صفقته إذا طلب ذلك كتابيا دون الإخلال بالتعويض  ،بدء التنفيذ أو بعده

  ....نالذي يجوز تأديته له إذا اقتضى ذلك في إحدى الحالتي

فلا يحق للمقاول فسخ الصفقة إنما   ،عندما تفرض الإدارة تأجيل الأشغال لمدة تقل عن سنة-6

  .(3)>> يجوز طلب التعويض في حالة تضرره بصورة محققة

                                                           
  .112ص ،المرجع السابق ،عز الدين كلوفي (1)
  .276ص ،المرجع السابق ،راضية رحماني (2)
ال المتضمن المصادقة على دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الأشغ ،21/11/1964القرار المؤرخ في  (3)

  . 1965جانفي 19الصادرة في  ،06ج ر عدد ،النقلو الأشغال العمومية تجديد البناء و الخاصة بوزارة 
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صادي من تنفيذ الصفقة العمومية لهذا يجب على المصلحة المتعاقدة تمكين المتعامل الاقتو     

أو  ،ليم موقع العمل في الوقت المناسب خاليا من أية موانعإلا قامت مسؤوليتها عن عدم تسو 

كذا مساعدة المتعامل الاقتصادي في الحصول و  ،المتفق عليها تسليم المواد والأدوات والأنواع

  .(1)زمةاخيص اللاعلى التر 

  الذي جاء في حيثياتهي هذا المجال قرار مجلس الدولة و و من تطبيقات القضاء الجزائري ف  

تلقت المؤسسة المستأنف عليها الأمر بالخدمة القاضي  ،حيث في قضية الحال<< : ما يلي

نجاز الأشغال بفعل أن إأنها لم تستطع الشروع في و  26/08/2000 بمباشرة الأشغال بتاريخ

مخططات الدراسة الخاصة بجدار التحويط لم تكن جاهزة إذ لم تقدم مخططات المراقبة التقنية 

وأن ممثل  14/03/2001 أن ورشة الأشغال فتحت بتاريخو  28/10/2000 للبناء إلا بتاريخ

 بتاريخوأنها . 27/03/2001مركز المراقبة التقنية للبناء قاما بزيارة الورشة في البلدية و 

أمرا بالخدمة قضى بوقف  ،وجهت البلدية المستأنفة للمؤسسات المستأنف عليها  06/05/2001

جدار تحويط المدرسة نجاز إتمت الأشغال ب 22/05/2001خ أنه بتاريو  ،الأشغال بأثر رجعي

أن المؤسسة المستأنف عليها قد لحق بها ضررا  الملفنه يستخلص من عناصر الابتدائية وأ

أن قضاة لم تكن مخططات الإنجاز جاهزة و  ،فعلا من حيث أنها عندما تلقت الأمر بالخدمة

روا وقائع قد قد به كتعويض عن الضرر اللاحق دج150.000الدرجة الأولى بتقريرهم منحه مبلغ

  .(2)>>تأييد القرار المستأنف يتعين منهالقضية تقديرا سليما و 

  الرقابة على توقيع الجزاءات المالية: ثانيا

للمصلحة المتعاقدة توقيع الجزائري  حسن سير المرفق العام خول المشرع ل إنه وضمانا     

يمكن أن ينجر حيث  ،(3)معها في حال إخلاله بإلتزاماته التعاقديةجزاءات مالية إتجاه المتعاقد 

تنفيذ الالتزامات التعاقدية من قبل المتعاقد في الآجال المقررة أو تنفيذها غير عدم عن 

فرض عقوبات مالية دون الإخلال بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في التشريع  ،المطابق

                                                           
  .81ص ،المرجع السابق سمية شريف، (1)
مجلة  ،)م ب(قضية بلدية سكيكدة ضد مقاولة ،21/09/2004بتاريخ  ،صادر عن مجلس الدولة  ،15885قرار رقم ال (2)

  .77ص ،2005الجزائر،  ،7عددال ،مجلس الدولة
  .21ص ،المرجع السابق ،عمار بوضياف (3)
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أو  ،كيفيات فرضهاللصفقة نسبة العقوبات المالية و  يةتحدد الأحكام التعاقدو  ،المعمول به

  .(1)الإعفاء منها طبقا لدفاتر الشروط

تتمثل هذه العقوبات في الغرامة التأخيرية أو مصادرة الضمان و في صورة تعويض مالي       

 بالمصلحة المتعاقدة قالتعاقدية لتغطية الضرر اللاح هيدفع من المتعاقد المخل بإلتزامات

  :ضع هذه الجزاءات المالية لرقابة القاضي الإداري وهذا مانوضحه تباعا في مايليوتخ

  رقابة على فرض الغرامة التأخيريةال -1

تعرف الغرامة التأخيرية بأنها تلك المبالغ التي توقعها الإدارة أو المصلحة المتعاقدة من      

يتم فرض و  ،تنفيذ إلتزاماته التعاقديةالمتعاقد أو تأخره في قاء نفسها جزاء إخلال المتعامل تل

  :تحقق الشروط التاليةناءا على الغرامة التأخيرية ب

     :الغرامات التأخيرية كجزاء لعدم احترامهاد الصفقة لعمومية أجال التنفيذ و أن يتضمن عق) أ

 نأ فبما ،تفاقية لإدراجها في الصفقة العموميةإن الغرامة التأخيرية تختص بطبيعتها الإ   

الإدارة   ةلممارسالمسبقة  الصفقة فهو قد أعلن عن موافقته عقد المتعامل المتعاقد قد وقع على 

يجب أن  <<:على أنه 15/247من المرسوم الرئاسي  95 نص المادة أكدقد و  ،(2)هذه السلطة

و يجب أن  ،إلى التشريع و التنظيم المعمول بهما و إلى هذا المرسوم ،تشير كل صفقة عمومية

  :تتضمن على الخصوص البيانات الآتية

شروط تطبيقها أو النص على حالات الإعفاء قوبات المالية و كيفيات حسابها و نسب الع-...

  . (3)>>...منها

للصفقة نسبة  تحدد الأحكام التعاقدية <<:نهأفقرتها الثانية على  في منه 147المادة كما نصت 

  . (4)>>...فرضها أو الإعفاء منها طبقا لدفاتر الشروطكيفيات العقوبات المالية و 

                                                           
  .15/247من المرسوم الرئاسي رقم  147 المادة (1)
 اسة تحليلية في التشريعدر  ،"آلية لضمان احترام آجال تنفيذ الصفقة العمومية" الغرامة التأخيرية ،ليلى كميلة حبشي (2)

  .270ص ،2018سبتمبر طاهر مولاي سعيدة،، جامعة 01عددال ،05مجلدال ،مجلة الدراسات الحقوقية الجزائري،
  .15/247 من المرسوم الرئاسي رقم95المادة (3)
  .15/247 من المرسوم الرئاسي رقم 147الفقرة الثانية من المادة (4)
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 لذا يتعين على المصلحة المتعاقدة تحديد قيمة الغرامة التأخيرية مسبقا في عقد الصفقة   

فعها في حال فاق حجم الضرر ر على هذا الأساس لا يمكن لها و  ،دفاتر الشروطالعمومية و 

  .(1)جانب الغرامة التأخيريةإلى تعويض المطالبة بال لها لا يمكن كما ،قيمة الغرامة

  خطأ المتعامل المتعاقد  )ب

ستقر القضاء الإداري على أن تأخير المتعامل المتعاقد أو إهماله أو تقصيره في التنفيذ إ    

بالتالي لا لإخلال ضرر و لا يشترط أن ينتج عن هذا او  ،عليه لتوقيع الغرامة التأخيرية ايعد سبب

لكن  ،(2)رالمتعاقد تفادي الغرامة بإثباته أن إخلاله بالعقد لم يترتب عنه الضر يستطيع المتعامل 

فقرتيها  147في المادة 15/247 القضاء الإداري قدم بالإضافة إلى المرسوم الرئاسيالفقه و 

  :هماعاقد من الغرامة التأخيرية و الخامسة الحالتين اللتان يعفى فيهما المتعامل المت الرابعة 

  :المتعاقدة عن التأخر في التنفيذ حالة مسؤولية المصلحة .1.ب  

هي الحالة التي تكون فيها المصلحة المتعاقدة هي المسؤولة عن التأخر في التنفيذ في و        

لتأخير أو لعتبر هذه الأفعال مبررات قانونية تهنا فعلها خطأ أو إهمالا أو تقصيرا، و حال شكل 

في هذه الحالة يسلم المتعامل المتعاقد أوامر بتوقيف و  ،(3)لإلتزاماته تنفيذ المتعامل المتعاقدعدم 

كذا تحرير شهادة قة المصلحة المتعاقدة بالتأخير و التي تثبت علاو  ،(4)الأشغال أو باستئنافها

  .إدارية

  : حالة القوة القاهرة .2.ب  

ن القوة القاهرة هي مبرر لإعفاء إتبيان شروطها فكما سبق لنا تعريف هذه النظرية و        

المصلحة   تخاذإالمتعامل المتعاقد من الغرامة تأخيرية فتؤدي إلى تعليق الآجال مع ضرورة 

 في المادة، وتحرير شهادة إدارية كما هو منصوص ستئناف الخدمةالمتعاقدة لأمر توقيف وإ 

                                                           
  .281ص ،المرجع السابق ،كميلة حبشي ىليل (1)
  .98،97ص ص ،المرجع السابق ،دراجي رعبد القاد (2)
قسم  ،05عددال ،القانونة و الإدار قتصاد و مجلة التواصل في الإ ،المتعاقد مع الإدارة من غرامة التأخيرإعفاء  ،عادل قرانة (3)

  .182ص ،2013سبتمبر ،سكيكدة ،1955وتأ20جامعة  ،الحقوق
  .15/247 من المرسوم الرئاسي رقم 147 من المادة 04الفقرة (4)
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يلاحظ من هذه المادة أنها أشارت إلى القوة  وإنه ،(1)15/247من المرسوم الرئاسي 05فقرة 147

الإداري قد إعتدى لكن القضاء  ،القاهرة كحادث وحيد لإعفاء المتعامل من الجزاءات المالية

بنظريات أخرى وهي حالة الظروف الطارئة والصعوبات المادية غير المتوقعة واللتان تجعلان  

  .(2)ن أي جزاءبالتالي تبرران إعفاء المتعاقد مالتنفيذ مرهقا و 

  مراعاة إجراءات فرض الغرامة التأخيرية )ج

قرار فرض  يجب عليها إصدار المصلحة المتعاقدة يجب مراعاته هو أن كأول إجراء    

لبسط  ،هذه تعتبر ضمانة للمتعامل المتعاقد حتى يتسنى له اللجوء إلى القضاء الإداريالغرامة و 

 المحل والغاية  ،اتالإجراءلاختصاص والشكل و ية هذا القرار من حيث ارقابته على مشروع

  .(3)الرقابة على ملاءمتهوكذا 

أن المشرع الجزائري لم يتطرق إلى كيفيات توقيع الغرامة التأخيرية في الأخير الملاحظ       

حيث  ،اكتفى بإحالة المسألة إلى دفاتر الشروط الإدارية العامةو  ،15/247 المرسوم الرئاسيفي 

الإعفاء منها ة العقوبات وفرضها و نسب هي من تحدد الأحكام التعاقدية للصفقةأن إلى أشار 

قد و  ،نه لم يوجب إعذار المتعاقد قبل توقيع الغرامة بحقهأكما يلاحظ  ،(4)طبقا لدفتر الشروط

إذا وردت في عقد الصفقة << :من دفاتر الشروط الإدارية العامة ذلك بنصها 36 أكدت المادة

تطبيقها دون إنذار سابق بعد التأكد من تاريخ  ىفيجر  ،قوبات على التأخيرنصوص تتضمن ع

 35دون  الإخلال بتطبيق المادةالأجل التعاقدي للتنفيذ وتاريخ استلام الأشغال المؤقت و نقضاء إ

قتصادي في حالة خرق المصلحة المتعاقدة لشروط فرض ويحق للمتعامل الإ ،(5)>>أعلاه

صحة قرار فرض الغرامة  ةراقبيقوم بمالذي و  ، ء إلى القاضي الإداريالغرامة التأخيرية اللجو 

 ،العمومية التأخيرية بالتأكد من الوجود المادي للوقائع أي إخلال أو تأخر في تنفيذ الصفقة

                                                           
  .15/247 من المرسوم الرئاسي رقم 147من المادة 05الفقرة (1)
  .85ص ،المرجع السابق ،شريف سمية (2)
سلطة العامة في التشريع المتيازات إأثرها على ر في صفقة الأشغال و الأساس القانوني لجزاء التأخي ،صوفية عباد (3)

  .291ص ،2018سبتمبر ،حمد دارية أدرارأجامعة  ،03عددال ،17مجلدال ،مجلة الحقيقة ،الجزائري
  .291ص ،المرجع السابق ،حبشي كميلة ىليل (4)
المتضمن المصادقة على دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على  ،21/11/1964من القرار المؤرخ في  36 المادة (5)

  .النقلال الخاصة بوزارة تجديد البناء والأشغال العمومية و صفقات الأشغ
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حجم قب الملائمة بين مقدار الغرامة و كما يرا ،الوقائع ومدى صحة التكييف القانوني لهذه

بإعتبار هذه المنازعة من منازعات القضاء الكامل فإن القاضي الإداري يتمتع  ،(1)الخطأ

اء توقيع غرامة التأخير إلى فتقر إجر إبصلاحية واسعة فله أن يحكم على المصلحة المتعاقدة إذا 

الحكم له دون وجه حق للمتعامل المتعاقد و  أن ترد المبالغ التي حصلت عليهاأساس 

أو تخفيض  ،رر إبقاء قرار المصلحة المتعاقدة إذا كان قراراها صحيحاكما قد يق ،(2)بالتعويض

هذا ما قضى به مجلس الدولة الفرنسي و . تناسب مع حجم التأخر في تنفيذقيمة الغرامة حتى ت

 "سوربوا"عتبر الغرامات المفروضة على شركة إحيث  23/06/206 في قراره الصادر بتاريخ

قديرها بحيث أصبح مبلغ الغرامات متفاوت بشكل مفرط مقارنة أن الإدارة بالغت في تو  ،تعسفية

  .(3)العمومية مع مبلغ الصفقة

  الرقابة على جزاء التعويض -2

التعويض هو عبارة عن مبالغ مالية يحق للإدارة فرضها على المتعامل المتعاقد في حال      

إذا لم تنص الصفقة العمومية على جزاءات مالية لمواجهة هذا  ،إخلاله بإلتزاماته التعاقدية

  .(4)الإخلال

يطرح التعويض إشكال حول رقابة القاضي الإداري على هذا الجزاء فهل يراقب مدى و     

نه وحده من يملك الحكم باقتضاء التعويض بعد أأم  ،بالتعويض ةصحة قرار المصلحة المتعاقد

  طلب من المصلحة المتعاقدة؟

في غياب نص صريح يجيز للمصلحة المتعاقدة إقتضاء التعويض بقرار إنفرادي تبقى       

ه قضاء يبحث في الحقوق ملزمة باللجوء إلى القاضي الإداري تحت ولاية القضاء الكامل بإعتبار 

ينظر في صحة طلبها لالعادل الذي الشخصية ونسبة الضرر وسلطة تقدير التعويض الكامل و 

  فحسب لا يكفي وقوع الخطأ من المتعامل المتعاقد وهنا ،(5)لصالحها أو العكس سواءا يحكمو 

                                                           
  .86ص ،المرجع السابق ،شريف سمية (1)
  .292ص ،ابقالمرجع الس ،صوفية عباد (2)
  .87ص ،المرجع السابق ،شريف سمية (3)
  .177ص ،المرجع السابق ،جليل مونية (4)
  .89ص ،المرجع السابق ،شريف سمية (5)
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في تعطيل حاجات الجمهور  أساسا المتمثلو  إنما يلزم حدوث ضرر للمصلحة المتعاقدةو 

قضائي فلا يجوز معاكسة  نه صادر عن القضاء بحكمأبما ة العمومية، و المنتفعين من الصفق

فإجراء الإعفاء من التعويض أو تخفيضه لا يخضع لسلطة المصلحة  ،عنه التنازلهذا الحكم و 

  .ة للمتعامل المتعاقديالقضائية ضمانة حقيق ةالرقاب، ومن هنا يتضح أن (1)المتعاقدة

  الرقابة على جزاء مصادرة الضمان -3

الذي يقدمه المتعامل المتعاقد للمصلحة المتعاقدة هو عبارة عن * إن الضمان كتأمين      

عند تنفيذ من المتعامل الإقتصادي  مبالغ مالية تودع لديها توقيا للإخلالات التي قد تصدر

هذا الضمان المالي من شأنه أن يكفل التنفيذ الجدي و الحسن للصفقة و  ،الصفقة العمومية

توقيع جزاء مصادرة الضمان بإصدار قرار صريح ، بحيث يمكن للمصلحة المتعاقدة (2) العمومية

حاجة للجوء إلى الالتعاقدية دون  هلتزاماتإهذا الأثر في حق المتعاقد معها جزاء إخلاله ببترتيب 

مطالبة المتعاقد معها بالتعويض في حال فاقت ا لها الجمع بين مصادرة الضمان و كم ،القضاء

عتبار أن هذا الضمان إالتعاقدي قيمة الضمانات على  مالأضرار الناجمة عن الإخلال بالالتزا

في حال تعسف المصلحة المتعاقدة عند و  ،(3)الحد الأدنى للتعويض المستحق للإدارة يمثل

إصدار قرارها المتضمن هذا الجزاء يمكن للمتعامل المتعاقد اللجوء إلى القاضي الإداري بدعوى 

   ههذا ما أكده مجلس الدولة الجزائري في إحدى قراراتو  ،القضاء الكامل لطلب إبطال قرارها

حيث يتعين مع ثبوت تواجد الكفالتين لدى مصالح المدخل في ... <<: ا جاء فيهوالذي مم

                                                           
قراءة في تنظيم الصفقات العمومية و تفويضات "النظام القانوني للتعويض في العقود الإدارية ،فولجة بن عبد المالك (1)

 ،2017جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، جوان ،17عددال ،09مجلدال ،القانونمجلة دفاتر السياسية و ، "15/247المرفق العام رقم

  .125ص

يجب أن تحرص على إيجاد الضمانات الضرورية التي << :نهأعلى  15/247من المرسوم الرئاسي رقم 124تنص المادة (*) 

  .فيذ الصفقةأو أحسن الشروط لتن/تتيح أحسن الشروط لاختيار المتعاملين معها و

في دفاتر الشروط أو في الأحكام التعاقدية  ،حسب الحالة،و كذا كيفيات استرجاعها ،تحدد الضمانات المذكورة أعلاه  

  .>>استنادا إلى الأحكام القانونية أو التنظيمية  المعمول بها،للصفقة

من 130،152،110المواد :نظرأللتفصيل  .التعهدكفالة ، و كفالة حسن التنفيذتأمينات في كفالة رد التسبيقات و تتمثل هذه  ال

  .15/247رقم  المرسوم الرئاسي
  .103ص ،المرجع السابق ،بحري إسماعيل (2)
  .276،275ص ص ،المرجع السابق ،عبد العزيز عبد المنعم خليفة (3)
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ستجابة لطلب إنجاز الأشغال ومع ثبوت رفض المدعى عليها الإالتأكد من و ...  الخصام

 .(4)>>سترجاع مبالغهاإالمدعية يتعين إلزامها برفع اليد عن الكفالتين لتمكين المدعية من 

  ع الجزاءات الضاغطةتوقي الرقابة على: ثالثا

أجاز القانون للمصلحة المتعاقدة توقيع بعض أنواع الجزاءات غير المالية بإرادتها المنفردة      

بهدف منع ما قد يترتب وهذا لتزاماته التعاقدية إخلالا خطيرا إفي حال إخلال المتعامل المتعاقد ب

تعتبر الجزاءات و  ،(1)العامقتصادية قد تلحق المرفق إ تضطراباإعلى هذا الإخلال من 

متيازات إهي مستمدة من تلجأ إليها المصلحة المتعاقدة و  الضاغطة من الوسائل القهرية التي

هي جزاءات مؤقتة لا يترتب عنها إنهاء العقد و  ،العامة لضمان سير المرفق العام ةالسلط

على أن تتم عملية  ،التنفيذ في ابالنسبة للمتعاقد المقصر الذي يعتبر من الناحية القانونية مستمر 

تتخذ الجزاءات الضاغطة في مجال و  ،(2)تحت مسؤوليتهتنفيذ الإلتزامات على حسابه و 

مل من المقاول في الصفقات العمومية مظهرين فنجد المصلحة المتعاقدة تملك جزاء سحب الع

المورد  هو الشراء على حساببالإضافة إلى جزاء آخر و  ،صفقة الأشغال وإسناده لشخص أخر

  .(3)على مسؤوليته كذلك الشراء يكونفي صفقة اقتناء اللوازم و 

   ،أحكام توقيع الجزاءات الضاغطةأنه لم يتضمن  15/247الرئاسيالملاحظ على المرسوم     

قد نظم جزاء سحب العمل من المقاول بحيث  35 لكن دفتر الشروط الإدارية العامة في مادته

يجوز للمهندس  ،إذا لم ينفذ المقاول المقتضيات المفروضة ....<<:نهأنصت المادة على 

أن يأمر بإجراء النظام  ،على الوزير ةبعد عرض المسأل لستعجاإستثناء حالة الإب ،الرئيسي

  ...ذلك النظام  الذي يجوز أن يكون جزئيا ،المباشر على نفقة المقاول
                                                           

في قضية المؤسسة الوطنية  ،07/10/2014بتاريخ ،عن المحكمة الإدارية لبومرداس صادر 00885/14قرار رقمال (4)

 ،المرجع السابق ،شريف سمية :نقلا عن). قرار غير منشور(القرض الشعبي الجزائريرات الصناعية ضد ولاية بومرداس و للسيا

  .88ص
، جامعة منتوري كلية الحقوق ،رسالة دكتوراه الدولة في القانون العام ،الصفقات العمومية في الجزائري ،ياقوتة عليوات (1)

  .223ص ،2008/2009 نطينة،قس
ة الأكاديمية للبحوث المجل ،سلطة الإدارة المتعاقدة في تطبيق الجزاءات الضاغطة على المتعاقد معها ،فوزية هاشمي (2)

   ،2018مارس  ،غواطليجي الأثجامعة عمار  ،العلوم السياسية، كلية الحقوق و 01عددال ،02مجلدال ،السياسيةالقانونية و 

  .382،381ص ص 
  .29،28ص ،المرجع السابق ،عمار بوضياف (3)
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  على كل حال يرفع الأمر المتعلق بهذه العمليات إلى الوزير الذي يمكنه تبعا للظروف أن و .... 

  .(1)>>...يأمر بإعادة إجراء المناقصة على ذمة المقاول المتخلف 

اللجوء إلى القضاء الإداري  عليه يحق لكل متعامل متعاقد تم توقيع عليه هذا الجزاء     

بالتأكد من الشروط المبررة  ،(2)ملائمة قرار توقيع هذه الجزاءاتعية و لإعمال رقابته على مشرو 

  : التي تتمثل فيو  ،لاتخاذها

  خطأ المتعامل المتعاقد -1

صفقة الأشغال العامة يأخذ الخطأ التعاقدي الذي يؤدي بالمصلحة المتعاقدة إلى  إنه وفي      

حترام إلتعاقد وثانيهما عدم سحب العمل من المقاول صورتين أولهما إخلال المقاول بشروط ا

  .(3)المقاول للأوامر المصلحية التي توجهها له المصلحة المتعاقدة

مواد حسب قتناء اللوازم فيقوم خطأ المورد في حالة عدم قيامه بتوريد الإأما في صفقة      

د المور هنا يجوز للإدارة التنفيذ تحت حساب و  ،في المواعيد المحددةالأصناف المتفق عليها و 

  .(4)على مسؤوليتهالمقصر و 

  وجوب إعذار المتعامل قبل توقيع الجزاء -2

جيه إعذار للمتعامل على وجوب تو  15/247من المرسوم الرئاسي  149 ةنصت الماد     

عليه يجب على المصلحة المتعاقدة توجيه و  ،(5) جل محددأالتعاقدية في  هلتزاماتالمخل ليفي بإ

قبل قيامها بأي إجراء ضده لإلزامه على  ،التعاقدية هفي تنفيذ إلتزامات إعذار للمتعاقد المقصر

  .التنفيذ

  

                                                           
المتضمن المصادقة على دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على  ،21/11/1964من  القرار المؤرخ في  35 المادة (1)

  .النقلال الخاصة بوزارة تجديد البناء والأشغال العمومية و صفقات الأشغ
  .390ص ،المرجع السابق ،هاشميفوزية  (2)
  .286،284 ص ص ،المرجع السابق ،عبد العزيز عبد المنعم خليفة (3)
  .388ص ،المرجع السابق ،هاشميفوزية  (4)
  .15/247 من المرسوم الرئاسي رقم 149 ةدمن الما 01الفقرة (5)
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  رقابة القاضي الإداري على منازعات فسخ الصفقة العمومية :المطلب الثاني

كما  ،ذلك بتنفيذ موضوعهاالعقود قد تنتهي نهاية طبيعية و  إن الصفقات العمومية كغيرها من  

إنتهاء عملية تنفيذ العقد وإنقضاء آجال التنفيذ وهذه الحالة قد تنتهي نهاية غير طبيعية قبل 

أو تطبيقا  ،ستجابة لرغبة طرفيهإيأخذ أشكال مختلفة فقد يكون  بدوره الذيتأخذ صورة الفسخ و 

ما لحكم قضائي أو خضوعا للقانون كما قد يأخذ شكل الفسخ الإداري الإنفرادي على أساس 

  .(1)متيازات السلطة العامةإتتمتع به المصلحة المتعاقدة من 

تعد منازعات فسخ الصفقة العمومية من المنازعات الحقوقية التي يختص القضاء الكامل    

) الفرع الأول(حد أطراف الصفقة العموميةأبالنظر فيها سواء تعلق موضوعها بطلب الفسخ من 

  ).الفرع الثاني(  الصادر عن المصلحة المتعاقدةنفرادي أو بمنازعة قرار الفسخ الإ

  حد طرفي الصفقة العموميةأطلب الفسخ من  الرقابة على: الفرع الأول

طرفين واللذان يستطيعان أيضا إن إبرام الصفقات العمومية مبني على توافق إرادتي            

الذي قد يكون و  ،(2)الإتفاقيالذي يدعى الفسخ على إنهائه قبل تنفيذ موضوعها و  تفاقالإ

نه يتميز بطابع الرضائية أوجبت أبما و  ،حد المتعاقدينأتفاقي إذا تضرر إمصحوبا بتعويض 

 ،(3)في فقرتها الثانية أن يوقع الطرفان وثيقة الفسخ 15/247من المرسوم الرئاسي  152 المادة

أحد طرفي الصفقة في حالة طلب الفسخ من  ، إلا فيفبالتالي هو لا يثير أي نزاع أمام القضاء

  .هنا لابد أن يكون السبب جديا حتى يستجيب القاضي لموضوع الدعوىالعمومية و 

  

                                                           
كلية  ،2عددال ،02مجلدال ،السياسيةة الأكاديمية للبحوث القانونية و المجل ،سلطة الإدارة  في فسخ  العقد الإداري ،مقداد زينة (1)

  .421ص ،2018سبتمبر ،غواطجامعة عمار ثليجي الأ ،العلوم السياسيةالحقوق و 
 زيادة على الفسخ من جانب واحد المذكور في المادتين<< :نهأعلى  15/247 من المرسوم الرئاسي رقم 151 تنص المادة (2)

 ، دما يكون مبررا بظروف خارجة عن إدارة المتعامل المتعاقدعن ،يمكن القيام بالفسخ التعاقدي للصفقة العمومية ،150و 149

  .>> حسب الشروط المنصوص عليها صراحة لهذا الغرض
في حالة فسخ صفقة عمومية جارية التنفيذ بإتفاق مشترك يوقع الطرفان و << :نهأعلى  152 تنص الفقرة الثانية من المادة (3)

كذلك تطبيق ت المعدة تبعا للأشغال المنجزة والأشغال الباقي تنفيذها و الحساباوثيقة الفسخ التي يجب أن تنص على تقديم 

  .>> مجموع بنود الصفقة بصفة عامة
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  الرقابة على طلب المتعامل المتعاقد فسخ الصفقة العمومية: أولا

اللجوء إلى القاضي الإداري بدعوى القضاء الكامل لطلب فسخ  الإقتصادي يحق للمتعامل     

الصفقة العمومية على أن يكون السبب جديا نظرا لخطورة هذه الدعوى على سير المرافق 

فلا يحكم بالفسخ إلا  ،(1)فإن القضاء الإداري قد تشدد في قبول طلب المتعامل المتعاقد ،العامة

الفسخ التعاقدية و  اإخلال المصلحة المتقاعدة بالتزاماته ،هي القوة القاهرةو  في ثلاث حالات

  .كموازن لسلطات المصلحة المتعاقدة

  حالة  القوة القاهرة -1

  إن القوة القاهرة هي حادث مفاجئ خارج عن إرادة طرفي الصفقة العمومية يستحيل دفعه     

بالتالي إعفاء المتعامل المتعاقد من التنفيذ دون توقيع أي و  ،إلى استحالة التنفيذغالبا يؤدي و 

في هذا أرسى مجلس و  ،(2)هنا يحق له اللجوء إلى القضاء الإداري لطلب الفسخو . عليهجزاء 

أصبح غير ليه توازنه رغم مساعدة الإدارة و نه إذا تبين أن العقد لن يعود إأالدولة قاعدة مفادها 

  .(3)قد طلب الفسخ قضائياقابل للحياة فإنه يحق للمتعا

  حالة الإخلال الجسيم للمصلحة المتعاقدة -2

تتمتع المصلحة المتعاقدة في عقد الصفقة العمومية بمركز قانوني متميز يمنح لها العديد     

في لذا فإنه  ،والتي قد تتعسف في إستعمالها السلطة العامةإمتيازات من الصلاحيات تحت لواء 

مسؤوليتها التعاقدية بإلزامها بالتعويض مع بقاء المتعامل المتعاقد ملزما بتنفيذ الأصل تقوم 

لكن إذا بلغ الخطأ حدا كبيرا من الجسامة يحق للمتعامل المتعاقد اللجوء  ،الصفقة العمومية

  .(4)ما فاته من كسبمع التعويض عما لحقه من خسارة و  للقضاء الإداري بطلب الفسخ

     

  

                                                           
  .104ص ،المرجع السابق ،شريفسمية  (1)
  .183ص ،المرجع السابق ،مونيةجليل (2)
  .105ص ،المرجع السابق ،سمية شريف (3)
  .182ص ،المرجع السابق ،مونيةجليل (4)
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عتبرها القضاء الإداري مبررا لطلب المتعامل إالمصلحة المتعاقدة التي  من أهم أخطاءو  

  :المتعاقد فسخ الصفقة العمومية ما يلي

  .دون سبب معقول العمومية المشروع موضوع الصفقة عدول المصلحة المتعاقدة عن) أ

  .المتعاقد من البدء في التنفيذ للمصلحة المتعاقدة من تمكين المتعاملالجسيم  رالتأخ )ب

   رر معقول لفترة دون مب العمومية توقيف المصلحة المتعاقدة للأعمال موضوع الصفقة )ج

  .طويلة

  .دون خطأ جدي يبررهاعلى المتعامل المتعاقد  توقيع المصلحة المتعاقدة عقوبات جسيمة  )د

  .(1)العقد بكثيرعمال جديدة تفوق الأعمال المتفق عليها في لأ هافرض )ه

  حالة الفسخ كموازن لسلطات المصلحة المتعاقدة -3

إن تعديل الصفقة العمومية سلطة ممنوحة للمصلحة المتعاقدة قانونا تستعملها في إطار      

لكن يجب أن لا تتعارض هذه السلطة مع واجب المصلحة المتعاقدة في  ،مبدأ المشروعية

ثها لخلل في التزامات المتعاقد عدم إحداينبغي بحيث  ،ضمان التوازن المالي للصفقة العمومية

فإذا وجد أن التعويض غير مجد في مواجهة التغيرات  ،(2)التي قد لا تتناسب بتاتا مع حقوقهو 

 هذا ما أكدته المادةداري لطلب فسخ الصفقة العمومية و لى القضاء الإيحق له اللجوء إ الجديدة

في حالة إجراء الإضافة على جملة الأشغال << : من دفاتر الشروط الإدارية العامة بأنه 30

بتدائية لا الإضافة المقررة بحسب الأسعار الإمادامت  ،هفلا يجوز للمقاول رفع أية مطالب

إذا تجاوزت الإضافة هذه النسبة المئوية حق له و  ،مبلغ المقاولةتتجاوز العشرين بالمائة من 

  . (3)>>...فسخ صفقته فورا دون تعريض

                                                           
  .106ص ،المرجع السابق ،شريف سمية (1)
  .254ص ،المرجع السابق ،عبد المنعم خليفةعبد العزيز  (2)
المتضمن المصادقة على دفتر الشروط الإدارية العامة  ،21/11/1964من القرار المؤرخ في  30 من المادة 01الفقرة (3)

  .النقلالعمومية و ال الخاصة بوزارة تجديد البناء والأشغال المطبقة على صفقات الأشغ
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يتعين على المتعامل المتعاقد في فرنسا اللجوء للإدارة أولا قبل رفع الدعوى إما على أساس و    

    السابق كأساس بناءا على قاعدة القرار الإداري  النص على هذا الشرط في العقد أو

تبعه المشرع الجزائري بجعله التسوية الودية لمنازعات إتجاه الذي وهو نفس الإ ،(1)للتقاضي

من المرسوم  153 هذا في المادةق وجوبي قبل اللجوء إلى القضاء و تنفيذ الصفقة العمومية طري

  .15/247الرئاسي

  عموميةالرقابة على طلب المصلحة المتعاقدة فسخ الصفقة ال: ثانيا

متيازات من جانب المصلحة المتعاقدة من الإنفرادي للصفقة العمومية تعد سلطة الفسخ الإ      

غير  ،التي تغنيها عن اللجوء إلى القضاء الإداري لطلب الفسخ على عكس المتعامل المتعاقد

العمومية من تلجأ إلى القاضي الإداري لطلب فسخ الصفقة الحق و أنها تستطيع التنازل عن هذا 

هذا حتى تضمن عدم رجوع المتعامل المتعاقد عليها و  ،منطلق أن حق التقاضي مكفول للجميع

ن القاضي الإداري كما أنها تثبت بذلك حسن نيتها وأن الفسخ كان لأسباب جدية لأ ،بالتعويض

ه بعد عدم سعيه لتدارك أخطائلمتعامل المتعاقد إخلالا جسيما و في هذه الحالة يشترط إخلال ا

  .(2)عذراه بالطرق القانونيةإ

  الرقابة على قرار الفسخ الانفرادي للصفقة العمومية: الفرع الثاني

تعتبر سلطة المصلحة المتعاقدة في فسخ الصفقة العمومية من أهم مظاهر السلطة            

ى في حتو  ،القضاءالعامة التي تتمتع بها في إطار تنفيذ العقود الإدارية دون حاجة للجوء إلى 

ويتخذ الفسخ . رة سير المرافق العامة بإنتظام واضطرادهذا لضرو غياب النص عليها في العقد و 

صول خطأ من نفرادي للصفقة العمومية صورتين الفسخ لدواعي المصلحة العامة دون حالإ

الجزائي والفسخ  ،ذلكر الإدارة أن المصلحة العامة تبرر يكون فقط بتقديالمتعامل المتعاقد و 

هنا يحق للمتعامل المتعاقد اللجوء و  ،(3)رادع للمتعامل المتعاقد المخل بالتزاماته التعاقديةكجزاء 

إلى القضاء الإداري لمراقبة مشروعية قرار الفسخ سواء الفسخ الجزائي أو الفسخ لدواعي 

                                                           
  .183ص ،المرجع السابق ،مونية جليل (1)
  .108ص ،المرجع السابق ،سمية شريف (2)
  .421،420ص ص ،المرجع السابق زينة مقداد، (3)
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القضاء قر مجلس الدولة الفرنسي في العديد من أحكامه أن دعاوى أقد و  ،المصلحة العامة

ي الصادر المتعامل المتعاقد للطعن في قرار الفسخ الإنفرادأمام  الكامل هي الوسيلة الوحيدة 

 عبر عن ذلك و  ،عتباره من القرارات الإدارية المتصلة بالعقود الإداريةعن المصلحة المتعاقدة وإ 

نهاء عقد نظرا لأن قرار السلطة مانحة الإلتزام الذي يقضي بإ <<:حد أحكامه بالقولأفي 

لا  لايعتبر قرارا منفصلا عن العقد بالنسبة لصاحب الإمتياز،فإن صاحب الإلتزام الإلتزام

يستطيع أن يقيم ضد هذا القرار دعوى أخرى خلاف الدعوى التي يمكنه أن يقيمها أمام قاضي 

  .(1)>>العقد

  الرقابة على مشروعية قرار الفسخ لدواعي المصلحة العامة : أولا

تعتبر سلطة المصلحة المتعاقدة في إنهاء الصفقة العمومية لدواعي المصلحة العامة من       

بإعتبارها القوامة على خدمة المرفق  معها، خطر السلطات التي تتمتع بها في مواجهة المتعاقدأ

كبها من اما يو راد كافلة بذلك المصلحة العامة و ضطوالحرص على سيره بانتظام وإ العام 

أن للإدارة الحق في إنهاء عقودها التي حيث هذا هو الأساس القانوني لهذه السلطة و  ،تطورات

  .(2)لمصلحة العامةل هضمان تحقيقإحتياجات المرفق العام و أصبحت لا تتوافق مع 

   همن 150 في المادة 15/247هذا من بين أهم المستجدات التي أتى بها المرسوم الرئاسيو     

للجوء إلى هذا الإجراء الخطير حتى لتعاقدة سلطة تقديرية واسعة التي منحت المصلحة المو 

دون نصها على ضمانات تحميه في حالة تعسفها حيث أن  ، هذادون خطأ المتعامل المتعاقدب

لقاضي ل يمكنهنا و  ،الإدارة ملزمة بمجموعة من الشروط حتى يكون هذا الإجراء مشروعا

هذا اعد العامة في العقود الإدارية و الفسخ بالرجوع للقو رقابته على صحة قرار أن يبسط   الإداري

  :حترام الضوابط التاليةإبتحققه من  مدى 

  

                                                           
 نفرادي للصفقة العمومية لدواعي المصلحة العامة في ظل أحكام المرسومالإنهاء الإ  ،روابجمال  –محمد عبد الوهاب  (1)

   ،2018مارس ،جامعة زيان عاشور الجلفة ،01عددال ،03مجلدال ،جتماعيةمجلة العلوم القانونية والإ ،15/247الرئاسي

  .540ص
، قتصاد، المجلة المتوسطية للقانون والإسلطة الإدارة في إنهاء العقد الإداري لدواعي المصلحة العامة ،عبد الحليم مجدوب (2)

  .253ص ،2017سبتمبر ،جامعة أبو بكر بلقايد تلمسان ،المخبر المتوسطي للدراسات القانونية ،04عددال
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  قتضاه الصالح العامإأن يكون قرار الفسخ قد  -1

إن المصلحة المتعاقدة حتى تتمكن من ممارسة سلطة الإنهاء الانفرادي للصفقة العمومية     

فضرورات المرافق  ،في نفس الوقتهدفه ب الإنهاء و سب المصلحة العامة هي كونتلابد من أن 

        تستلزم إنهاء العقود التي لم تعد متناسبة مع المصلحة العامة أي مصلحة المرفق العامة

يتحقق القاضي الإداري من توافر هذا الشرط من عدمه بالتحقق من بعض الحالات التي أدت و 

إنتهاء منها و  س الدولة تحقق شرط المصلحة العامةعتبرها مجلإالتي و  ،إلى الفسخ الانفرادي

مؤن حربية للجيش بسبب لتحقيقها كفسخ عقد توريد معدات و برم  العقد أالمرفق التي حاجيات 

وكذا حالة تغير  ،كذلك حالة فسخ العقد بسبب زوال المرفق أو تعديله أو تحديثهو  ،توقف الحرب

  .(1)الدولة التي تثقل كاهل ميزانيةالظروف الإقتصادية و 

ستندت إليه المصلحة المتعاقدة لفسخ الصفقة إإذا تبين للقاضي الإداري أن السبب الذي ف    

فإنه  ،حتياجات المرفق العامعاقد لا يتعلق بالمصلحة العامة وإ العمومية دون خطأ المتعامل المت

العقد الإداري  عتبر القضاء الإداري أن قرار فسخإفي ذلك و  ،القرار يحكم بعدم مشروعية هذا

  .(2) لأسباب مالية هو قرار غير مشروع

  قرار الفسخ في إطار المشروعيةأن يصدر  -2

بهذا يتوجب أن لا يشوب قرار المصلحة المتعاقدة القاضي بفسخ الصفقة العمومية عيب و      

 ةزملشروط اللافيجب توافره على كافة ا ،من العيوب التي تشوب القرار الإداري بصفة عامة

المتمثلة في ذلك و صدور القرار من الجهة المختصة قانونا بب بدايةلمشروعية القرار الإداري 

أن يكون هناك سبب جدي دفع بالمصلحة المتعاقدة لإنهاء و  ،(3)المصلحة المتعاقدة التي أبرمته

وأن يصدر وفقا  ،الغاية المتمثلة دائما في المصلحة العامةركن المحل و  وكذلك توافر ،العقد

لعامة عرضة لعدم و إلا أصبح قرار الفسخ لدواعي المصلحة ا ،الإجراءات المقررة قانوناللشكل و 

  .(4)إن كان غير قابل للإلغاء كونه من القرارات المتصلة بالصفقة العموميةالمشروعية حتى و 

                                                           
  .422ص ،المرجع السابق ،مقدادزينة   (1)
  .111ص ،المرجع السابق ،شريفسمية  (2)
  .266ص ،المرجع السابق ،مجدوبعبد الحليم  (3)
  .535ص ،المرجع السابق ،جمال رواب-محمد عبد الوهاب  (4)
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 مصلحة المتعاقدة وبهذا يعتبر القضاء الإداري هو المسؤول عن إيجاد توازن بين حماية ال    

المبررات التي استندت إليها المصلحة الرقابة على مصلحة المتعامل المتعاقد عن طريق و 

لك تحديد مقدار التعويض الذي كذو  ،لإصدار قرار الفسخ لدواعي المصلحة العامة المتعاقدة

 للمتعامل المتعاقد الحصول عليه في غياب أحكام خاصة بذلك في المرسوم الرئاسييحق 

هو ما يعطي المصلحة المتعاقدة سلطة تقديرية واسعة لتقدير الحالات التي تستدعي و  ،15/247

يساهم يهدد مصلحة المتعامل المتعاقد و  ما كذلك هوجوء إلى هذا الإجراء دون  قيود و منها الل

  .تخوف المتعاملين من التعاقد مع الإدارةرية و ستقرار العقود الإداإفي عدم 

  على قرار مشروعية الفسخ الجزائيالرقابة  :ثانيا

 إليهايعرف بالفسخ الجزائي هو من أقسى الجزاءات التي تلجأ إن جزاء الفسخ أو ما    

    المصلحة المتعاقدة لإنهاء الصفقة العمومية بسبب خطأ المتعامل المتعاقد بإرادتها المنفردة 

 في مادته 15/247م الرئاسيهذا ما اعترف به المرسو و  ،(1)حاجة للجوء إلى القضاءالودون 

صيره في الأجل الذي حدده إذا لم يتدارك المتعاقد تقو ... << :نهأحيث نصت على  149

فإن المصلحة المتعاقدة يمكنها أن تقوم بفسخ الصفقة  ،المنصوص عليه أعلاهالإعذار 

  .(2)>>...العمومية من جانب واحد

  :همالتوقيع جزاء الفسخ و  قيدة بشرطينلكن مع ذلك فالمصلحة المتعاقدة م    

  وقوع خطأ جسيم من قبل المتعامل المتعاقد -1

خطر الجزاءات الموقعة على المتعامل أيعتبر الفسخ من جانب المصلحة المتعاقدة من       

لم يشترط درجة  الجزائري على الرغم من أن المشرع ،المتعاقد نتيجة إخلاله بالتزاماته التعاقدية

وعلى  ،معينة من الجسامة للخطأ المرتكب من المتعامل المتعاقد كما لم يحدد الأخطاء حصرا

الإخلال بالالتزامات تقدير جسامة  من تملك المصلحة المتعاقدة وحدهاهذا الأساس فإن 

خطاء توقيع جزاء الفسخ لأفي شرط الجسامة ضروري للتقليل من تعسف الإدارة التعاقدية، ويعد 

                                                           
         مجلة العلوم الاجتماعية  ،سلطة المصلحة المتعاقدة في الفسخ الجزائي للصفقة العمومية ،محمد الصادق قابسي (1)

  .435ص ،2018ديسمبر ،جامعة العربي تبسي تبسة ،02عددال ،14مجلدال ،الإنسانيةو 
  .15/247 من المرسوم الرئاسي رقم 149المادة (2)



 العمومية الصفقات على الإداري القاضي رقابة                                  الأول الفصل

 

 
79 

قد عرف الخطأ الجسيم بأنه كل إخلال صادر عن المتعامل المتعاقد بالتزام تعاقدي و  ،(1)بسيطة

  .(2)أو قانوني جوهري

لكن بالرجوع إلى دفتر الشروط الإدارية العامة الجزائري نجده قد تضمن الإشارة إلى العديد      

في  35هو ما وضحته المادة سخ ا للفالتي تعد مبرر خطاء التي قد يرتكبها المقاول و من الأ

في الحالة التي تكون الأشغال منفذة وفقا لتطبيقات البناء فيكلف المقاول << :05و 04فقرتيها 

أجل يحدد في أمر المصلحة بموجب أمر المصلحة لإعداد قياس الأشغال المنفذة ضمن 

يجرى القياس بسعي من الإدارة  ،جل المحددإذا لم يمثل المقاول لهذا الأمر في الأو  ،المذكور

  . على نفقته

على كل حال يرفع الأمر المتعلق بهذه العمليات إلى الوزير الذي يمكنه تبعا للظروف أن و  - 5

يأمر بإعادة إجراء المناقصة على ذمة المقاول المتخلف أو بفسخ الصفقة دون قيد أو بمتابعة 

  .(3)>>النظام المباشر بالإدارة

بالتعاقد مع مقاول فرعي أو  ،إذا قام المقاول دون إذن<< :على أنه  بنصها 03 فقرة 11المادةو  

دون إنذار سابق تطبيق و قام بالمشاركة على الصفقة مع شركة أو جماعة يجوز عند ذلك 

  .(4)>>الواردة فيما بعد 35الإجراءات المنصوص عليها بالمادة 

المصلحة تتجاوز ا يرتئي المقاول بأن مقتضيات أمر عندم<<: بنصها 07فقرة  12المادةو   

  . (5)>>...فيجب عليه تحت طائلة الفسخ ،إلتزاماته المتعاقد عليها بالصفقة

                                                           
   ،03عددال ،04مجلدال ،قتصاديةجتهاد للدراسات القانونية والإمجلة الإ ،إنجاز الأشغال العموميةفسخ صفقات  ،حابيفتيحة  (1)

  .101،100ص ص ،2015سبتمبر ،المركز الجامعي تامنغست
  .424ص ،المرجع السابق ،مقدادزينة   (2)
المتضمن المصادقة على دفتر الشروط الإدارية  ،21/11/1964من القرار المؤرخ في  35 من المادة  05و 04 الفقرة (3)

  .النقلال الخاصة بوزارة تجديد البناء والأشغال العمومية و المطبقة على صفقات الأشغالعامة 
المتضمن المصادقة على دفتر الشروط الإدارية العامة  ،21/11/1964من القرار المؤرخ في  11 من المادة 03 الفقرة (4)

  .النقلال الخاصة بوزارة تجديد البناء والأشغال العمومية و شغالمطبقة على صفقات الأ
المتضمن المصادقة على دفتر الشروط الإدارية العامة  ،21/11/1964من القرار المؤرخ في  12 من المادة 07 الفقرة (5)

  .النقلال الخاصة بوزارة تجديد البناء والأشغال العمومية و المطبقة على صفقات الأشغ
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نه من الضروري تدخل المشرع لتحديد الحالات التي تبرر اللجوء إلى أ مما سبق يتضح    

فاتر الشروط الإدارية العامة حتى د ههذا لأنتعسف السلطة التقديرية للإدارة و الفسخ للحد من 

  .حاليا لا يواكب المستجدات الطارئة على الصفقات العموميةهو بالتالي  1964 سنة صدر

  إعذار المتعامل المتعاقد قبل توقيع جزاء الفسخ -2

يتم  ،الإعذار هو إجراء تمهيدي جوهري سابق لتطبيق جزاء الفسخ في الصفقات العمومية     

حتمال إنهاء إلتزاماته التعاقدية إلى إمن خلاله تنبيه المتعامل المتعاقد المتأخر أو المقصر في 

على هذا الأساس يعد الإعذار أهم ضمانة لحماية و  ،الصفقة في حال عدم تداركه لأخطائه

 ستعمالها لسلطتها في توقيعإحقوق المتعامل المتعاقد من تعسف المصلحة المتعاقدة أثناء 

من المرسوم  149 أكدته المادةد جعله المشرع الجزائري وجوبيا وهو مالهذا فقو  ،(1)الجزاءات

 اتوجه له المصلحة المتعاقدة إعذار  ،إذا لم ينفذ المتعاقد إلتزاماته<< :بنصها 15/247الرئاسي

  .(2)>>جل محددأليفي بالتزاماته التعاقدية في 

مراعاته للشروط التي حددها القرار الصادر عن وزير حتى يكون الإعذار قانونيا لابد من و     

  :هيو  (3)2011مارس  28 المالية بتاريخ

إعذارين قانونيين للمتعامل المتعاقد توجيه لا يتم الفسخ الجزائي لصفقة عمومية إلا بعد أن ) أ

   .(4)المقصر

  

  

                                                           
  .444ص ،المرجع السابق ،محمد الصادق قابسي (1)
  .15/247 من المرسوم الرئاسي رقم 149 من المادة 01الفقرة (2)
        20الصادرة في ،24عدد ج ر ،آجال نشرهعذار و يحدد البيانات التي يتضمنها الإ ،2011مارس 28المؤرخ في قرارال (3)

  .2011فريلأ
  .آجال نشرهعذار و لبيانات التي يتضمنها الإلحدد الم ،2011مارس28من القرار المؤرخ في 02المادة (4)
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 .(1)أعلاه يجب أن يتضمن الإعذار البيانات المحددة في المادة الثالثة من القرار ) ب

ى المتعامل المتعاقد مع إشعار يجب أن يبلغ الإعذار برسالة موصى عليها ترسل إل )ج

قل كما ينشر على الأ ،الرسمية لصفقات المتعامل العموميويجب نشره في النشرة  ،(2)مستلاالإب

على  بلغة أجنبية واحدةيحرر الإعذار  باللغة العربية و  يجب أنفي جريدتين يوميتين وطنيتين و 

في نفس الوقت الذي تم فيه تبليغه للمتعامل ما يجب أن يرسل طلب نشر الإعذار ك ،الأقل

 )ع.ق(قضية في  25/02/2003 بتاريخ وقد أكد مجلس الدولة الجزائري في قرار له ،(3)المتعاقد

ار كل قر الإعذار شرط يستوجب قبل الفسخ و  <<: المجلس الشعبي البلدي على أن ضد رئيس

  .(4)>>تعسفي يستوجب التعويضذلك يكون غير شرعي و  لا يحترم

  قرار فسخ الصفقة العموميةالقاضي الإداري في الرقابة على سلطات : ثالثا

ختصاص إمن المسلم به أن الرقابة القضائية على قرار فسخ الصفقة العمومية هي من       

سواء من زاوية المشروعية بالنسبة لقرار فسخ  هقاضي العقد أي القضاء الكامل الذي يفحص

الملائمة بالنسبة لقرار المشروعية و  يأو من زاويت ،الصفقة العمومية لدواعي المصلحة العامة

الذي يراقب فيه القاضي الإداري تناسب الجزاء مع خطورة الفسخ الجزائي للصفقة العمومية و 

  . (5)يتخاذ قرار الفسخ الجزائاالأسباب التي أدت إلى 

                                                           
     :نهأآجال نشره على عذار و المحدد للبيانات التي يتضمنها الإ 2011مارس28من القرار المؤرخ في  03تنص المادة (1)

  :البيانات الآتية ،المتعاقديجب أن يتضمن الإعذار الذي توجهه المصلحة المتعاقدة إلى المتعامل << 

  .عنوانهالمصلحة المتعاقدة و تعيين ا −

  .عنوانهتعيين المتعامل المتعاقد و  −

  .مراجعهاالتعيين الدقيق للصفقة و  −

  .ن كان أول أو ثاني إعذار عن الاقتضاءإتوضيح  −

  .موضوع الإعذار −

  .>>العقوبات المنصوص عليها في حالة رفض التنفيذ −
  .آجال نشره عذار و لبيانات التي يتضمنها الإلحدد الم ،2011مارس28مؤرخ فيمن القرار ال 04المادة (2)
  .آجال نشرهعذار و لبيانات التي يتضمنها الإلحدد الم ،2011مارس28من القرار المؤرخ في 05من المادة 02و 01الفقرة (3)
رئيس المجلس الشعبي البلدي ضد  )ع.ق(في قضية ،25/02/2003بتاريخ ،صادر عن مجلس الدولة ، 9443 قرار رقمال (4)

  .445ص ،المرجع السابق ،نقلا عن محمد الصادق قابسي .لبلدية الخيثر
  .425،421صص  ،2007،مصر ،دار المطبوعات الجامعية ،إنهاء العقد الإداري، مفتاح خليفة عبد الحميد (5)
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على الرغم من أن القاضي الإداري في إطار دعوى القضاء الكامل يملك وعليه فإنه       

كما يمكنه الحكم  ،سلطات واسعة إذ يمكنه إلغاء أو تعديل العمل الإداري غير المشروع

إلا أن  ،(1)بإصلاح الضرر عن طريق التعويض عن الأضرار التي قد تلحق المتعامل المتعاقد

القاضي الإداري في الدعوى  ةستطاعإستقر على قاعدة مفادها عدم إالقضاء الإداري قد 

ي المصلحة العامة الموجهة ضد قرار فسخ الصفقة العمومية سواء كان الفسخ جزائيا أو لدواع

     أساس هنا في الرقابة على صحة  تهتنحصر سلطو  ،إن كان غير مشروعأن يلغيه حتى و 

الحكم بالتعويض فقط عن الأضرار التي سببتها المصلحة المتعاقدة للمتعاقد لفسخ و ومبررات ا

   :الذي جاء فيه 1976مارس17هذا ما أكده مجلس الدولة في قرار له في و  ،معها إن وجدت

إلغاء تدبير إنهاء العقد  أن قاضي المنازعات المتعلقة بالعقود الإدارية لا يملك سلطة<< 

لكنه يملك فقط تقدير التعويض المستحق و  ،الإدارة في مواجهة متعاقدها الإداري الصادر من

الذي أكد فيه على هذه القاعدة  1978مارس03كذلك حكمه في و  ،(2)>>للمتعاقد عن هذا الإنهاء

  .(3)أيضا

 

                                                           
  .و ما بعدها 410ص ،المرجع السابق ،مفتاح عبد الحميد :نظرأللتفصيل . 106ص ،المرجع السابق ،فتيحة حابي (1)

(2) C.E 17 MARS1976 LECLERT.D.1973.P11. 

                                                                     . 411ص ،المرجع السابق ،نقلا عن مفتاح خليفة عبد الحميد  
(3) C.E 3MARS1978 HOPITAL INTERCOMMUNAL DES FREJUS STE RAPHACL.R.D.P. 
1978.P1489. 

  .411ص ،المرجع السابق ،نقلا عن مفتاح خليفة عبد الحميد

 



 

 

  

  

  

 الثاني  الـــــفصـــــل

رقـابة القـاضي الجزائي على  

  العمومية  اتالصفقـ
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  الفصل الثاني                                

  رقابة القاضي الجزائي على الصفقات العمومية              

 تعتبرالتي ات العمومية للدولة و رتباطا وثيقا بالنفقإقات العمومية يرتبط موضوع الصف      

إعتمد فكرة لمشرع الجزائري أهمية كبرى و ا لذلك أولاها ،لجميع أشكال الفساد اصبخ مجالا

ا كرسه من هذا م، و تبديدهابالأموال العامة و  ردعية تحول دون المساسالآليات العقابية كوسيلة 

نجد ، فمكافحتهالوقاية من الفساد و  القوانين المكملة له خاصة قانونخلال قانون العقوبات و 

يبسط رقابته على كل مخالفة تأخذ طابعا جزائيا سواء في مرحلة  رقابة القاضي الجزائي الذي

هنا ، و ذلك لصون المال تحقيقا للمصلحة العامةو  تنفيذهامرحلة أو  العمومية إبرام الصفقة

على أي فعل في مجال الشرعية حيث لا يمكن أن يعاقب  يخضع القاضي الجزائي لمبدأ

  .بنص قانوني اة ما لم يكن مجرمالصفقات العمومي

وفقا لقانون  الجزائي في الرقابة على الصفقات العمومية عليه سنحاول دراسة دور القاضيو  

الأفعال ذلك بالتطرق إلى ، و د و مكافحتهالمتمم و قانون الوقاية من الفساالعقوبات المعدل و 

أنها جرائم متعلقة بالصفقات  الجزائري على التي كيفها المشرعالمال العام و  التي تؤدي إلى تبديد

  .)المبحث الثاني( ثم إلى المتابعة الجزائية لهذه الجرائم ) المبحث الأول( العمومية 
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  المبحث الأول

  الجرائم المتعلقة بالصفقات العمومية

المجال  عتبربالتالي تالأموال العامة و  لتسيير الأمثلإن الصفقات العمومية هي الوسيلة        

كبيرة لجرائم الصفقات العمومية وتأثيرها السلبي نظرا للخطورة الو  ،الخصب للفساد بكل أنواعه

منح لتدخل لصيانة المال العام و ا الجزائري من قتصاد الوطني كان لابد للمشرععلى الإ

ن بوضع القانو  ،تحضيرها حتى نهاية تنفيذها بداية ائية خاصة منز جمومية حماية لصفقات العا

جرم الذي و (1)11/15المتمم بالقانون رقمالمتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته المعدل و  06/01رقم

تنظيم الصفقات العمومية  إلىإضافة  ،التصرفات غير المشروعة في مجال الصفقات العمومية

تجسدت هذه الحماية بتجريم كل إعتداء ، و لتعزيز آليات الوقاية من الفساد الذي جاء 15/247

باستعراض المشرع لمجموعة من الأفعال وذلك تنفيذها  أوعلى المال العام عند إبرام الصفقة 

قاضي تدخل ال التي تبررجال الصفقات العمومية و التي تشكل ظاهرة الفساد في م الإجرامية

       غير المبررة  الإمتيازاتح جريمة من إلىالتي يمكن تصنيفها الجزائي في الرقابة عليها و 

الصفقات  في مجال )المطلب الثاني( خذ فوائد بصفة غير قانونيةوالرشوة وأ) الأولالمطلب (

 .العمومية

  غير المبررة في مجال الصفقات العمومية الإمتيازاتجريمة منح : المطلب الأول

 إلىالتي لا تستند  الإمتيازاتغير المبررة في مجال الصفقات العمومية  الإمتيازاتيقصد ب      

قد نص المشرع الجزائري على هذه ، و (2)التي يتم الحصول عليها دون وجه حققانوني و  أساس

 ،(3)من قانون الوقاية من الفساد و مكافحته 26 الجريمة في صورتين جمعهما في نص المادة

جل منح الغير أالتنظيمية المعمول بها من مخالفة الأحكام التشريعية و ى في تتمثل الصورة الأول

جريمة "التي يطلق عليها مصطلح في مجال الصفقات العمومية و  للغير غير مبررة إمتيازات

                                                           

 10الصادرة في ،44عدد ج ر، 2011أوت 02المؤرخ في ، المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته،11/15القانون رقم (1)

  .2006مارس 08، الصادرة في 14ج ر عدد ،2006فيفري20المؤرخ في ،06/01للقانون المعدل والمتمم، 2011وتأ
  .11ص ،المرجع السابق ،بن بشيروسيلة  (2)
  .المتممالمعدل و  06/01رقم من القانون 26المادة (3)
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عوان الأمن سلطة أو تأثير  الإستفادةالصورة الثانية تتمثل في جريمة و ) الفرع الأول" (المحاباة

الفرع ( غير مبررة بمناسبة إبرام صفقة عمومية إمتيازاتول على حصلاالعموميين من أجل 

  ).الثاني

  جريمة المحاباة :الفرع الأول

فهي من  ،المتعلقة بالصفقات العمومية الجرائمخطر وأ أهممن تعتبر جريمة المحاباة      

 الإثراءب تقوم المؤسسات بعض أنحيث  ،الدولة إدارةالدالة على وجود خلل في  الأعراض

 المشرعهي جنحة نص عليها و  ،(1)للفاسدين الإمتيازاتمنح في الشخصي للموظفين العموميين و 

ة من الفساد و مكافحته بالوقاي المتعلق 06/01من القانون  الفقرة الأولى 26في المادة  الجزائري

بغرامة و  )10(سنوات عشر إلى )2(يعاقب بالحبس من سنتين<< : أنهعلى  ،(2)المتممالمعدل و 

  .دج 1.000.000لىإ  دج 200.000 من

عقد أو إتفاقية أو تأشير غير مبرر عند إبرام  متيازاإللغير  ،كل موظف عمومي يمنح عمدا - 1

تنظيمية المتعلقة بحرية الترشح والمساواة بين العية و مخالفة للأحكام التشري ،صفقة أو ملحق أو

 .>>.ءاتاالإجر  شفافيةالمترشحين و 

يحكم الصفقات العمومية من طرف موظف ويقصد بها مخالفة التشريع والتنظيم الذي      

 شفافية الترشح للصفقات مبدأ بذلك خارقا ،الملحق أوالصفقة  يرتأش أوعمومي المكلف بإبرام 

  . (3)شفافية إجراءاتهاو  العمومية

مجال الصفقات العمومية وفقا يان القانوني لجريمة المحاباة في نالب عليه سنحاول دراسةو      

دى إلى دراسة م ضافةالإب )الفرع الأول(مكافحتهانون الخاص بالوقاية من الفساد و الق تضمنهلما 

  .)الفرع الثاني( هذه الجريمة فاعلية هذه النصوص في قمع

  
                                                           

 ،01عددال ،04مجلدال ،السياسيةمجلة البحوث والدراسات القانونية و  ،جريمة المحاباة في الصفقات العمومية ،نبيلة زراقي (1)

  .127ص ،2015جوان ،-2-جامعة البليدة ،العلوم السياسيةكلية الحقوق و 
  .المتممالمعدل و  06/01 من القانون رقم 26 ةدمن الما 01الفقرة (2)
، الحقوق قسم ،أطروحة دكتوراه علوم في الحقوق ،الآليات القانونية للمكافحة الفساد الإداري في الجزائر ،حاحةعبد العالي  (3)

  .111ص، 2012/2013 ،جامعة محمد خيضر بسكرة ،العلوم السياسيةكلية الحقوق و 
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  أركان جريمة المحاباة: أولا

هو نفس الأمر بالنسبة و  ،للازمة لوجودهاايشترط لقيام أي جريمة أن تتوافر الأركان      

طبق تالتي كثيرا ما أركان و  03هي تقوم على ف ،اباة في مجال الصفقات العموميةلجريمة المح

سنتطرق لكل و  ،الركن المعنوي - الركن المادي -صفة الجانيهي و . لفة للنص القانونيمخا

  : ركن منهم على حدى فيما يلي

  صفة الجاني -1

خاصة  صفة مكافحتهقانون الوقاية من الفساد و من  26 من المادة الأولىالفقرة  تشترطإ     

و هذه الصفة تمثل الركن المفترض في جميع جرائم  ،يكون موظفا عموميا أنفي الجاني و هي 

 ،(1)أن يكون الموظف العمومي مختصا بالعمل الوظيفي إشتراطبالإضافة إلى  الإداريالفساد 

إلا ذه الصفة في الموظف قبل إدانته و توافر هالتأكد من من ثم ينبغي على القاضي الجزائي و 

  .(2)تعرض حكمه للنقض

و عليه سنحاول بيان الصفة المفترضة في جريمة المحاباة بالتعرض لتعريف الموظف    

ختصاص في تبيان الفاعل صاحب الإكذا و  مكافحتهوفقا لقانون الوقاية من الفساد و  العمومي

  .جريمة المحاباة

  :الموظف العموميتعريف ) أ

لضمان الحماية و  ،(3)في تعريف الموظف العمومي الإداري القانون قصور إلىبالنظر       

تدخل  ،تحقيق المصلحة العامة التي ينبغي على القانون الجزائي تحقيقهاو  لمال العاماللازمة ل

      الموظفزائي ليوسع مفهوم الموظف العمومي ليدرج فيه كل من يتمتع بصفة المشرع الج

هم ليسوا كذلك طبقا لما رها في حكم الموظفين العموميين و عتبإضافة إلى فئات الإالعمومي ب
                                                           

  .111ص ،المرجع السابق ،حاحة عبد العالي (1)
، مجلة مكافحتهإطار قانون الوقاية من الفساد و  جنحة منح إمتيازات غير مبررة في الصفقات العمومية في ،قدور ظريف (2)

  .379ص ،2017ديسمبر ،جامعة زيان عاشور الجلفة ،04عددال ،02مجلدال ،عيةجتماالعلوم القانونية والإ
المتضمن القانون الأساسي العام  ،2006جويلية 15المؤرخ في  ،06/03 رقم من الأمر 04من المادة 01تنص الفقرة (3)

عين في وظيفة عمومية عون يعتبر موظفا كل  <<:على أنه ،2006جويلية 16الصادرة في  ،46ج ر عدد ،للوظيفة العمومية

  .>> رسم في رتبة في السلم الإداريدائمة و 
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هذا رغبة من المشرع الجزائري في سد المجال أمام كل من و  ،هو معمول به في القانون الإداري

عرفه قانون الوقاية من  قدو  ،(1)العامة الإتجار بالوظيفةب بالمال العام و تسول له نفسه التلاع

  :على أنه 02مكافحته في الفقرة ب من المادة الفساد و 

حد المجالس الشعبية أفي  أو إداريا أوتنفيذيا  أوكل شخص يشغل منصبا تشريعيا  -1<<

و غير مدفوع أ الأجرمدفوع  ،مؤقتا أودائما  ،منتخبا أوسواء كان معينا  ،المنتخبةالمحلية 

 .قدميتهأو أته بصرف النظر عن رتب ،الأجر

يساهم بهذه و  ،أو بدون أجرجر أو وكالة بأوظيفة  ،لو مؤقتايتولى و  أخركل شخص  - 2 

 أوتملك الدولة كل  أخرىمؤسسة  أية أومؤسسة عمومية  أوالصفة في خدمة هيئة عمومية 

 .تقدم خدمة عمومية أخرىمؤسسة  أية أو ،مالها رأسبعض 

التنظيم من في حكمه طبقا للتشريع و  أوعمومي  موظف بأنهمعرف  خرآكل شخص  -3

 .(2)>>المعمول بهما

التي فساد و المتحدة لمكافحة ال الأممتفاقية إ من 01فقرة 02المادة من مستمدهذا التعريف و     

  .(3)04/128 ر بتحفظ بموجب المرسوم الرئاسي رقمت عليها الجزائقصاد

 مفهوميكون قانون مكافحة الفساد قد حدد الفئات التي تدخل ضمن  بهذا التعريفو      

من التفصيل كون  كل منها بشئ نتناول ،فئات 04 إلىالتي يمكن تقسيمها الموظف العمومي و 

بالصفقات العمومية التي  ئم المتعلقةفي باقي الجراو  ،جنحة المحاباة تعد ركنا فيصفة الجاني 

الجرائم عموما و  التكييف القانوني لأي جريمة من جرائم الفسادأن و  ،سندرسها في هذا المبحث

وفقا أم لا  عمومي يتوقف على تحديد صفة الجاني إن كان موظف المتعلقة بالصفقات العمومية

  .مكافحتهلقانون الوقاية من الفساد و 

                                                           

، قسم الحقوق ،مذكرة ماجستير ،آليات مكافحتها في ظل القانون المتعلق بالفسادجرائم الصفقات العمومية و  ،زوزوزوليخة  (1)
  .19ص ،2011/2012 ،جامعة قاصدي مرباح ورقلة ،العلوم السياسيةكلية الحقوق و 

  .المتممالمعدل و  06/01 من القانون رقم 02ب من المادةالفقرة  (2)
تفاقية الأمم المتحدة لمكافحة إيتضمن التصديق بتحفظ على  ،4004فريلأ 19المؤرخ في  ،04/128 المرسوم الرئاسي رقم (3)

 فريلأ 25درة فيالصا ،06عددالج ر  ،2003اكتوبر 31المعتمد من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك في ،الفساد

2004.  
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   :القضائيةوالإدارية و  ةذوو المناصب التنفيذي  :الفئة الأولى .1.أ

القضائية سواء  أو الإدارية المناصب التنفيذية أو والأشخاص ذو تشمل هذه الفئة           

بصرف النظر عن  ،بدونه أو ربالأجيعملون  ،مؤقتين أوين دائم ،ينخبأو منتكانوا معينين 

  .(1)رتبتهم أو تهميمأقد

  : الشخص الذي يشغل منصبا تنفيذيا .1.1.أ

الطاقم  أعضاءين يشكلون ذالوزراء الو  ،الأولالوزير ويقصد بهم رئيس الجمهورية و         

  .الحكومي

  :إدارياالشخص الذي يشغل منصبا  .2.1.أ

بأجر أو  ،يقصد به كل من يعمل في إدارة عمومية بصفة دائمة أو مؤقتة في وظيفتهو         

  :هذا التعريف يشمل قسمينو  ،(2)رتبته أو أقدميتهبغض النظر عن  بدونه

 عمومي بمفهومالموظف الهم كل من يحمل صفة و  ،الذين يشغلون منصبهم بصفة دائمة -

العمومية المذكورة في المادة  الإداراتون نشاطهم في المؤسسات و الذين يمارسو  ،(3)06/03مرالأ

  .*ذكره السابق للوظيفة العمومية الأساسيمن القانون  ةالثاني

   الإداراتفي  المؤقتونالمتعاقدون و  الأعوانهم و  مؤقتةبصفة  إدارياالذين يشتغلون منصبا  -

  .المؤسسات العمومية المذكورة آنفاو 

  

                                                           

، الدفعة مذكرة إجازة المدرسة العليا للقضاء  ،الجرائم المتعلقة بها في قانون الفسادالصفقات العمومية و  ،شروقي محترف (1)
  .24ص ،2005/2008 ،16
  .19ص ،المرجع السابق ،ربن بشيوسيلة  (2)
  .06/03 من الأمر رقم 04 من المادة 01 الفقرة (3)

المؤسسات  ،الإدارات العموميةيقصد بالمؤسسات و  <<:نهأعلى  06/03 من الأمر رقم 02من المادة 02الفقرةتنص (*) 

المؤسسات العمومية ذات صالح غير الممركزة التابعة لها والجماعات الإقليمية و الم، والإدارات المركزية في الدولة و العمومية

         المؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي العلمي والثقافي والمهني و  ات العمومية ذات الطابعالمؤسس، و الطابع الإداري

  .>> مستخدموها لأحكام هذا القانون الأساسي عكل مؤسسة عمومية يمكن أن يخضو  التكنولوجيو 
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  :الشخص الذي يشغل منصبا قضائيا .3.1.أ

      ،(1)من القانون الأساسي للقضاء 02به المادة تحسب ما جاء ضاةيقصد به القو        

  : أقسام 3التي قسمتهم إلى و 

المحاكم التابعة للقضاء و  ،المجالس القضائيةعامة للمحكمة العليا و الالنيابة قضاة الحكم و  -

  .العادي

  .الإداريةالمحاكم قضاة الحكم ومحافظي الدولة لمجلس الدولة و  -

المصالح  ،للقضاء الأعلىالمجلس  أمانة ،المركزية لوزارة العدل الإدارة: القضاة العاملين في  -

  .البحث التابعة لوزارة العدلمؤسسات التكوين و  ،الدولةمجلس للمحكمة العليا و  الإدارية

في أحد المجالس الشعبية  كل شخص يشغل منصبا تشريعيا أو منتخبا :الفئة الثانية .2.أ

  :المحلية

 أوسواء كانوا معينين  الأمةمجلس  أعضاءالمجلس الشعبي الوطني و  أعضاءيقصد به و      

المجالس الشعبية  أعضاءهم و  ،المنتخبين في المجالس الشعبية المحلية إلى بالإضافةمنتخبين 

  .(2)المجالس الشعبية الولائية المنتخبين أعضاء أوالبلدية المنتخبين 

ذات  أومؤسسة عمومية  أووكالة في هيئة  أوكل شخص يتولى وظيفة  :الفئة الثالثة .3.أ

 إليهند هنا بكل من يس الأمريتعلق و  ،تقدم خدمة عمومية أخرىمؤسسة  أية أورأسمال مختلط 

في المؤسسات العمومية  الإدارةكأعضاء مجلس  ،عن طريق الوكالةمنصب مسؤولية 

حد أ إلىينتمي الجاني  أنتقتضي هذه الصفة و  ،(3)طريق الوظيفةعن  أوالإقتصادية 

  .(4)المسؤوليةيكون له قسط من  أنو  ،الجماعات المحليةالمعنوية غير الدولة و  الأشخاص

                                                           

رة الصاد ،57ج ر عدد ،المتضمن القانون الأساسي للقضاء ،2004سبتمبر 06المؤرخ في ،04/11رقم  القانون العضوي (1)

  .2004سبتمبر  08في
  .26ص ،المرجع السابق ،شروقي محترف (2)
  .26ص ،المرجع السابق ،زوزوزوليخة  (3)
، 2015/ 2014 ،الجزائر ،التوزيعهومة للنشر و دار  ،15ط ،2ج ،الوجيز في القانون الجزائي الخاص ،أحسن بوسقيعة (4)

  .19ص
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  :كل شخص يأخذ حكم الموظف :الفئة الرابعة .4.أ

كل شخص آخر معرف  ،مكافحتهية من الفساد و هذه الفئة تشمل في مفهوم قانون الوقا        

ينطبق ذلك على و  ،التنظيم المعمول بهمامن في حكمه طبقا للتشريع و  أوبأنه موظف عمومي 

هؤلاء لا يدخلون في و  ،الضباط العموميونلدفاع الوطني و المدنيين في او  العسكريينمستخدمين لا

من قانون الوقاية  02و 01المطة 02مفهوم الموظف العمومي الذي ورد في الفقرة ب من المادة

وظائفهم  هم يتولونمن قانون الوظيفة العمومية و  04لا في المادة و  ،مكافحتهمن الفساد و 

هذا ما و  ،الرسوم لحساب الخزينة العموميةويحصّلون الحقوق و  ،بتفويض من السلطة العمومية

  .(1)يجعلهم في حكم الموظف العمومي

     ب من قانون الوقاية من الفساد  ةالفقر  02 هذه هي مجمل الفئات التي حددتها المادة     

لكن الإشكال  ،هوم الموسع للموظف العموميخذ بالمفأ أن المشرع منها مكافحته حيث يلاحظ و 

رتكابه لجريمة المحاباة في إالذي يثور هنا يتعلق في مدى مسؤولية الموظف الفعلي في حالة 

  ؟ةمجال الصفقات العمومي

كان يعتبر الأعمال التي يقوم بها الموظف الفعلي  أنه الأصل العام في القانون الإداري     

فهو إما مغتصب للسلطة أو شخص عادي أو  ،باطلة لصدورها عن شخص دون سند قانوني

ها اعتبر اري بررا تصرفات الموظف الفعلي وإ القضاء الإده و لكن الفق ،موظف غير مختص

حماية و  ،(2)ضطرادإتظام و ستنادا إلى مبدأ سير المرفق العام بانإ ،ة في بعض الأحيانيمسل

فرغم أن المشرع الجزائري لم يشر  عليهو  ،نه يمثل السلطة العامةأى للجمهور المتعامل معه عل

عتبارات ذاتها المذكورة فإنه وللإ ،علي عن جرائم الفساد الإداريإلى إمكانية مساءلة الموظف الف

رتكابه إمكافحته في حال و  ن الفسادفإن القانون الجزائي يخضعه لأحكام قانون الوقاية م ،أعلاه

 رتكابه جريمة من جرائم الصفقاتإنزاهة تعامله مع الجمهور أو بأي فعل إجرامي يمس 

          التي جاء بها قانون الوقاية من الفساد ت المقررة قانونا و العمومية فإنه يخضع للعقوبا

    .(3)مكافحتهو 

                                                           

  .29،28ص ص ،المرجع السابق ،شروقي محترف (1)
  .63ص ،المرجع السابق حاحة،عبد العالي  (2)
  .26ص ،المرجع السابق ،زوزوزوليخة  (3)
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  : الفاعل في جريمة المحاباة )ب

مرتكب  لإدانةصفة الموظف العمومي التي يتحقق منها القاضي الجزائي  إلى إضافة     

التي  الأعمالهذا الشخص له سلطة التدخل في  أنمن  أيضايتحقق فإنه  ،جريمة المحاباة

جريمة  يظهر الفاعل فيو  ،مكافحتهمن قانون الوقاية من الفساد و  01فقرة 26تها المادةحدد

 قة أوفالص إبرامم على عملية أعلاه في القائعمومية حسب المادة في مجال الصفقات ال المحاباة

  :وضحه فيما يلي، وهذا ما سن(1)عليها التأشيرالمسؤولة عن 

  : الشخص المبرم للصفقة .1.ب

ها بإسم عينه الشخص المؤهل لتوقأيمكن تعريف الشخص المبرم للصفقة العمومية على        

منه صراحة على  04في المادة 15/247الرئاسيقد نص المرسوم و  ،الشخص العمومي

الوزير فيما و  ،هم مسؤول الهيئة العموميةين على إبرام الصفقات العمومية و الأشخاص المسؤول

رئيس المجلس الشعبي البلدي فيما و  ،الوالي فيما يخص صفقات الولايةو  ،يخص صفقات الدولة

كما تجدر الإشارة أن القانون  ،العموميةالمدير العام أو مدير المؤسسة و  ،يخص صفقات البلدية

إمكانية تفويض صلاحياتهم في هذا المجال إلى المسؤولين  ،منح الهيئات المذكورة أعلاه

  .(2)التنظيمية المعمول بهانفيذها طبقا للأحكام التشريعية و تو المكلفين بأي حال بإبرام الصفقات 

مون و ائية للأشخاص الذي يقز المسؤولية الجالإشكال الذي يثور هنا في مدى لكن       

التي تتشكل ومثالها لجنة فتح الأظرفة وتقييم العروض و  ،لإبرام الصفقة ةبالأعمال التحضيري

ضبط ملفات العروض فبالإضافة إلى فتح الأظرفة و  ،(3)من موظفين مؤهلين يختارون لكفاءتهم

 إقصاءك بتقييم العروض تقنيا وماليا و تقوم كذلفإنها  ،قتراح عدم جدوى الإجراءإالمقدمة أو 

لتتوج عملها في الأخير بإختيار أحسن عرض من  ،العروض غير المطابقة لموضوع الصفقة
                                                           

 ،2012/2013، 1الجزائر جامعة ،كلية الحقوق ،دكتوراه رسالة ،جرائم الفساد في مجال الصفقات العمومية ،علةكريمة  (1)

  .212ص
  .15/247 من المرسوم الرئاسي رقم 04المادة (2)
  .15/247 المرسوم الرئاسي رقممن  160المادة (3)

من المرسوم الرئاسي رقم  71،27للتفصيل أكثر حول مهام لجنة فتح الأظرفة وتقييم العروض الرجوع إلى المواد(*) 

15/247.  
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صداره في شكل تقوم بإلالذي تقترحه على المصلحة المتعاقدة و  ،*حيث المزايا الاقتصادية

ختيار إتقييم العروض في ة إلى مشاركة لجنة فتح الأظرفة و بالإضاف ،إعلان المنح المؤقت

تحت مسؤوليتها أن تنشئ تسمح للمصلحة المتعاقدة و   02فقرةال 160فإن المادة ،الفائز بالصفقة

  .(1)تقييم العروضوض لمساعدة لجنة فتح الأظرفة و لجنة تقنية تكلف بإعداد تقرير تحليل العر 

  ؟جريمة المحاباة فيلأشخاص جزائيا متابعة هؤلاء االمطروح هنا في مدى إمكانية  السؤالو      

عند ... << غير المبررة نجد الإمتيازاتنائي المجرم لجريمة منح النص الج إلىبالرجوع    

ليس القائمين لمبرم للصفقة أو المؤشر عليها  و الشخص اأي فهو يدين >> ...م أو تأشيرإبرا

يس ملزما وإنما هو عبارة عن الإبرام وعملهم ل بالأعمال التحضيرية لأنه ليس لديهم صلاحية

الذي له صلاحية الإبرام يعود لمسؤول المصلحة المتعاقدة و فالمنح  في آخر الأمر إقتراحات 

  .(2)ائيةز فهو من يتحمل المسؤولية  الج

فلا يمكن متابعتهم جزائيا لأن الفاعل في جريمة المحاباة هو الموظف  ى هذا الأساسعلو     

يحتمل الخطأ فمن باب  وتحضيريا عملهم يبقى عملا إدارياله صلاحية الإبرام أو التأشير و  الذي

عدم تدخل القاضي وإبقائه في صيغته الإدارية و لمجال للطعن فيه إداريا لتصحيحه أولى فتح ا

  .بصراحة النص أعلاهوهذا الجزائي في هذه المرحلة 

مدى مسؤولية بعض الأشخاص الذين لذلك ك القضاء الفرنسي من جهة أخرى فقد تعرضو     

في دراسة أجرتها وزارة العدل و  ،(3)يشاركون في الإجراءات اللاحقة لإبرام الصفقة العمومية

  المسؤولين   الأعوان و * المراقب المالي نجدها استبعدت مسؤولية الفرنسية حول جريمة المحاباة 

                                                           

  .15/247 من المرسوم الرئاسي رقم 160المادةمن  02الفقرة (1) 
  .المتممالمعدل و  06/01 من القانون رقم 26المادة (2)
  .215ص ،المرجع السابق ،علةكريمة  (3)
يعرف المراقب المالي على أنه عون إداري مكلف بالرقابة المسبقة للنفقات الملتزم بها، يتم تعيينه من طرف الوزير المكلف  *

ملتزم بها بالمالية، يتمتع بنظام فكل النفقات تخضع لتأشيرة المراقب المالي و قد نظم المشرع الرقابة المسبقة على النفقات ال

، المتعلق بالرقابة السابقة للنفقات التي يلتزم بها، ج ر 1992نوفمبر14، المؤرخ في 92/414بموجب المرسوم التنفيذي رقم

  .1992نوفمبر15، الصادرة في82عدد 
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لأنهم لا يعتبرون شركاء  ،*المحاسب العموميو  ،على مراقبة شرعية أعمال الجماعات المحلية

لا تدخل ضمن أعمال المساعدة أو عمالهم لاحقة على وقوع الجريمة و في جريمة المحاباة كون أ

  .(1)رتكاب الفعلإالمعاونة على 

  : الشخص المؤشر على الصفقة .2.ب

الموظف  إلى فبالإضافةمكافحته من قانون الوقاية من الفساد و  01فقرة 26حسب المادة     

    ،(2)بجريمة المحاباة أيضار عليها معني شفإن الشخص الذي يؤ  العمومية الذي يبرم الصفقة

نتشار إعدم و  ،ستعمال الأموال العموميةإعلى الصفقة وسيلة للرقابة على وتعتبر عملية التأشير 

العمومية على  لجان الصفقات 15/247 حدث المرسوم الرئاسيألهذا الهدف و  ،(3)الفساد الإداري

يرأسها الوزير ت على مستوى الإدارات المركزية و عدة مستويات فنجد اللجنة الجهوية للصفقا

الهيكل غير الممركز للمؤسسة فقات للمؤسسة العمومية الوطنية و لجنة الصو  ،المعني أو ممثله

السلطة  العمومية الوطنية ذات الطابع الإداري على مستوى كل مؤسسة منها يترأسها ممثل عن

يترأسها رئيس المجلس الشعبي البلدي ية للصفقات على مستوى البلديات و اللجنة البلد، و الوصية

الهيكل غير المركز   للمؤسسة العمومية فقات للمؤسسة العمومية المحلية و لجنة الصو  ،أو ممثله

اللجنة القطاعية بالإضافة إلى . (4)ةالوطنية ذات الطابع الإداري و يترأسها ممثل السلطة الوصي

لتتولى هذه  ،(5)التي يترأسها الوزير المعني أو ممثلهالعمومية ذات الأهمية الوطنية و  للصفقات

ليتوج عملها في الأخير بمنح التأشيرة أو  العمومية اللجان الرقابة على مدى مشروعية الصفقة
                                                           

كل  ،الأحكاميعد محاسبا عموميا في مفهوم هذه  <<:المحاسب العمومي على أنه 90/21رقم من القانون 33عرفت المادة *)(
  :بالعمليات التالية 22و 18ات المشار إليها في المادتينشخص يعين قانونا للقيام فضلا عن العملي

  .دفع النفقاتتحصيل الإيرادات و  -                 

  .حفظهاالأشياء أو المواد المكلف بها و  راسة الأموال أو السندات أو القيم أوحضمان -                 

  .المواديم والممتلكات والعائدات و القتداول الأموال والسندات و -                 
  .>>حركة حسابات الموجودات-                 

  .215ص ،المرجع السابق ،علةكريمة  (1)
  .15/247 من المرسوم الرئاسي رقم 26المادة من 01الفقرة (2)
  .67صد س ن ،  ،الجزائر ،التوزيعالعلوم للنشر و دار  ،العقود الإدارية ،محمد الصغير بعلي (3)
  .15/247 من المرسوم الرئاسي رقم 175،170ة داالم (4)
  .15/247 من المرسوم الرئاسي رقم 185،179ةادالم (5)
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دى كتابة لجنة يوما إبتداءا من تاريخ إيداع الملف كاملا ل 20قصاهأجل أخلال  ،رفضها

يوما كأقصى أجل بالنسبة للرقابة التي تمارسها اللجنة  45و ،(1)صفقات المصلحة المتعاقدة

نه يمكن للجنة الصفقات أن تمنح التأشيرة مرفقة أكما تجدر الإشارة  ،(2)القطاعية للصفقات

إذا ارتبط تكون غير موقفة أو  ،ة إذا تعلق الأمر بموضوع الصفقة العموميةفبتحفظات إما موق

  . (3)الأمر بشكل الصفقة

صريح في معاقبة من يؤشر على الصفقة العمومية  01فقرة 26 نص المادة أنم رغف وعليه    

الذي يثار هنا حول المسؤولية الشخصية  الإشكالة بصفة غير قانونية فإن الغموض و الممنوح

الحاضرين  الأعضاءقرار منح التأشيرة يتخذ بأغلبية  أنعتبار إعلى  ،عن عمل هاته اللجان

  شكل جماعي؟ب أيجتماعات اللجنة لإ

اقب الجماعة التي تع الطابع الشخصي للمسؤولية الجنائية ينفي المسؤولية الجماعيةإن      

لمسؤولية الجنائية للجنة بالتالي لا يمكن إعمال او  ،(4)حد المنتمين لهاأرتكبها إجريمة على 

على القاضي الجزائي هنا البحث في مدى و  ،في حالة إثبات عدم شرعية قراراتها الصفقات

تخاذ قرار منح التأشيرة إعمالا لنظرية المساهمة إالمسؤولية الشخصية لكل من ساهم في 

جتهاد القضائي الفرنسي إلى توقيع في حين يميل الإ ،(5)هذا أمر صعب عملياو  ،الجنائية

اء لجنة الصفقات بإعتبارهم يتمتعون بسلطة مهيمنة على اللجنة خاصة في سالمسؤولية على رؤ 

  .(6)عتراضهم على هذه القرارات أو إبداء تحفظات عليهاإحال لم يثبت محاولة 

  

  

                                                           

  .15/247 من المرسوم الرئاسي رقم 178المادة (1)
  .15/247 من المرسوم الرئاسي رقم 189المادة (2)
  .66ص ،المرجع السابق ،العقود الإدارية ،محمد الصغير بعلي (3)
  ،2015/2016 ،الجزائر ،التوزيعهومة للطباعة والنشر و دار  ،15ط ،الوجيز في القانون الجزائي العام ،أحسن بوسقيعة (4)

  .255ص 
  .134ص ،المرجع السابق ،جريمة المحاباة في الصفقات العمومية ،زراقينبيلة  (5)
  .141ص ،السابقالمرجع  ،علةكريمة  (6)
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  الركن المادي -2

موظف بمنح جريمة المحاباة في مجال الصفقات العمومية قيام الليقتضي الركن المادي     

   التنظيمية المتعلقة بحرية الترشح  أوالتشريعية  لأحكاما بذلك امخالفمبرر للغير إمتياز غير 

 ،(1)على الصفقة العمومية التأشير أو إبرامعند  الإجراءات شفافيةوالمساواة بين المترشحين و 

غير مبررة  إمتيازاتجريمة يقوم على عنصرين يتعلق الأول بمنح ال لهذهوعليه فالركن المادي 

         الثاني مخالفة الأحكام التشريعية أو ملحق، و  عند إبرام أو تأشير صفقة عمومية للغير

وهذا ماسنتناوله  .شفافية الإجراءاتتنظيمية المتعلقة بحرية الترشح والمساواة بين المترشحين و الو 

  :فيمايلي 

  :غير مبررة للغير إمتيازاتمنح  )أ

الغير من  قد مكن العمومي الموظف أييكون الجاني  أنيشترط لقيام هذا العنصر     

تحقة قانونا أي غير مبررة عند إبرام أو التأشير على صفقة عمومية من مزية غير مس الإستفادة

فقد يكون مجرد معلومة منحت  ،متياز ربحا مادياوالمشرع لم يستوجب أن يكون الإ ،أو ملحق

متياز في صورة زيادة في تنقيط الإ يتمثل هذاكما قد  ،(2)لأحد المترشحين دون الآخرين

 أما إذا كان هناك ما يبرر قانونا ،المالية لأحد المترشحين على حساب غيرهالتقنية و  العروض

الدليل على ذلك ما و  ،(3)خر فإن الجريمة تنتفيلأحد المتنافسين دون الآ الإمتيازاتمنح بعض 

      :أنه على 15/247 من تنظيم الصفقات العمومية 83المادة مننصت عليه الفقرة الأولى 

للمنتجات ذات المنشأ  )%25(عشرين في المائةيمنح هامش للأفضلية بنسبة خمسة و << 

التي يحوز أغلبية رأس مالها جزائريون  ،أو للمؤسسات الخاضعة للقانون الجزائري/الجزائري و

    .(4)>>...أعلاه 29فيما يخص جميع أنواع الصفقات المذكورة في المادة ،مقيمون

                                                           

  .141ص ،المرجع السابق ،الوجيز في القانون الجزائي الخاص ،بوسقيعة أحسن (1)
  .136ص ،المرجع السابق ،جريمة المحاباة في الصفقات العمومية ،زراقي نبيلة (2)
  .116ص ،المرجع السابق ،حاحةعبد العالي  (3)
  .15/247 من المرسوم الرئاسي رقم 83المادة من 01الفقرة  (4)
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لأنه قد  ،ليس الجاني نفسهو  الإمتيازاتكون الغير هو المستفيد من هذه أن ي كما يشترط    

رشوة في الصفقات اليتغير الوصف القانوني لهذه الجريمة في هذه الحالة ليصبح جنحة 

  .(1)العمومية

ض وجود معيار مرجعي للقول   يفتر " غير مبرر"ن تحديد معنى عبارة كما تجدر الإشارة أ     

  لذلك؟ يوضحهذا ما يطرح إشكال حول المعيار المرجعي الذي و  ،متياز مبرر أم لابأن الإ

التي سوق القائمة على حرية المنافسة و قانون الخاص هو قواعد تنظيم اللفي ا إن المرجع    

في القانون العام لعدم  حين المسألة أصعب في ،غير مبرر امتياز إحترامها يعتبر إفي حال عدم 

إعتبار الفرنسي من  القضاءولكن هذا لم يمنع الفقه و . وق الخاصوجود سوق بمفهوم الس

ير مبرر دون متياز غإمتياز الممنوح مخالفة للنصوص القانونية للصفقات العمومية هو الإ

حرية الوصول إلى الطلب العمومي فهاته النصوص تهدف إلى ضمان  ،إعتبار آخرحاجة لأي 

التي تهدف في حد ذاتها إلى ضمان توفير ي الإجراءات و الشفافية فوالمساواة بين المترشحين و 

  . (2)شروط ممارسة المنافسة

عتبر أن المزية غير المبررة ليست مرتبطة بمدى إجتهاد قضائي فرنسي إلكن هناك     

هذا ما يطرح مسألة مدى حرية القاضي و  ،كون غير شرعية مبدئيا لكنها مبررةتقد ف ،شرعيتها

يهدد  ما اذهو  ،لغير مبرراالجزائي في تعويض النص القانوني الصامت بتقديره الذاتي للمبرر و 

  .(3)ثوابت مبدأ الشرعية الجنائية

مبرر هي  غيرحب الإختصاص بتقدير ما هو مبرر و ن صافإ ،أما من وجهة نظرنا      

هذا لا و  ،فهي أدرى بتسيير شؤونها لتحقيق المصلحة العامة في النهاية ،المصلحة المتعاقدة

فهي لها تقدير ذلك دون أن  ،العقود الإدارية عن يدخل في إختصاص القاضي الجزائي الغريب

 مكافحته فإن النصمن قانون الوقاية من الفساد و  26المادة بالرجوع إلىف .تكون محل شبهة

لمشرع على إباحة الإمتياز المبرر هذا إعتراف ضمني من اعلى الإمتياز غير المبرر و  يعاقب

  .و خروجه من دائرة العقاب
                                                           

  .115ص ،المرجع السابق ،حاحةعبد العالي  (1)
  .229ص  ،المرجع السابق ،علةكريمة  (2)
  .231نفس المرجع، ص (3)
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بين المترشحين  المساواةتنظيمية المتعلقة بحرية الترشح و الو  ةالتشريعي الأحكاممخالفة  )ب

  : شفافية الإجراءاتو 

المتعلقة بحرية  ∗ظيميةالتنالتشريعية و  الأحكاممخالفة  لقيامها تقتضي جنحة المحاباة    

إتباعها خلال كل مراحل عملية الواجب  ،الإجراءاتشفافية الترشيح والمساواة بين المترشحين و 

من  26نص المادة  المشرع في ذا المجال أنالملاحظ في هو  ،لصفقات العموميةا إبرام

ة في العنصر بحيث حصر الجريمقد ضيق في هذا  2011بعد تعديلها سنة 06/01قانونال

     المساواة بين المترشحين مية المتعلقة فقط بحرية الترشح و التنظيمخالفة الأحكام التشريعية و 

من المرسوم  05المبادئ المنصوص عليها في المادةهي ذات و  ،(1)شفافية الإجراءاتو 

 09المادة و  ،(2)عامتفويضات المرفق التنظيم الصفقات العمومية و المتضمن  15/247الرئاسي

  . (3)المتممالفساد ومكافحته المعدل و بالوقاية من  المتعلق 06/01 من قانون

كل  إنماو  العمومية فحسب الصفقاتعلى مخالفة تنظيم أن المخالفة هنا لا تنحصر مفاده و    

تكون  أنكان مرجعها بشرط  أيا الإجراءاتالشفافية في مساس بمبادئ حرية الترشح والمساواة و 

  :ها هيتالواجب مراعا ،ك فالمبادئلذل ،أو تنظيمينص تشريعي  إطارفي 

  

  

  

  

                                                           

أما الأحكام التنظيمية فيقصد بها النصوص  ،أو أمر ا النصوص التي تصدر في شكل قانونالأحكام التشريعية يقصد به(*) 

  .142ص ،المرجع السابق ،أحسن بوسقيعة. أو تنفيذي أو في شكل قرار وزاري التي تصدر في شكل مرسوم رئاسي
   .142ص ،المرجع السابق ،حاحةعبد العالي  (1)
ستعمال الحسن لضمان نجاعة الطلبات العمومية والإ <<:على أنه 15/247 من المرسوم الرئاسي رقم 05تنص المادة (2)

  المساواة في معاملة المرشحين حرية الوصول للطلبات العمومية و  يجب أن تراعي في الصفقات العمومية مبادئ ،للمال العام

  .>> حترام أحكام هذا المرسومإضمن  ،شفافية الإجراءاتو 
يجب أن تؤسس الإجراءات المعمول بها في مجال  <<:نهأالمتمم على المعدل و  06/01 من القانون 09تنص المادة  (3)

  .>>....على معايير موضوعيةت العمومية على قواعد الشفافية والمنافسة الشريفة و صفقاال
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  :  مبدأ حرية الترشح .1.ب

المبادئ التي حرص المشرع على  أهميعد من  فهو الحرة المنافسة عليهكما يصطلح أو      

المجال ي فتح المنافسة يقتضحرية  أوفحرية الترشح  ،(1)تكريسها في مجال الصفقات العمومية

المعنوية الذين تتوفر فيهم الشروط المطلوبة للتقدم بعروضهم أمام إحدى للأشخاص الطبيعية و 

هذا و  ،(2)الهيئات المؤهلة قانونا لإبرام الصفقات العمومية وفق الشروط التي  تحددها مسبقا

شروط  هيو  ،(3)منه 43التجارة المكفول دستوريا في المادةتماشيا مع مبدأ حرية الاستثمار و 

على و  ،خص آخرشعلى حساب عتبارات تمييزية لشخص إكل البعد عن أي يجب أن تبتعد 

كل  التنظيمية لمبدأ حرية الترشح يوجب النظر إلىحكام التشريعية و هذا الأساس فعدم مخالفة الأ

  .(4)هي ملزمة التطبيق تحت طائلة العقابي لها علاقة بالصفقات العمومية و القوانين الت

 : مبدأ المساواة بين المترشحين .2.ب

تم إقرانه بمبدأ المساواة بين إذا واقعيا إلا أ حرية المنافسة لا يتجسد قانونا و إن مبد     

هو ما يعرف بأنه إيجاد الفرصة نفسها لكل مترشح للصفقة المعلن عنها دون و  ،المتنافسين

القواعد أهمها القواعد المتعلقة جملة من هو ما يقتضي مراعاة و  ،(5) تمييز بين المترشحين

المستفيد من  بإختيارتلك المتعلقة و  القواعد المتعلقة بإيداع العروضو  ،اد المترشحينمبإعت

كل مساس بإحدى هاته القواعد المكرسة في تنظيم الصفقات العمومية يشكل جنحة و  ،الصفقة

هي و  ،ورية لتنفيذ الصفقةشتراط المصلحة المتعاقدة شروط معينة غير ضر إمثالها و  ،المحاباة

كذلك يشكل جنحة المحاباة تحديد و  ،الشروط المتوفرة لدى المؤسسة المراد تفضيلها دون غيرها

القانون لا ينص  أنغير مبرر في حين  امتياز إجل منح الغير أجل قصير لإيداع العروض من أ
                                                           

 20في ةالصادر  ،43عدد ج ر ،المتعلق بالمنافسة 2003جويلية 19المؤرخ في ، 03/03من الأمر رقم  02تنص المادة (1)

 ،2010اوت 18، الصادرة في 46ددر ع ج ،2010اوت 15المؤرخ في 10/05 المتمم بالقانون رقم، المعدل و 2003 جويلية

  :....النظر عن كل الأحكام الأخرى المخالفة تطبق أحكام هذا الأمر على ما يأتي ضبغ <<:نهأعلى 

  .>>...بدءا بنشر الإعلان عن المناقصة إلى غاية المنح النهائي للصفقة ،الصفقات العمومية -                 
  .62ص ،المرجع السابق ،تيابنادية  (2)
  .2016مارس 07الصادرة في ،14ج ر عدد ،المتضمن التعديل الدستوري ،2016مارس 6المؤرخ في  ،16/01القانون رقم (3)
كلية الحقوق  ،قسم الحقوق ،ماجستيرمذكرة  ،الجرائم المتعلقة بالصفقات العمومية في القانون الجزائري ،ضحويالمسعود  (4)
  .162ص ،2013/2014 ،يحى جيجلجامعة محمد الصديق بن  ،العلوم السياسيةو 

  .137ص ،المرجع السابق، جريمة المحاباة في الصفقات العمومية ،زراقي نبيلةنبيلة  (5)
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تنظيم الصفقات  ليها فينصوص عختيار المرشحين المإحترام معايير كذلك عدم إو  ،على ذلك

  .(1)شكل جنحة المحاباةالعمومية ي

 :مبدأ شفافية الإجراءات. 3.ب

المسبق  الإعلامالصفقة العمومية و  إجراءاتوضوح  الإجراءاتيعني مبدأ شفافية       

        ،ونابالطرق المحددة قان ،إعلانهاووجوب  ،ختيارحول معايير الإ نالمتنافسيللمترشحين 

طلاع على نتائج والإ ،حضور جلسات فتح العروضو  ،عروضهم إيداعتمكين المترشحين من و 

 بإجراءاتالمتعلقة  الأعمالالطعن في القرارات المتخذة، و فتح مجال  إلى بالإضافةالتقييم 

الذي أكد تنظيم الصفقات العمومية على ق و حلهو ذات الشأن بالنسبة للمو  ،(2)الصفقة العمومية

أن لا يؤثر بصورة أساسية على توازن و  ،العمومية ةقتصادية للصفقالإ الشروط لنفسإخضاعه 

نجاز إفإذا كان الغرض من اللجوء إلى إبرام الملحقات هو منح المؤسسة المختارة  ،الصفقة

في حالة الملحق الذي يؤثر على كما أشغال إضافية دون المرور بإجراءات الصفقة المطلوبة 

  .(3)ن هذا يشكل جريمة محاباةفإ ،قتصاد الصفقةإ

  الركن المعنوي -3

المعدل  06/01من القانون 26هو ما أكدته المادةو  ،تعد جريمة المحاباة من الجرائم العمدية    

توافر  التي يتطلب لقيامهاو  ،"يمنح"مة مباشرة بعد كل" عمدا"المتمم من خلال إضافة كلمة و 

  :فيمايلي  ، كما هو موضحالخاصالقصد الجنائي العام و 

  : القصد الجنائي العام )أ

 أركانالعلم بكافة عناصر و  أي ،ةالإرادفي نظريتي العلم و  القصد الجنائي العام يتمثل   

 إرادتهتجاه إهو تصرف على نحو معين و  إذابلزوم وقوع الجريمة  إدراكهالجريمة بما في ذلك 

  .(4)غير المشروعةإلى النتيجة 

                                                           

  .147ص ،المرجع السابق ،الوجيز في القانون الجزائي الخاص ،بوسقيعة أحسن (1)
  .164ص ،المرجع السابق ،ضحوىالمسعود  (2)
  .265ص ،المرجع السابق ،علةكريمة  (3)
  .147ص ،المرجع السابق ،القانون الجزائي العام الوجيز ،أحسن بوسقيعة (4)
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 إلى إرادتهتجاه دراكه وإ إ جريمة المحاباة في علم الموظف و يتجسد الركن المعنوي في و     

 أن علمهمع   ،التنظيمية المعمول بها في مجال الصفقات العموميةالتشريعية و  الأحكاممخالفة 

تجدر الإشارة إلى وجوب و  ،(1)رغير مبررة للغي إمتيازات منح جلأا من هذا الفعل مجرم قانون

إلا ظيمية بإبرام الصفقات العمومية و التنوظف العمومي بالنصوص القانونية و علم المإثبات 

  .(2)نتفى الركن المعنوي لجريمة المحاباةإ

  : القصد الجنائي الخاص )ب

يشترط القصد الجنائي  إنماو  ،لقيام جريمة المحاباة لقصد الجنائي العام لا يكفي لوحدها إن    

 إمتيازات إعطاءهو و  ،التنظيميةعية و الأحكام التشريثل في الغرض من مخالفة الخاص المتم

الموظف بخرق  معنى ذلك أن الركن المعنوي لا يكتمل بمجرد قيامو  ،غير مبررة للغير

 إمتيازاتمن  الإستفادةلابد من تحقيق النتيجة الفعلية وهي بل  ،التنظيميةالنصوص التشريعية و 

القضائية بسبب عدم توضيح  الكثير من الأحكام الدليل على ذلك نقضو  ،مستحقة لهمغير 

التنظيمية في مجال الصفقات العمومية عند الفة الموظف للأحكام التشريعية و رض من مخالغ

        شدد المحكمة العليا على ضرورة إبرازه لهذا السبب تو  ،غير مبررة للغير إمتيازاتمنحه 

ستخلاص القصد الجنائي من الوعي التام بمخالفة إيمكن و  ،(3)توضيحه في حكم الإدانةو 

على و  ،مارسها الجانيي الوظيفة التي إلىستحالة تجاهلها بالنظر إمن  أو الإجرائيةالقواعد 

و يتم ذلك بمختلف طرق  ،الإجراميةالمرتكبة بنية المتهم  الأفعالمدى علاقة  إبرازالقاضي 

  .(4)الإثبات

أن مسؤول المصلحة المتعاقدة يبني قراره هو جريمة هذه الالإشكال الذي يثور هنا في  أما      

فهل يقوم  ،تقييم العروضالذي قامت به لجنة فتح الأظرفة و على أساس العمل التحضيري 

  ؟بالنسبة إليه العمد هنا

                                                           

  .66ص ،المرجع السابق ،زوززوليخة  (1)
  .273،272ص ص ،المرجع السابق ،علة كريمة (2)
  .383قدور ظريف، المرجع السابق، ص (3)
  .117حاحة، المرجع السابق، ص عبد العالي (4)
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حة المتعاقدة الرقابة على نص قانوني يوجب على مسؤول المصل نه لا يوجدأهنا نستشف       

دام ينتفي الركن المعنوي لهذه الجريمة لإنعفإنه لا يقوم العمد هنا و  بالتاليو  ،جنةهذه اللعمل 

الخاص لعدم علم مسؤول المصلحة المتعاقدة بالمخالفة التي قامت بها القصد الجنائي العام و 

  .اللجنة أعلاه

  قمع الجريمة :ثانيا

في مجال الصفقات العمومية كغيرها من الجرائم المنصوص عليها  تخضع جريمة المحاباة     

مكافحته لأحكام خاصة جاء بها هذا الأخير في سبيل قمع و  في قانون الوقاية من الفساد

 تكريس عقوبتيو  ،تشديد العقوبة قام المشرع بتجنيح جرائم الفسادوعوض  ،مختلف جرائم الفساد

 الطابع المالي  أهمهاعتبارات راجع ربما للعديد من الإ وذلك ،الغرامة بدلا من السجنو  الحبس

 لإجراءات إخضاعها التي ينبغي ،العمومية التقني لجرائم الفساد وخصوصا جرائم الصفقاتو 

   .(1)سريعة للفصل فيها تجنبا لعرقلة المصالح العامةتحر خاصة و 

إلى إضافة ضافة عقوبات أصلية بالإ هذه الجريمة ةلمكافح الجزائري قد حدد المشرعو     

على أحكام أخرى تتعلق بالشروع والاشتراك والتقادم وعلى الظروف  كما نص ،عقوبات تكميلية

    ،إضافة إلى مسألة الإثبات المتعلقة بهذه الجنحة ،المعفية من العقابالمشددة والمخففة وكذا 

شارة لهذه الأحكام في باقي كتفي بالإنفيما يلي ل تفصيلإليه بشيء من ال هو ما سنتطرقو 

  .الجرائم تجنبا للتكرار

  العقوبات المقررة لجريمة المحاباة -1

المتمم العقوبات المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته المعدل و  06/01تضمن القانون     

 قوباتمنها جريمة المحاباة و حدد مجموعة من العمية و المقررة للجرائم المتعلقة بالصفقات العمو 

هو ما سنتناوله فيما و  ،عقوبات تكميليةالغرامة المالية إضافة إلى الالأصلية التي تشمل الحبس و 

  :يلي

  

                                                           

  .333، المرجع السابق، صالإداري في التشريع الجزائريمكافحة الفساد حليمة بروك، (1)
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  : الأصليةالعقوبات  )أ

المقررة لجرائم الصفقات العمومية في قانون  الأصليةحدد المشرع الجزائري العقوبات لقد     

التي يجوز الحكم  العقوبات هي تلك الأصليةيقصد بالعقوبات و  ،مكافحتهقاية من الفساد و الو 

  .(1)أخرىعقوبة  أيةتقترن بها  أنبها دون 

  :و الشخص المعنوي ،المقررة للشخص الطبيعي الأصلية العقوبات إلىسنتطرق فيما يلي و     

  :المقررة للشخص الطبيعي الأصليةالعقوبات  .1.أ

مكافحته من قانون الوقاية من الفساد و  26يعاقب المشرع على جريمة المحاباة في المادة      

كل  ،دج 1.000.000 إلى 200.000بغرامة منو  )10(عشر سنوات  إلى )2(بالحبس من سنتين

تفاقية أو صفقة إمتيازا غير مبرر عند إبرام أو تأشير عقد أو إموظف عمومي يمنح عمدا للغير 

بحرية الترشح والمساواة بين المترشحين تنظيمية المتعلقة اليعية و التشر  مخالفة للأحكام ،أو ملحق

  .(2) شفافية الإجراءاتو 

  :المقررة للشخص المعنوي الأصليةالعقوبات  .2.أ

ردد القضائي حول مسؤولية التعقوبات الجزائري الخلاف الفقهي و سم قانون الأن حبعد      

من قانون  53أكدته المادةو  ،منهمكرر  51الشخص المعنوي جزائيا بنص صريح في المادة

سؤولية جميع الأشخاص بم امعترف ،مكافحته على النحو الذي سيأتي بيانهالوقاية من الفساد و 

حتى يمكن إسناد جريمة المحاباة في الصفقات وفي هذا الإطار و  ،عدا العامة منهاالمعنوية ما

طبيعي  لابد للنيابة العامة أن تثبت ارتكاب الجريمة من طرف شخص ة إلى هذا الأخيرالعمومي

أن الشخص مرتكب الجريمة و  ،الجريمة تسمح بإسنادها للشخص المعنوي أن ملابساتو  ،معين

ي جاء مكرر من قانون العقوبات الت 51هو ما تؤكده المادةو  ،(3)له علاقة بالشخص المعنوي

يكون  ،الأشخاص المعنوية الخاضعة للقانون العامعات المحلية و الجمابإستثناء الدولة و << :فيها

                                                           

 ،49د عد ، ج ر المتضمن قانون العقوبات ،08/06/1966المؤرخ في  ،156/ 66من الأمر رقم  04من المادة 02الفقرة (1)

  .المتمم، المعدل و 11/06/1966الصادرة في
  .المتممالمعدل و  06/01من القانون رقم  26من المادة  01الفقرة (2)
  .143ص ،المرجع السابق ،جريمة المحاباة في الصفقات العمومية ،زراقينبيلة  (3)
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الشخص المعنوي مسؤولا جزائيا عن الجرائم التي ترتكب لحسابه من طرف أجهزته أو ممثليه 

  .(1)>>..الشرعيين عندما ينص القانون على ذلك

مصلحته من طرف التي ترتكب تحقيقا ل الأفعالعن  إلال الشخص المعنوي أبالتالي لا يسو     

ئية للشخص المعنوي عن كل جرائم الفساد قد عمم المشرع المسؤولية الجزاو  ،ممثليه القانونيين

عتباري مسؤولا جزائيا عن الجرائم وذلك بأن يكون الشخص الإ ،بما فيها جريمة المحاباة

مكافحته وفقا للقواعد العامة المقررة في قانون ها في قانون الوقاية من الفساد و المنصوص علي

  .(2)العقوبات

مكرر  18المطبقة على الشخص المعنوي وطبقا للمادة الأصليةن العقوبات فإ كتبعا لذلو     

للغرامة المقررة  الأقصىمرات الحد  05التي تساوي من مرة الى الغرامةهي قانون العقوبات من 

 ح منأي غرامة تتراو  ،(3)للشخص الطبيعي في القانون الذي يعاقب على الجريمة

  .الشخص الطبيعي في هذه الجريمة  دج بإسقاطها على عقوبة 5.000.000دج الى1.000.000

  : العقوبات التكميلية )ب

 عقوبةالتلك العقوبات التي لا يجوز الحكم بها مستقلة عن  بأنهاتعرف العقوبات التكميلية     

 أو إجبارية إما تكونو  ،ي ينص عليها القانون صراحةفيما عدا الحالات الت ،صليةالأ

  .(4)ختياريةإ

بجريمة  نه في حالة الإدانةأمكافحته على اد و قانون الوقاية من الفسنص المشرع في وقد     

تعاقب الجاني  أنلجهة القضائية يمكن ل ،قانونالجرائم المنصوص عليها في هذا ال من أكثر أو

وهنا نجد  ،(5)بات التكميلية المنصوص عليها في قانون العقوباتأكثر من العقو  أوبعقوبة 

منها جريمة المحاباة بين بات التكميلية في جرائم الفساد و لعقو لفي إقراره المشرع قد ميز 

  .مقررة للشخص المعنويلعقوبات التكميلية المقررة للشخص الطبيعي وأخرى ا

                                                           

  .المتممالمعدل و  66/156 مكرر من الأمر رقم 51من المادة 01الفقرة (1)
  .المتممالمعدل و  06/01 من القانون رقم 53المادة (2)
  .المتممالمعدل و  66/156رر من الأمر رقم مك 18المادة  (3)
  .المتممالمعدل و  66/156 من الأمر رقم 04من المادة 03الفقرة (4)
  .المتممالمعدل و  06/01 من القانون رقم 50المادة (5)
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  : العقوبات التكميلية المقرة للشخص الطبيعي .1.ب

منها اد و قوبات التكميلية بخصوص جرائم الفستطبيق العالجزائري  المشرع  أحاللقد        

من  أكثر أو بةحيث يمكن للجهة القضائية تطبيق عقو  ،قانون العقوبات إلىجريمة المحاباة 

الحرمان من الحقوق  -نيالقانو  رالحج :هيمنه و  09المنصوص عليها في المادة العقوبات

المنع المؤقت من ممارسة مهنة  -الإقامةالمنع من  -الإقامةتحديد  -العائليةالوطنية والمدنية و 

أو /والشيكات  إصدارالحظر من  -من الصفقات العمومية الإقصاء -المصادرة-نشاط أو

 إلى إضافة .(1)تعليقهنشر الحكم و  -سحب رخصة السفر أوتعليق  -الدفعستعمال بطاقات إ

  :التي تتمثل فين الوقاية من الفساد و مكافحته و المنصوص عليها في قانو  التكميليةالعقوبات 

   حيث تأمر الجهة القضائية بمصادرة العائدات  :غير مشروعة الأموالو مصادرة العائدات  -

سترجاع الأرصدة أو إالأموال غير المشروعة الناتجة عن جريمة المحاباة مع مراعاة حالات و 

   .(2)حقوق الغير حسن النية

مكافحته للجهة القضائية الفاصلة في الدعوى المتعلقة قانون الوقاية من الفساد و  قرأ: الرد -

تحصل عليه من منفعة أو أو رد قيمة ما  ،ختلاسهإبجريمة المحاباة أن تأمر الجاني برد ما تم 

سواء بقيت  ،نتقلت الأموال إلى أصول الجاني أو فروعه أو زوجه أو أصهارهإإن ربح حتى و 

  .(3)مكاسب أخرى تلك الأموال على حالها أو تم تحويلها إلى

  أجاز قانون الوقاية من الفساد  :التراخيصو  الإمتيازاتإبطال العقود والصفقات والبراءات و  -

منها جريمة عمومية المتعلقة بجرائم الفساد و مكافحته للجهة القضائية التي تفصل في الدعوى الو 

متياز أو إالمحاباة في الصفقات العمومية أن تصرح ببطلان كل عقد أو صفقة أو براءة أو 

  .(4)عدام  كل أثارهوإ  ،رتكاب الجرائم أعلاهإترخيص متحصل عليه من 

   

                                                           

  .من نفس الأمر 15مكرر 09المواد  :نظرأللتفصيل  .المتممالمعدل و 66/156 من الأمر رقم 09المادة (1)
  .المتممالمعدل و  06/01 من القانون رقم 51 من المادة 02الفقرة (2)
  .المتممالمعدل و  06/01 من القانون رقم 51المادة 03الفقرة (3)
  .المتممالمعدل و  06/01 قانون رقمالمن  55المادة (4)
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هو حكم جديد لم يسبق له مثيل في القانون الجزائي الجزائري على اعتبار أن الأصل في و      

طبقا لأحكام هذا و  ،ختصاص القضاء الإداريإمن و الصفقات العمومية هو إبطال العقود أ

من  89قد نصت المادةهذا و  ،(1)الإداريةءات المدنية و من قانون الإجرا 801و 800المادة 

كل من يقوم بأفعال  ،دون الإخلال بالمتابعات الجزائية <<:نهأعلى  15/247المرسوم الرئاسي

بصفة مباشرة أو غير  ،أو مناورات ترمي إلى تقديم وعد لعون عمومي بمنح أو تخصيص

بمناسبة تحضير صفقة  ،متياز مهما كان طبيعتهإمكافأة أو  ،إما لنفسه أو لكيان آخر ،مباشرة

من شأنه أن يشكل سببا  ،ملحق أو إبرام أو مراقبته أو التفاوض بشأن ذلك أو تنفيذهعمومية أو 

     .(2)>>..إلغاء الصفقة العموميةأو الملحق المعنيلاسيما فسخ أو  ،لاتخاذ أي تدبير ردعيكافيا 

ختصاص النوعي للقاضي قد مدد الإعليه فما يمكن ملاحظته أن المشرع الجزائري و      

ترتب عن تما في حكمها و  الإداريةالعقود  فإبطال ،ختصاصه أصلاإمن  الجزائي لما ليس

 القضاءختصاص إهي كلها إجراءات من لانه و طفحص مدى شرعية العقد ثم تقرير ب

الصفقات الناتجة  إبطالعلى شئ فهو حرص المشرع الجزائري على دل  إنهذا و  ،(3)(الإداري

، لكنه في نفس الوقت يعد تدخلا من القاضي الجزائي في صلاحيات رتكاب جرائم الفسادإعن 

  .اضي الإداري لنكون هنا أمام قاضيين لصفقة عمومية واحدةالق

 :العقوبات التكميلية المقررة للشخص المعنوي .2.ب

  العقوبات التكميلية المقررة للشخص المعنوي في قانون العقوبات  الجزائري حدد المشرع      

غلق المؤسسة أو فرع من فروعها لمدة لا تتجاوز خمس  –حل الشخص المعنوي : هيو 

المنع من مزاولة  –الإقصاء من الصفقات العمومية لمدة لا تتجاوز خمس سنوات  -سنوات

 –و غير مباشر نهائيا لمدة لا تتجاوز خمس سنوات أ جتماعي بشكل مباشرإنشاط مهني أو 

 -تعليق حكم الإدانةو نشر  –نها رتكاب الجريمة أو نتج عإستعمل في إمصادرة الشئ الذي 

                                                           

  .08/09 من القانون رقم 800،801المادة (1)
  .15/247 من المرسوم الرئاسي رقم 89المادة (2)
  .156ص ،المرجع السابق ،كريمة علة (3)
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تنصب الحراسة على ممارسة و  ،الوضع تحت الحراسة القضائية لمدة لا تتجاوز خمس سنوات

  .(1)رتكبت الجريمة بمناسبتهإالنشاط الذي أدى إلى جريمة أو الذي 

  : متعلقة بجريمة المحاباةال الخاصة حكام الأ -2

 أحكاما أخرى الجزائري المشرع أقر فقد ،المحاباة بالإضافة إلى العقوبات المقررة لجريمة    

كذلك أحكام تتعلق بتقادم و  ،المعفية من العقوبة كذامخففة و البالظروف المشددة و  متعلقة خاصة

، وسنقوم بتوضيح كل مسألة الأفعال المبررةالشروع والإشتراك و العقوبة بالإضافة إلى أحكام  

الجرائم المتعلقة بالصفقات العمومية وهذا لتطابق هذه منها فيمايلي لتفادي تكرارها في باقي 

  : الأحكام فيها جميعا، مع تبيان الخصوصية إن وجدت 

  : ظروف المشددة في جريمة المحاباةال )أ

 في الجرائم المتعلقة بالصفقات العمومية عموما ومنها جريمة المحاباة تشدد عقوبة الحبس    

 ،بنفس الغرامة المقررة لجريمة المحاباة أوسنة  )20(عشرين إلىسنوات  )10(لتصبح من عشر

 ،طا عموميابأو ضا ،أو موظفا يمارس وظيفة عليا في الدولة ،إذا كان مرتكب الجريمة قاضيا

أو ممن يمارسون بعض صلاحيات  ،أو ضابط أو عون شرطة قضائية ،في الهيئة اأو عضو 

  .(2)موظف أمانة ضبط أو ،الشرطة القضائية

 ،المشرع قد ربط مسألة تشديد العقوبة بالمنصب الذي يشغله الجاني أن هناحظ الملاو     

الذين يفترض  الأشخاصالجاني من  أنفيجوز للقاضي الجزائي تشديد العقوبة كلما ثبت له 

  .محاربتهاهم قانونا مكافحة جرائم الفساد و في

  : المخففة للعقوبة في جريمة المحاباةالمعفية و  الأعذار )ب

عدم تطبيقها محو العقوبة و  لإمكانيةمكافحته المجال الوقاية من الفساد و  قانونلقد فتح      

من تخفيفها حسب الشروط المحددة في القانون  الإستفادة الأقلعلى  أو معينة على حالات

  :هو ما سيتم توضيحه فيما يليو  ،نفسه

                                                           

  .المتممالمعدل و  66/156 من الأمر رقممكرر  18المادة (1)
  .المتممالمعدل و  06/01 من القانون رقم 48المادة (2)
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  : من العقوبة ءالإعفا .1.ب

قام  إذا ،المعفية من العقوبة الأعذارمن المحاباة  الشريك في جريمة  أويستفيد الفاعل       

الكشف عن  فيساعد ن الجريمة و ة عيالجهات المعن أوالقضائية  أو الإداريةبإبلاغ السلطات 

قبل تحريك الدعوى  أيالمتابعة  إجراءاتيتم التبليغ قبل مباشرة  أنلكن يشترط  ،رتكبيهام

  .(1)المتعلقة بهذه الجريمة العمومية

  : تخفيف العقوبة .2.ب

من تخفيض العقوبة أن يستفيد   الشريك أو الأصليالفاعل كان سواء للجاني  يمكن      

عليه في جريمة المحاباة أو باقي جرائم الفساد إلى النصف إذا ساعد في القبض على المقررة 

  .(2)بعد مباشرة إجراءات المتابعةرتكابها إشخص أو أكثر من الأشخاص الضالعين في 

المخففة للعقوبة المعفية و  الأعذارمن خلال تكريسه لكل من  الجزائري تبرز غاية المشرعو      

تحفيز الموظفين الذين في  ،العمومية الصفقاتب المتعلقة جرائمالفي كل محاباة و في جريمة ال

 تورطينلمساعدة على التعرف على باقي الملو  الأوانتراجع قبل فوات لل تورطوا في هذه الجرائم

  .لتحقيق المصلحة العامة محاولة هذاو  ،(3)فيها

  : تقادم العقوبة )ج

لا العقوبة في جريمة المحاباة إذا ما تم تحويل عائدات  لا تتقادم الدعوى العمومية و      

فتطبق الأحكام العامة المنصوص عليها في قانون  ،في غير ذلكو  ،الجريمة إلى الخارج

 تتقادم الدعوى <<:نهأعلى  همن 08المادة والذي نصت ،(4)الإجراءات الجزائية الجزائري

                                                           

  .المتممالمعدل و  06/01 من القانون رقم 49من المادة 01الفقرة (1)
  .المتممالمعدل و  06/01 من القانون رقم 49من المادة 02الفقرة (2)
  .386ص ،المرجع السابق ،قدوري ظريف (3)
  .المتممالمعدل و 06/01 من القانون رقم 54ةالماد (4)
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و يبدأ حساب مدة تقادم الدعوى  ،>>الجنح بمرور ثلاث سنوات و كاملة العمومية في مواد

  .(1)العمومية من يوم اقتراف الجريمة

سنوات إبتداءا من التاريخ الذي يصبح فيه الحكم أو القرار  5أما العقوبة  فتتقادم  بمرور    

كما هو جائز  ،سنوات 5بها تزيد على  المقضيغير أنه إذا كانت عقوبة الحبس  ،نهائيا

  .(2)حصوله في جنحة المحاباة فإن مدة تقادم العقوبة تكون مساوية لهذه المدة

حول بدء سريان مدة تقادم الدعوى العمومية كون بعض جنح  هنا لكن التساؤل الذي يطرح  

و هو الأمر الذي دفع بالقضاء الفرنسي إلى القول بأن بدء حساب  ،المحاباة ترتكب بصفة خفية

  .(3)مدة التقادم في هذه الحالة يكون من يوم ظهور الجريمة و إكتشافها

  : في جريمة المحاباة شتراكالشروع والإ أحكام )د

ق في هذه تطبو  ،شتراك في جريمة المحاباةالإعلى الشروع و يعاقب المشرع الجزائري      

ع و شر ال أما ،المنصوص عليها في قانون العقوباتو  عموما المتعلقة بالمشاركة الأحكامالجريمة 

فيها يبدأ ة التي المرحل، وهو (4)فيعاقب عليه المشرع بمثل العقوبة المقررة لجريمة المحاباة نفسها

لكنها لا تتم لأسباب  ،تتجه إراداته لتنفيذها فعلاأين  ،الجاني بتنفيذ الركن المادي للجريمة

حد المترشحين للصفقة العمومية على غيره أفإذا أقدم الجاني على تفضيل  ،(5)إرادتهجة عن ار خ

هذا لا يعني براءة الجاني  ،ء الصفقةتم إلغاو  ،لكن لجنة الصفقات العمومية إمتنعت عن التأشير

هنا يعتبر شروعا ته و هنا تبقى جريمة المحاباة قائمة لأن إلغائها تم لأسباب خارجة عن إرادف

لكنه  الجريمة ذشتراكا مباشرا في تنفيإأما الشريك فهو الذي لم يشترك  ،طبقا لقانون العقوبات

                                                           

 ،48ج ر عدد ،المتضمن قانون الإجراءات الجزائية ،1966جوان 08المؤرخ في  ، 66/155من الأمر رقم 08،07 المادة (1)

  .المتمم، المعدل و 1966جوان 10الصادرة في 
  .المتممالمعدل و  66/155 من الأمر رقم 614المادة (2)
  .161ص ،مرجع السابقال ،الوجيز في القانون الجزائي الخاص ،أحسن بوسقيعة (3)
  .المتممالمعدل و  06/01 من القانون رقم 52من المادة 02،01 الفقرة (4)
  .94ص ،المرجع السابق ،القانون الجزائي العام في الوجيز ،حسن بوسيقعةأ (5)
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رية أو المسهلة أو المنفذة لها مع علمه يرتكاب الأفعال التحضإساعد بكل الطرق على عاون و 

  .(1)بذلك

  : مسألة الأفعال المبررة )ه

ة بأفعال مبررة لتجنب المساءلة والإفلات في الغالب ما يتحجج المتهمين في جنحة المحابا    

  :من أمثلتهاو 

الصفقات مجال في  محاباةاللة التحقيق في جريمة مرح أثناءعادة ما يتحجج المتهمين  .1.ه

 ،تقييم العروضو  الأظرفةلجنة فتح  أعضاءتخذ من طرف أن قرار منح الصفقة قد بأ ،العمومية

المتضمن تنظيم الصفقات  15/247المرسوم الرئاسي أنغير  ،المسؤولية عنهم بعادإبغرض 

ما يقدمه ن بأ ىن واضحا في هذا المجال حيث قضالعمومية و تفويضات المرفق العام كا

  مسؤول المصلحة المتعاقدة  إلىقتراحات فقط إلا يتجاوز كونه  أعلاه ورةاللجنة المذك عضاءأ

  .الذي يبقى هو المسؤول عن قرار منح الصفقة العموميةو 

الصفقة  براملإالتراضي  إجراءختيار إستعجال الملح لتبرير كما قد يتعذر الجاني بحالة الإ .2.ه

لذلك على القاضي  ،عن طريق طلب العروض العمومية دون مراعاة المبادئ العامة لإبرامها

من المرسوم  49ستعجال المنصوص عليها في المادةمن توافر حالة الإ التأكدهنا الجزائي 

 .(2)التراضي إجراء إلىالتي تبرر اللجوء  15/247الرئاسي

   إمتيازاتللحصول على  نو تأثير الأعوان العمومييأمن سلطة  جريمة الإستفادة :الثانيالفرع 

  في مجال الصفقات العمومية غير مبررة

غير مبررة في مجال  مة الصورة الثانية لجريمة منح الإمتيازاتالجري مثل هذهت          

    ة غير مبرر  إمتيازاتبتجريم فعل منح الجزائري ف المشرع حيث لم يكت ،يةالصفقات العموم

      ما يقوم به الطرف المتعاقد في العقود  أيضابل جرم  ،الذي يقوم به الموظف العموميو 

يستفيد من خلالها من سلطة و تأثير الموظف العمومي للحصول  أفعالالصفقات العمومية من و 

تعديلات سواء  إحداث أو الأسعارجل الزيادة في أسواء من  ،غير مبررة لصالحه إمتيازاتعلى 
                                                           

  .المتممالمعدل و  66/156 من الأمر رقم 42المادة (1)
  .41ص ،المرجع السابق ،شروقي محترف (2)
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من  02هذا ما تضمنته المطةو  ،(1)لتموينا أوالتسليم  آجال أوالخدمات  أوفي نوعية المواد 

 )2(يعاقب بالحبس من سنتين <<: أنه المتمم بنصها علىالمعدل و  06/01القانونمن  26المادة

  : دج100.000 إلىدج 200.000بغرامة من سنوات و  )10(عشر إلى

بصفة عامة كل شخص  أو ،مقاول من القطاع الخاص أوحرفي  أوصناعي  أوكل تاجر -2

الجماعات  أوصفقة مع الدولة  أوبإبرام عقد  ،لو بصفة عرضيةو  طبيعي أو معنوي يقوم

المؤسسات العمومية  أوالهيئات العمومية الخاضعة للقانون العام  أوالمؤسسات  أوالمحلية 

ثير يستفيد من سلطة أو تأو  ،التجاريذات طابع الصناعي و  المؤسسات العموميةالاقتصادية و 

جل التعديل أمن  أو الأسعار التي يطبقونها عادةجل الزيادة في أالهيئات المذكورة من  أعوان

  .(2)>>التموين أوالتسليم  آجالالخدمات أو  أولصالحهم في نوعية المواد 

للحصول  نالعموميي الأعوان* ستغلال نفوذإعليها الفقه تسمية جريمة  أطلققد كما و       

حسب  الأصليةنا نحبذ التسمية نلك ،بوسقيعة أحسنمنهم الدكتور مبررة و  إمتيازات غيرعلى 

 إلىو  )أولا(لتي تقوم الجريمة بتوافرهافي هذا المطلب سنتطرق للأركان او  ،أعلاهنص المادة 

  .)ثانيا( لقمعها الجزاء المقرر

  جريمةال أركان: أولا 

إمتيازات غير حصول على لل نالعموميي الأعوان تأثيرو أمن سلطة  جريمة الإستفادة إن       

فهي تقتضي توافر صفة معينة في  أركان ثلاثم على تقو  ،في مجال الصفقات العمومية مبررة

جانب الركن  إلىللجريمة  الإجراميالركن المادي الذي يحدد بالنشاط  إلى إضافةالجاني 

  :و ما سنتناوله فيما يليهنائي الخاص مثل جريمة المحاباة و المعنوي الذي يستوجب القصد الج

  

  

  
                                                           

العلوم وق و كلية الحق ،أطروحة دكتوراه ،الحماية الجنائية للمال العام في مجال الصفقات العمومية ،تبون عبد الكريم (1)
  .208ص ،2017/2018،جامعة أبي بكر بلقايد تلمسان ، السياسية

  .المتممالمعدل و  06/01من القانون رقم  26من المادة 02الفقرة (2)
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   صفة الجاني -1

 صفةمكافحته ية من الفساد و من قانون الوقا 26من المادة 02شترط المشرع في الفقرةإ     

تأثير الأعوان العموميين للحصول على معينة في الجاني مرتكب جريمة الإستفادة من سلطة و 

 ،حرفيا أو مقاولا من القطاع الخاصهي أن يكون تاجرا أو صناعيا أو إمتيازات غير مبررة و 

أضاف الصفة و شتراط هذه إثم عدل عن  ،أي يكون عونا اقتصاديا من القطاع الخاص

يكون مرتكب  أنفالمطلوب هنا  ،>>معنويأو بصفة عامة كل شخص طبيعي أو  <<:عبارة

لا و  (1) 15/247المرسوم الرئاسي لأحكامقتصاديا خاصا كما يطلق عليهم وفقا إالجريمة عونا 

المهم أن يكون من  غيره يعمل لحسابه أو لحساب ،عنوياأو م اطبيعيشخصا  كان نإيهم 

  .القطاع الخاص دون الأشخاص المعنوية

أو حرفي يبرم عقد مع وز على صفة تاجر كل شخص يح ،طبيعيال بالشخصيقصد      

ة كأشغال الترميم أو تقديم خدمات بسيط الأشغالنجاز إالهيئات العمومية بغرض المؤسسات و 

    الشخص المعنوي فيتمثل عموما في مختلف الشركات  أما كإقتناء تجهيزات بسيطة للإدارة،

المادية  الإمكانياتتملك من وز على سجل تجاري و التي تحو  ،المؤسسات الخاصةوالمقاولات و 

عقود مع المؤسسات و الهيئات المؤهلات البشرية ما يسمح لها بإبرام صفقات عمومية أو و 

  (2) .العمومية

ة صفة الجاني في هذه الجريم أن الذكر السابقة 26من المادة 02ستقراءنا للفقرةإالملاحظ بو      

المتمثل في الأشخاص المحددين في و  غير المبرر تتمثل في الشخص المتحصل على الإمتياز

هو  الموظف العمومي مثل ماوليس المانح للإمتيازات الذي هو  ،نفس الفقرة من المادة أعلاه

 ،المتحصل عليهالاهما معاقب سواء المانح للإمتيازات أو بالتالي كو  ،الحال في جريمة المحاباة

أجل الحصول على هذه من  ستفيد من سلطته أو تأثيرهألكن الموظف العمومي الذي و 

وإنما وجوده يبقى ضروريا لقيامها  ،هذه الجريمة غير المبررة ليس هو الجاني في الإمتيازات

  .تطبق عليه القواعد العامة المتعلقة بأحكام الشريكويعتبر شريكا في هذه الجريمة وبالتالي 

   
                                                           

  .168ص ،المرجع السابق ،الوجيز في القانون الجزائي الخاص ،أحسن بوسيقيعة (1)
  .43ص ،المرجع السابق ،شروقي محترف (2)
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  الركن المادي  -2

العموميين للحصول  الأعوان تأثيرو أمن سلطة  يتحقق الركن المادي لجريمة الإستفادة     

غير مبررة بإبرام الجاني عقد أو صفقة مع الدولة أو الجماعات المحلية أو  إمتيازاتعلى 

المؤسسات أو الهيئات العمومية الخاضعة للقانون العام أو الجماعات المحلية أو المؤسسات أو 

ت المؤسساالمؤسسات العمومية الاقتصادية و  العام أو نالهيئات العمومية الخاضعة للقانو 

هذه الهيئات  أعوانيستفيد من سلطة أو تأثير و  ،التجاريالصناعي و  العمومية ذات الطابع

  .(1)غير مبررة إمتيازاتللحصول على 

الحصول على لتسهيل ذهم ستخدام نفو إالسلطة الوظيفية  أصحابادة ما يستطيع عف     

تتميز هذه و  ،(2)تحقيق مصالح خاصة على حساب المصالح العامةإمتيازات غير مبررة للغير و 

جريمة بأنها تتم أثناء تنفيذ الصفقة العمومية أي بعد إبرامها عكس جريمة المحاباة التي تتم في ال

السلوك  ،هذه الجريمة يقوم على عنصرينلعليه فالركن المادي و  ،مرحلة الإبرام أو قبلها

  .  الغرض منهالإجرامي و 

  : السلوك الإجرامي )أ 

و تأثير الأعوان أفي إستغلال الجاني لسلطة يتمثل السلوك الإجرامي في هذه الجريمة     

فقات العمومية بمناسبة إبرام عقد غير مبررة في مجال الص إمتيازاتالعموميين للحصول على 

الجاني هنا لا يقوم بأي عمل إيجابي و  ،(3)التابعة لها و صفقة مع الدولة أو إحدى الهيئاتأ

فالنشاط الإجرامي الحقيقي يقوم به العون أو الموظف التي يتدخل بسلطته أو  ،ه سلبيوإنما عمل

    ،غير مبررة إمتيازاتلمنح المتعامل المتعاقد مع هذه الهيئات  ،تأثيره لدى الهيئات العمومية

      المعدل  06/01من القانون 26من المادة 02وبالتالي يتمثل السلوك الإجرامي حسب الفقرة

  :المتمم فيو 

  
                                                           

  .المتممالمعدل و  06/01 من القانون رقم 26من المادة 02الفقرة (1)
العلوم ، كلية الحقوق و أطروحة دكتوراه ،آليات مكافحتها في التشريع الجزائريجرائم الفساد و  ،الحاج علي بدر الدين (2)

  .220ص ،2015/2016 ،جامعة تلمسان ،السياسية
  .169ص ،المرجع السابق ،الوجيز في القانون الجزائي الخاص ،أحسن بوسيقعة (3)
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  : العموميين الأعوانمن سلطة  الإستفادة. 1.أ

في  ف صاحب سلطة في المؤسسات المذكورةأو الموظ ييكون العون العموم أنيعني و       

تخاذ يمنحه القانون سلطة إ أن أي ،مكافحتهمن قانون الوقاية من الفساد و  26من المادة 02الفقرة

يملك الوالي هو صاحب سلطة و  مثالهو  ،(1)العموميةالصفقات العقود و  إبرامالقرارات في 

تغل سلطة الوالي يس أنيمكن للمتعامل المتعاقد مع الولاية ف ،صفقات الولاية إبرامصلاحية 

أو  ،الجديدة الأسعارعلى قرار  الإمضاءغير مبررة قد تتمثل في  إمتيازاتللحصول على 

للمستفيد لتسليم مشروعه أو  إضافيةالمواد أو الخدمات أو منح آجال الموافقة على تعديل نوعية 

 العمومي العونكون أمام فاعل أصلي وهو المتعامل المتعاقد و نو هنا  ،مطلوبةتوريد السلع ال

  .يعتبر شريكا في الجريمة

  : العموميين الأعوانالإستفادة من تأثير  .2.أ

 نالموظفيهو  26من المادة 02الجزائري في الفقرةالمشرع إن مقصود التأثير الذي قصده      

العمومية       الذين يعهد إليهم صلاحيات تحضير العقود أو الصفقاتن يلعموميا الأعوانأو 

بالنسبة للصفقات العمومية فإنه يوجد عادة في كل هيئة إدارية أو مؤسسة و . (2)كذلك تنفيذهاو 

أعوان و  ،تقنيينة يتكون من مهندسين و قات العموميعمومية مصلحة أو مكتب خاص بالصف

  .(3)إداريين توكل لهم هذه المهمة تحت إشراف مدير الهيئة أو المؤسسة

إتخاذ في  يكون له تأثير إنماالعمومي صاحب سلطة و  يكون الموظف ألامكن يعليه و       

     يعد محاضر و  ،تنفيذ الأشغال دورياب ذلك المهندس أو التقني الذي يراق أمثلةمن القرار و 

 هذا العونمن تأثير  الإستفادةفهنا يمكن  ،إلخ...نوعية الموادحول نسبة تقدم الأشغال و تقارير و 

ستعمال المتعاقد لمواد ذات جودة عالية كما هو متفق عليه في إ التي ينجزهابأن يضمن التقارير 

 اقد هو الفاعلمل المتعفهنا المتعا ،قل جودةأل مواد ستعمإ يكون قد بينما المتعاقد ،الصفقة

  .(4)الجريمة هذه  فيشريك  العمومي العونالاصلي و 

                                                           

  .176ص ،المرجع السابق ،المسعود ضحوي (1)
  .216ص ،المرجع السابق ،عبد الكريم تبون (2)
  .44ص ،السابقالمرجع  ،شروقي محترف (3)
  .177ص،المرجع السابق ،المسعود ضحوي (4)
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  : نالعموميي الأعوانو تأثير أمن سلطة  الغرض من الإستفادة )ب

 يستفيد الطرف المتعاقد مع الأشخاص أن في هذه الجريمة يكفي لقيام الركن الماديلا      

 الإستفادة تكون هذه أن  لابد بل ،نيالعمومي الأعوانالمشار إليها آنفا من سلطة أو تأثير 

جل الحصول على أمكافحته من من قانون الوقاية من الفساد و  26من المادة 02قرةفحسب ال

  : التي تتمثل فيو  ي مجال الصفقات العموميةغير مبررة ف إمتيازات

  :الأسعارالزيادة في  .1.ب

أنه جاء متعلقا بشكل حصري  لهذه الجريمة فانالمذكور آ التجريمي يبدو من النص       

ار بموجب مطبقة عادة دون أن يكون الأمر متعلقا بالتعديل في الأسعال بالزيادة في الأسعار

   .(1)المراجعةملحق عن طريق التحيين و 

إحترام المعايير على تحرص متعاقد  أيالمصلحة المتعاقدة عند إرسائها للصفقة على إن      

و تقييم العروض بتقييم العطاءات  الأظرفةقوم لجنة فتح فت ،التي حددها القانونت اءاالإجر و 

تقوم الجريمة ، و (2)فالسعر يعتبر عنصرا حاسما لمنح الصفقة العمومية ،أقلها ثمنا إلىللتوصل 

تلك المعمول بها في  ركة مقاولة بإقتراح أسعار أعلى منهنا مثلا في حال تقدم صاحب ش

غم من فيها بالر  الأعوانحد أمستغلا بذلك علاقته بمدير المؤسسة أو الهيئة أو  ،السوق الوطنية

شروط المعد الوفقا لدفتر و سعر الوحدة  أساسحسب على ت الأسعار المتعلقة بعقود الأشغال

  .(3)مسبقا

  : التعديل في نوعية المواد .2.ب

تستند إليها التي  العمومية تعتبر النوعية من بين المعايير المرتبطة بموضوع الصفقة       

يتحقق الركن المادي و  ،(4)تكون غير تمييزية أنختيار المتعاقد معها على المصلحة المتعاقدة لإ

   حد الموظفين التابعين للهيئة المتعاقدة باستعمال سلطته أما بادر  إذا ،للجريمة محل الدراسة
                                                           

  .219ص ،المرجع السابق ،تبونعبد الكريم  (1)
  .87ص ،المرجع السابق ،زوليخة زوزو (2)
  .44ص ،المرجع السابق ،شروقي محترف (3)
  .15/247 من المرسوم الرئاسي رقم 78المادة (4)

  



 العمومية رقابة القاضي الجزائي على الصفقات                                 الفصل الثاني

 

 

116 

التعديل في نوعية المواد المحددة في  إلى هبإتخاذ إجراء قانوني يرمي من خلال ،تأثيره فيهاو 

كأن يتم السماح له بإستعمال نوع من  ،بنود الصفقة العمومية لصالح المتعامل المتعاقد

  .(1)سعرأساس نفس العلى أقل جودة و الإسمنت أو الزجاج يكون 

  : التعديل في نوعية الخدمات .3.ب

التي تجعل المصلحة المتعاقدة تختار  الأساسيةتعتبر نوعية الخدمات من المعايير        

تعديل سيخل بمبدأ المساواة بين  أيلذلك فإن  ،متعاملا متعاقدا دون غيره في صفقة الخدمات

جل صيانة أتقوم البلدية بإبرام صفقة خدمات من  أنذلك  أمثلةمن و  ،(2)الإقتصاديين المتعاملين

فيقوم المتعامل  ،مختصين مهندسينيتم ذلك فصليا من قبل  أنعلى  ،ةالإلكتروني أجهزتها

عملية الصيانة مرة واحدة في  لإجراءمسؤولي البلدية  تأثيرو أمن سلطة  المتعاقد بالإستفادة

  .(3)نيليس مختصتقنيين و السنة من طرف 

  : التعديل في آجال التسليم أو التموين .4.ب

سواء في  ،الصفقات العموميةجعل المشرع الجزائري الآجال من الإجراءات المهمة في       

يترتب على عدم احترامها الفسخ من جانب المصلحة المتعاقدة و  ،مرحلة الإبرام أو مرحلة التنفيذ

ختيار المتعامل إعتبارها من المعايير الأساسية لإب ،أو توقيع جزاءات سواء مالية أو إدارية

أو تغل المتعامل المتعاقد سلطة سإالمادي في هذه الجريمة في حال  يقوم الركنو . (4)المتعاقد

التأخر نه و للإخلال بإلتزامه في تسليم ما هو مطلوب م ،الهيئة أو المؤسسة حد مسؤوليأتأثير 

  .دون أسباب جدية ،(5)في تموين ما هو متفق عليه

                                                           

متيازات غير مبررة في مجال الصفقات إستغلال نفوذ الأعوان العموميين للحصول على إجريمة  ،جمال الدين عنان (1)

جامعة  ،العلوم السياسية، كلية الحقوق و 03عددال ،02مجلد ال ،السياسيةتاذ الباحث للدارسات القانونية و مجلة الأس ،العمومية
  .182ص ،2017سبتمبر ،محمد بوضياف المسيلة

  .183نفس المرجع، ص (2)
  .170ص ،المرجع السابق ،الوجيز في القانون الجزائي الخاص ،أحسن بوسقيعة (3)
  .15/247 من المرسوم الرئاسي رقم 149،78المادة (4)
  .221ص ، المرجع السابق،أطروحة دكتوراه ،آليات مكافحتها في التشريع الجزائريجرائم الفساد و  ،الحاج على بدر الدين (5)
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ينة قانونية تربط م الصور السالفة الذكر قائم على قر تجري أن في الأخير الإشارةتجدر و        

أو التعديل  الأسعاربين وجود زيادة في الموظف أو العون العمومي و  تأثيرو أبين سلطة 

خطأ أو سوء  نتيجةستبعاد وجود هذه المزايا إبالتالي و  الآجالالمتعاقد في النوعية أو لصالح 

  .(1)هذا يتماشى مع الصرامة التي يبتغيها المشرع في معاقبة جرائم الفسادو  ،قديرت

  الركن المعنوي -3

جل الحصول على أن من يالعمومي الأعوان تأثيرو أمن سلطة  الإستفادةجريمة إن      

فر القصد غير مبررة في مجال الصفقات العمومية هي جريمة عمدية تشترط توا إمتيازات

  :ه فيما يليينهو ما سنبالجنائي بنوعيه العام والخاصن و 

  : القصد الجنائي العام )أ

 إمتيازاتن للحصول على يعموميلا الأعوان تأثيرو أمن سلطة  تتطلب جريمة الإستفادة    

ن يتمتعون يالعمومي الأعوانتوافر القصد الجنائي العام المتمثل في علم الجاني بأن  ،مبررةغير 

منها  هذه النفوذ والإستفادة تجاه إرادته لإستغلالوإ  ،لتي يشتغلون لديهابنفوذ في المصالح ا

  .(2)لخدمة مصالحه الشخصية

 : القصد الجنائي الخاص) ب

تجاه نية الجاني للحصول على إيتمثل القصد الجنائي الخاص في هذه الجريمة في     

ستفادته من نفوذ الأعوان إمن خلال  ،نه لا يستحقهاأمع علمه أنها غير مبررة أي  إمتيازات

العمومية للزيادة في الأسعار أو التعديل في نوعية المواد العموميين القائمين على تنفيذ الصفقة 

فإذا كان تدخل العون العمومي ليس من أجل  ،(3)أو الخدمات أو آجال التسليم أو التموين

جل إلغاء الغرامات أكأن يكون التدخل مثلا من  ،السابق ذكرها فلن تقوم هذه الجريمة الإمتيازات

بوعده لا يشترط أن يفي العون العمومي هنا و  ،(4)ر للجريمةالتأخيرية فهنا نكون أمام وصف آخ

                                                           

  .238ص ،المرجع السابق ،كريمة علة (1)
  .171ص ،المرجع السابق ،الوجيز في القانون الجزائي الخاص ،أحسن بوسقيعة (2)
  .184ص ،المرجع السابق ،عنانجمال الدين  (3)
  .180ص ،المرجع السابق ،ضحويالمسعود  (4)
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و أمن سلطة  إتجاه إرادة الجاني إلى الإستفادة قائم بمجردفالقصد الجنائي متوافر و  ،للجاني

  .(1)في مجال الصفقات العمومية غير مبررة إمتيازاتتأثير الأعوان العموميين للحصول على 

و تأثير الأعوان العموميين للحصول على أمن سلطة  الإستفادةفي الأخير فإن جريمة و       

على القاضي أن يبين  ،غير مبررة في مجال الصفقات العمومية كغيرها من الجرائم إمتيازات

و تأثير العون العمومي بالنظر إلى  أسلطة كان هذه الجريمة من صفة الجاني و في الحكم أر 

توافر القصد الجنائي بين الركن المعنوي و يأن كذلك و  ،علاقته بالجانيالمنصب الذي يشغله و 

  .جل إدانتهأمن 

  قمع الجريمة :ثانيا

ن للحصول على يالعمومي الأعوان سلطة أو تأثير من الإستفادة ةتطبق على جريم     

، *العقوبات المقررة لجنحة المحاباة سررة في مجال الصفقات العمومية نفغير مب إمتيازات

و أمن سلطة  الإستفادةمكافحته على جنحة من قانون الوقاية من الفساد و  26تعاقب المادةحيث 

 ،غير مبررة في مجال الصفقات العمومية إمتيازاتن للحصول على يالعمومي الأعوان تأثير

دج  1.000.000 إلىدج  200.000بغرامة منسنوات و  )10(عشر إلى )02(بالحبس من سنتين

من قانون الوقاية من   53فإن المادة المعنويبالنسبة للشخص  أما ،(2)بالنسبة للشخص الطبيعي

جزائيا عن جرائم الفساد الأخير يكون مسؤولا هذا  أننصت على فقد  ،مكافحتهالفساد و 

أي  ،(3) قانون العقوبات لأحكاممكافحته طبقا في قانون الوقاية من الفساد و المنصوص عليها 

  .(4)مكرر منه 18المادة طبقا لأحكام

       

                                                           

  .55ص ،المرجع السابق ،وسيلة بن بشير (1)
  .107- 103الأول، الفصل الثاني من هذا البحث، ص ص أنظر الفرع الأول، المطلب الأول، المبحث(*) 

  .المتمملمعدل و ا 06/01 من القانون رقم 26المادة (2)
  .المتممالمعدل و  06/01من القانون رقم 53المادة (3)
  .المتممالمعدل و  66/156 مكرر من الأمر رقم 18المادة (4)
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المطبقة على جنحة المحاباة السابق  الخاصة الأحكامتطبق على هذه الجنحة كافة كما و        

كذلك و  ،(1)المعنويقوبات التكميلية للشخص الطبيعي و العب بداية ،∗ثذكرها في هذا المبح

          الشروع  كل من أحكامو  ،(2)منها الإعفاءكذا و المخففة للعقوبة و ، الظروف المشددة

  الرد ة و إضافة إلى المصادر  ،(4)الدعوى العموميةكل من العقوبة و  تقادم  كذلكو  ،(3)المشاركةو 

  .(5)الصفقات العمومية كآثار لجرائم الفساد عموماوإبطال العقود و 

أهمها جرائم الفساد و  في الأخير فإننا نثمن موقف المشرع الجزائري الذي يسعى لقمعو        

الذي و  ،إهدار المال العام نفسهله ردع كل من تسول لذلك العمومية، و  تلك المتعلقة بالصفقات

فبموجب  ،جعل جريمة الموظف العمومي مستقلة عن جريمة المتعامل المتعاقد أيا كانت صفته

مبررة  إمتيازات مكافحته يعاقب الموظف الذي يمنحو من قانون الوقاية من الفساد  26المادة

نه يعاقب المتعاقد أبالإضافة إلى  ،نتمي إليهايره في الهيئات التي يأو تأثستغلال سلطته إللغير ب

الذي يعتبر فاعلا أصليا مستقلا بجريمة خاصة و  ،الإمتيازاتمع الإدارة الذي يستفيد من هذه 

  .اللذان تطبق عليهما نفس العقوبةو  ،وميعن جريمة الشريك الذي هو الموظف العم

    في مجال الصفقات  فوائد بصفة غير قانونيةأخذ رشوة و ال ةجريم :المطلب الثاني

  العمومية

جريمة أخذ فوائد بصفة غير قانونية من أخطر الجرائم تعتبر كل من جريمة الرشوة و            

إنما تمتد إلى ظيفة العامة و فهي لا تقف عند حد الإتجار بالو  ،الصفقات العموميةب المتعلقة

تتشابه الجريمتان كثيرا للحد الذي يعتبره البعض أن جريمة أخذ فوائد و  ،إهدار الثقة في الإدارة

ما في قانون إلا أن المشرع قد فصل بينه ،غير قانونية هي صورة من صور الرشوةبصفة 

البعض في مجال ا جريمتان منفصلتان عن بعضهما ممكافحته لكونهالوقاية من الفساد و 

  :ا يليهذا ما سنتناوله فيمالصفقات العمومية، و 
                                                           

  .110-107ص ص ،2الفصل ،1المبحث ،1المطلب ،1أنظر الفرع) ∗(
  .المتممالمعدل و  66/156 مكرر من الأمر رقم 9،18المادة  (1)
  .المتممالمعدل و  06/01 من القانون رقم 49،48المادة (2)
  .المتممالمعدل و  06/01 من القانون رقم 52المادة (3)
  .المتممالمعدل و  06/01من القانون رقم 54المادة (4)
  .المتممالمعدل و  06/01من القانون رقم 55المادة (5)
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  جريمة الرشوة في مجال الصفقات العمومية: الفرع الأول

رتباطها لإ ،الجرائم شيوعا في الصفقات العمومية أكثرأخطر و تعتبر الرشوة من بين          

للحصول على ما هو  ئيةار لتجنب العديد من التعقيدات الإج هي الطريق السهلو  ،بالمال العام

   ،ستخدام المنصب العام لغايات شخصيةإسوء  <<:بأنهايعرفها جمهور الفقهاء و  ،ليس بحق

شرع في تظهر علة تجريمها في رغبة الم، و (1)>>ستعمال المال العام لتحقيق مصالح خاصةوإ 

 أمامبين المواطنين  المساواةحفاظا على  ،العمومية تجار بالوظيفةشكال الإأل من قمع كل شك

  .(2)يتحلى به أنتكريسا لواجب النزاهة الذي يجب على كل موظف و  ،المرافق العامة

في  ،نص على هذه الجريمةتفاقية الدولية لمكافحة الفساد لم تالإ أنإليه  الإشارةما تجدر و      

معنى يقترب منها في  إلى ،(3)مكافحتهلمنع الفساد و  تحاد الإفريقيإتفاقية الإإليها  حين أشارت

  :بما يأتي الأطرافتلتزم الدول   <<:منها بنصها 11من المادة 03الفقرة

للفوز بمنح  زمة لمنع الشركات من دفع الرشاوىقد تكون لا أخرى إجراءاتأي تخاذ إ -3

  .>>الصفقات

كافحته على ممن الفساد و  بالوقايةالمتعلق  06/01جاء المشرع الجزائري لينص في القانونو      

 27في المادة  ،في مجال الصفقات العمومية خصوصاجريمة الرشوة جريمة الرشوة عموما و 

 إلىسنوات  )10(يعاقب بالحبس من عشر<< :(4)التي هي موضوع دراستنا بنصهامنه و 

  كل موظف عمومي يقبض  ،دج 2.000.000لىإ دج1.000.000 من سنة و بغرامة )20(عشرين

                                                           

، كلية قسم الحقوق ،رماجستيمذكرة  ،06/01جريمة الرشوة في قانون الوقاية من الفساد و مكافحته رقم بن يطو،سليمة  (1)

  :للتفصيل أنظر .3ص ،2013/2014 ،جامعة الحاج لخضر باتنة ،العلوم السياسيةالحقوق و 
Slimani Kahahina- Debiane Mouloud, Etendue Et Limltes def Mesures De Lutte Contre La 
Corruption Dans Les Marché Publiques  , Revue Forum D’études Et De Recherche économiques, 
Vol4  ، n°2  , Université Ziani Achoure De Djelfa  , Décembre2017  , p17. 

جامعة  ،01عددال ،09مجلدال ،الإنسانية، مجلة العلوم الاجتماعية و جريمة الرشوة في الصفقات العمومية ،خالديشريفة  (2)
  .111ص ،2018جوان ،العربي تبسي تبسة

تحاد الإفريقي لمنع الفساد ، المتضمن التصديق على إتفاقية الإ2006أفريل 10المؤرخ في  ،06/137المرسوم الرئاسي رقم (3)

  .2006يل أفر  16الصادرة في  ،24ج ر عدد ،2003جويلية 11المعتمدة  بمابوتو في  ،مكافحتهو 
  .المتممالمعدل و  06/01 من القانون رقم 27المادة (4)
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ن أجرة أو منفعة مهما يك ،غير مباشرةبصفة مباشرة أو  ،يقبض لنفسه أو لغيره أنأو يحاول 

نوعها بمناسبة تحضير أو إجراء مفاوضات قصد إبرام أو تنفيذ صفقة أو عقد أو ملحق باسم 

ت الدولة أو الجماعات المحلية أو المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري أو المؤسسا

  .>> التجاري أو المؤسسات العمومية الاقتصاديةالعمومية ذات الطابع الصناعي و 

) أولا(ركان التي تقوم عليهامن حيث الأوصية هذه الجريمة عليه سنبين فيما يلي خصو       

  ).ثانيا(م المتعلقة بها الأحكاإضافة إلى قمع هذه الجريمة و 

  الجريمة  أركان:  أولا

جريمة الرشوة فإن  أعلاه مكافحتهمن قانون الوقاية من الفساد و  27نص المادة  إلىستنادا إ     

  :نفصلها فيما يلي أركان ثلاثبتوافر إلاالصفقات العمومية لا تقوم  مجالفي 

  صفة الجاني -1

يها بعض الفقهاء جريمة تعتبر جريمة الرشوة في مجال الصفقات العمومية أو كما يسم    

 إذا إلاالتي لا يتصور وقوعها و  ،وي الصفاتلات من الصفقات العمومية من جرائم ذقبض العمو 

 من قانون الوقاية من 27تها المادةقد حصر و  ،(1)في فاعلها الصفة التي يتطلبها القانون توافرت

من  2من المادة ) ب(مكافحته في أن يكون الجاني موظفا عاما كما هو معرف في الفقرةالفساد و 

كما يشترط  أن لا تتحقق الرشوة  ،∗على النحو الذي سبق بيانه في جريمة المحاباة،نفس القانون

 الأشخاص أي أن يكون من ،(2)ختصاص الموظف العموميإإلا إذا كان العمل المطلوب من 

المؤسسات و    الهيئات لحساب الدولة و الصفقات العمومية بإسم و بإبرام العقود و المخولين قانونا 

  .أنواعهاالعمومية بمختلف 

  

                                                           

 ،العلوم السياسية، كلية الحقوق و أطروحة دكتوراه ،آليات مكافحتها في التشريع الجزائريجرائم الفساد المالي و  ،عمر حماس(1)
  .26ص ،2016/2017 ،جامعة أبي بكر بلقايد تلمسان

  .100،96ص ص ،الفصل الثاني ،المبحث الأول ،المطلب الأول ،للتفصيل أكثر أنظر الفرع الأول) ∗(
القسم  ،شرح قانون العقوبات الجزائري ،محمد صبحي نجم :للتفصيل أنظر. 160ص ،المرجع السابق ،عبد العالي حاحة (2)

  .13ص ،2000 ،الجزائر ،ديوان المطبوعات الجامعية ،الخاص
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  الركن المادي -2

يتضح  ،مكافحته السابقة الذكرمن قانون الوقاية من الفساد و  27المادة إستقرائنامن خلال       

       الصفقات العمومية يتحقق بالنشاط الإجرامي  مجال في الركن المادي لجريمة الرشوة أن

أو منفعة مهما كان نوعها من طرف الموظف  أجرةأو محاولة قبض  قبض المتمثل فيو 

أو إجراء مفاوضات أو إبرام أو تنفيذ  الجريمة أن تتم بمناسبة تحضيرضي كما تقت ،العمومي

  .صفقة أو عقد أو ملحق بإسم الدولة أو إحدى الهيئات التابعة لها

        قانون الوقاية من الفساد  من 27المشرع الجزائري في المادة أنتجدر الإشارة هنا و      

تعرض ن الموظف العمومي فقط دون أن ير عحته قد تناول السلوك الإجرامي الصادمكافو 

فكان من  ،ن صاحب المصلحة أي الراشي بالنص عليه صراحةم الصادر للسلوك الإجرامي

عليه فالركن و  ،(1)الأفضل تخصيص فقرة لهذا النشاط الإجرامي لتجنب أي شبهة حول المادة

  : المناسبةريمة يقوم على النشاط الإجرامي و المادي لهذه الج

  : الإجرامي لنشاطا )أ

يتمثل السلوك الإجرامي في هذه الجريمة في قيام الجاني بقبض أو محاولة قبض أجرة أو     

  : لغيره بصفة مباشرة أو غير مباشرةمنفعة مهما يكن نوعها لنفسه أو 

 : القبض القبض أو محاولة .1.أ

التجسيد الفعلي  أي ،أو المنفعة أو محاولة قبضها الأجرةقبض  الجريمةتشترط هذه       

فلا يكفي الطلب أو القبول بل يشترط التسليم الفعلي أو  ،للموظف العمومي الممنوحللمقابل 

   ،عليه فإنه بمجرد محاولة قبض الأجرة أو المنفعة تقوم الجريمةو  ،(2)محاولة الإستلام الفعلي

  .العمومية تجار بالوظيفةوهذا لقمع كل أنواع الإ

  

                                                           

  .34ص ،المرجع السابق ،حماس عمر (1)
  .82ص ،المرجع السابق ،علةكريمة  (2)
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  : رتشاءالإ محل  .2.أ

من قانون الوقاية من  27يتمثل محل النشاط الإجرامي لهذه الجريمة حسب نص المادة    

هي المقابل الذي يقدم للموظف مهما يكون نوعها، و أو المنفعة  الأجرةمكافحته في الفساد و 

عبر عنها المشرع في قد و  ،الامتناع عنهاأو  ،أو تسهيلها أعمالهالعمومي للقيام بعمل من 

للإشارة فإن المشرع الجزائري و  ،(1)"مزية غير مستحقة" ين العموميين بعبارةالموظفرشوة جريمة 

فعة بهذا فقد تكون المنو  ،ةتكون مقابلا للرشو  نأو المنفعة التي يمكن أ الأجرةلم يحدد طبيعة 

تجار بوظيفته ذات طابع مادي أي تكون في شكل عيني كنقود التي يقبضها المرتشي لقاء الإ

   ،حصول الجاني على ترقيةكما قد تكون ذات طابع معنوي ك ،دينأو سيارة أو شيك أو سداد 

  .(2)ضمنيبشكل أو  بشكل صريح وواضح الأجرةتكون هذه  أنيستوي و 

  : المستفيد .3.أ

أو المنفعة  الأجرة أن ،مكافحتهمن قانون الوقاية من الفساد و  27 يستفاد من نص المادة     

شخص غيره  إلىأو  ،المطلوبة منه اني نظير قيامه بأداء الخدمةالجشخص  إلىتقدم  أنيمكن 

لكن توجد صلة ه الجاني نيشخص لم يع إلى الأجرةكما قد يتم تسليم المنفعة أو  ،يعينه الجاني

في كل هذه الحالات تقوم و  ،مة لصالح المرتشيقابل قيامه بخدسلمت م أنهاما بينهما مع علمه 

لم يقرها فإن الجريمة لم يعلم بها الجاني أو علم بها و  إذاإلا  ،الجريمة في حق المرتشي

  .(3)تنتفي

  

  

  
                                                           

مخبر نظام  ،02عددال ،01مجلدال ،مجلة صوت القانون ،جريمة قبض العمولات في الصفقات العمومية ،بن سالمخيرة  (1)
رقم  من القانون 25المادة :نظرأللتفصيل . 189ص ،2014كتوبرأ ،جامعة الجيلالي بونعامة خميس مليانة ،الحالة المدنية

  .المتممالمعدل و  06/01
  .15ص ،المرجع السابق ،محمد صبحي نجم :نظرأللتفصيل . 118ص ،المرجع السابق ،خالديشريفة  (2)
  .162ص المرجع السابق، حاحة، عبد العالي (3)



 العمومية رقابة القاضي الجزائي على الصفقات                                 الفصل الثاني

 

 

124 

   : أو المنفعة الأجرةمناسبة قبض أو محاولة قبض  )ب

 أنحاول ي أنيقبض الجاني أو  أنلذكر تقتضي هذه الجريمة االسالفة  27حسب المادة     

أو تنفيذ صفقة أو عقد أو ملحق  إبراممفاوضات أو  يقبض عمولته بمناسبة تحضير أو إجراء

  .∗أعلاهكورة في المادة ذالهيئات التابعة لها الم إحدىباسم الدولة أو 

ي في جريمة الرشوة ف العقابالجزائري قد وسع في نطاق التجريم و الملاحظ أن المشرع و     

من و  ،من جهة هاتنفيذمرحلة الصفقة العمومية و  ليمس مرحلة إبرام مجال الصفقات العمومية

فقد يقبض الموظف  ،(1)الملاحقيشمل الصفقات إضافة إلى العقود و جهة ثانية فقد إمتد ل

دفتر  بضرورة إعداد العمومية المرتشي أجرة أو منفعة من الراشي بمناسبة تحضيره للصفقة

كما قد يلجأ لإعفائه من  ،أو إقناعه بإرساء الصفقة عليه في مرحلة الإبرام ،مقاسهشروط على 

  .(2)هاحترامه للمواصفات المطلوبة فيإبعض الإلتزامات أثناء تنفيذ الصفقة رغم عدم 

  الركن المعنوي -3

جريمة عمدية مثل باقي جرائم الرشوة هي الصفقات العمومية  مجال جريمة الرشوة في     

  .(3)الإدارةالعلم و  وافر القصد الجنائي العام بعنصريهالأخرى حيث يتطلب المشرع لقيامها ت

  

  
                                                           

  :تجدر الإشارة إلى الإختلاف بين النص في النسخة العربية والنص في نسخته بالفرنسية، والتي جاءت كما يلي) ∗(
 << a loccasion de la préparation, de la négotiation, de la conclusion ou de l’exéction d’un 

marché… .>>  

  >>...بمناسبة تحضير أو إجراء مفاوضات أو إبرام أو تنفيذ صفقة أو عقد أو ملحق<< :ويعني  
إجراء مفاوضات قصد إبرام أو تنفيذ صفقة أو بمناسبة تحضير أو ...<<:العربية بالصياغة التاليةاللغة في حين جاء النص ب  

  .>>...عقد أو ملحق

أحسن بوسقيعة، الوجيز في القانون : للتفصيل أنظر. فتكون بهذا الصيغة الأولى هي الأكثر إنسجاما مع السياق العام للقانون 

  .174،173الجزائي الخاص، ص ص 
  .195ص ،المرجع السابق ،عمار بوضياف (1)
  .163ص ،المرجع السابق ،احةحعبد العالي  (2)
  .174ص ،المرجع السابق ،الوجيز في القانون الجزائي الخاص ،أحسن بوسقيعة (3)
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  : العلم )أ

 أركانيعلم الجاني بكافة  أنيجب  ،الصفقات العمومية مجال في الرشوةلقيام جريمة و  إنه     

كورة في ذالهيئات الم إحدىيمثل نه الجاني بصفته كموظف عمومي وأفينبغي أن يعلم  ،الجريمة

هو منه و نه مختص بالعمل المطلوب وأ ،تهمكافحمن قانون الوقاية من الفساد و  27المادة

الصفقة  بإبرامرتباط إأو تنفيذ صفقة أو عقد أو ملحق له  إبراممفاوضات أو  إجراءتحضير أو 

المنفعة التي تقدم أو  الأجرة أن إلىينصرف علم الموظف المرتشي  أنكما ينبغي  ،تنفيذهاأو 

فقد يعلم بوجود  ،تجار بوظيفتهمقابل الإ أي ،(1)إليه هي نظير العمل الوظيفي الذي يقوم به

  .هنا تنتفي الجريمةيعلم بإرتباطها بالعمل الوظيفي و المزية لكن لا 

  : الإرادة )ب

المرتشي  إرادةه جتت أنفلا بد  ،العنصر الثاني الذي يتم به القصد الجنائي هي الإرادة إن     

 إرادتهنصراف إ أي ،أو المنفعة لنفسه أو لغيره مع علمه بأنها غير مبررة الأجرةقبض  إلى

  .(2)الذي يشكل ماديات الجريمة الإجراميلتحقيق السلوك 

الجريمة وهو نية  خاصا في هذهيشترط قصدا  فقهي رأيهناك  هأن هنا الإشارةتجدر و     

جة في النتيمنطقيا بمجرد إتجاه إرادة الجاني لإرتكاب الفعل و لكن  ،العمومية ةتجار بالوظيفالإ

هو ما يغني عن و  ،بالوظيفة ةالمتاجر و نطوي على نية العبث هذه الجريمة مع علمه بذلك ت

مية كاف لإظهار نية كما أن الركن المادي للرشوة في الصفقات العمو  ،القصد الخاص هنا

  .(3)تجار بأعمال وظيفتهالجاني في الإ

  

  

                                                           

  .41،40ص ص  ،المرجع السابق ،عمر حماس (1)
  .93ص ،المرجع السابق ،وسيلة بن بشير (2)
المتعلق بالوقاية من  06/01قانون الفي ظل ) الموظف العام( جريمة الرشوة السلبية ،قروفموسى  -عادل مستاري (3)

كلية  ،أثره على حركة التشريعجتهاد القضائي و ، مخبر الإ05عددال ،04مجلدال ،جتهاد القضائي، مجلة الإمكافحتهالفساد و 

  .170ص ،2009ديسمبر ،جامعة محمد خيضر بسكرة ،العلوم السياسيةالحقوق و 
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                                                                    جريمةالقمع : ثانيا

لمواجهة جريمة الرشوة في و  عموما حرصا من المشرع الجزائري على مكافحة جرائم الفساد     

جزاءات عقابية رادعة لهذه الجريمة بالإضافة إلى أحكام  حددنجده قد مجال الصفقات العمومية 

  :يلي فيماأخرى خاصة سنتناولها 

  الصفقات العموميةمجال العقوبات المقررة لجريمة الرشوة في  -1

مكافحته الشخص الطبيعي مرتكب جريمة من قانون الوقاية من الفساد و  27تعاقب المادة       

     سنة ) 20(سنوات إلى عشرين )10(العمومية بالحبس من عشرالرشوة في مجال الصفقات 

  .(1)دج 2.000.000دج إلى  1.000.000بغرامة منو 

مكافحته أحالت العقوبة من قانون الوقاية من الفساد و  53الشخص المعنوي فالمادة  أما      

 أن مكرر منه على 18التي تنص المادةو  ،(2)قانون العقوبات المقررة في المقررة له للأحكام

 )05(خمس إلى )01(ات غرامة تساوي من مرةالجنايهذا الأخير في مواد الجنح و تكون عقوبة 

العقوبة المقررة ، وبذلك تكون (3)الحد الأقصى لعقوبة الغرامة المقررة للشخص الطبيعيمرات 

دج  2.000.000غرامة منالللشخص المعنوي في جنحة الرشوة في مجال الصفقات العمومية 

  .دج 10.000.000الى

المقررة للشخص الطبيعي أو المعنوي بالنسبة لجريمة  الأصليةالعقوبات  هي تعتبر هذهو      

عقوبات الجرائم المنصوص  أقصىمثل الملاحظ أنها تو  ،صفقات العموميةالرشوة في مجال ال

  .(4)الغرامة مكافحته سواء بالنسبة لعقوبة الحبس أوها في قانون الوقاية من الفساد و علي

التي تم كام المطبقة في جريمة المحاباة و فهي ذات الأحبالنسبة للعقوبات التكميلية  أما     

  .∗التفصيل فيها سابقا

                                                           

  .المتممالمعدل و  06/01 من القانون رقم 27المادة (1)
  .المتممالمعدل و  06/01 من القانون رقم 53المادة (2)
  .المتممالمعدل و  66/156 مكرر من الأمر رقم 18المادة (3)
  .50ص ،المرجع السابق ،شروقي محترف (4)

  .107- 104أنظر الفرع الأول، المطلب الأول، المبحث الأول، الفصل الثاني من هذا البحث، ص ص) ∗(
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  ت العموميةالصفقا مجال أخرى متعلقة بجريمة الرشوة في أحكام-2

ها في جريمة الرشوة في مجال الصفقات العمومية مثل باقي جرائم الفساد المنصوص علي     

متعلقة  أخرى أحكامللعقوبات المقررة لها هناك  بالإضافة ،مكافحتهقانون الوقاية من الفساد و 

المعفية من العقوبة إضافة إلى في الظروف المشددة والمخففة و  تتمثل نص عليها المشرعبها 

 سبقالتي في جريمة المحاباة، و المطبقة  الأحكامذات والإشتراك والتي تعتبر  الشروع إلى

 أن تقادم العقوبة حيثبتقادم الدعوى العمومية و  تتعلق خاصة أحكام إلى إضافة .∗دراستها

لا عدم تقادم الدعوى العمومية و  هومكافحته مفادها من قانون الوقاية من الفساد و  54المادة 

 إلىذا تم تحويل عائدات الجريمة عقوبة بالنسبة للجرائم المنصوص عليها في نفس القانون إال

بما أن جريمة الرشوة ، و (1)في غير هذه الحالة تطبق أحكام قانون الإجراءات الجزائيةالخارج و 

لكون المشرع أعطى ة رشوة الموظفين العموميين نظرا في مجال الصفقات العمومية تلحق بجريم

ة مكرر من قانون الإجراءات الجزائي 08لذلك تطبق عليها أحكام المادة ،(2)لكليهما صفة الرشوة

والجنح الموصوفة بأفعال و التي تقضي بأن الدعوى العمومية لا تنقضي بالتقادم في الجنايات 

تقادم العقوبات  التي تقضي بعدم 612وأيضا المادة ،(3)منها جريمة الرشوةو  ةتخريبيإرهابية و 

الدعوى العمومية في جريمة ة و العقوبكل من  فإن وعليه ،(4)المحكوم بها في جريمة الرشوة

  .غير قابلة للتقادم في مجال الصفقات العمومية الرشوة

   جريمة أخذ الفوائد بصفة غير قانونية :الفرع الثاني

تعتبر كل من جريمة الرشوة و جريمة أخذ فوائد بصفة غير قانونية من أخطر الجرائم          

فهي لا تقف عند حد الإتجار بالوظيفة العامة و إنما تمتد إلى  ،في مجال الصفقات العمومية

و تتشابه الجريمتان كثيرا للحد الذي يعتبره البعض أن جريمة أخذ فوائد  ،إهدار الثقة في الإدارة

في قانون  إلا أن المشرع قد فصل بينهما ،بصفة غير قانونية هي صورة من صور الرشوة

في مجال  البعض ونها جريمتان منفصلتان عن بعضهمامكافحته لكالوقاية من الفساد و 
                                                           

  .110- 107الأول، المبحث الأول، الفصل الثاني من هذا البحث، ص ص أنظر الفرع الأول، المطلب ) ∗(
  .المتممالمعدل و  66/155من الأمر رقم  54المادة (1)
  .125ص ،المرجع السابق ،شريفة خالدي (2)
  .المتممالمعدل و  66/155رر من الأمر رقم مك 08المادة (3)
  .المتممالمعدل و  66/155مر رقم من الأ 612المادة (4)
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بشكل منفصل عن جريمة هذه الجريمة  نص المشرع الجزائري على قات العمومية، حيثالصف

التي من قانون الوقاية من الفساد ومكافحته و  35في المادةالرشوة في مجال الصفقات العمومية 

 بغرامة منسنوات و  )10(عشر إلى )2(يعاقب بالحبس من سنتين <<:أنه جاء فيها

إما بعقد و  ،دج كل موظف عمومي يأخذ أو يتلقى إما مباشرة 1.000.000 لىإدج 200.000

فوائد من العقود أو المزايدات أو المناقصات أو المقاولات  ،إما عن طريق شخص أخرو  صوري

  ،جزئية أو المؤسسات التي يكون وقت إرتكاب الفعل مديرا لها أو مشرفا عليها بصفة كلية أو

يأخذ منه فية أمر ما و كذلك من يكون مكلفا بأن يصدر إذنا بالدفع في عملية ما أو مكلفا بتصو 

  .(1)>>فوائد أيا كانت

الأعمال التي هو مكلف في  العمومي تدخل الموظفحال هذه الجريمة في  وتقوم       

ذلك بمتاجرا العمومية للحصول على فائدة منها الصفقات عقود منها بإدارتها والإشراف عليها و 

صورة من وهي بذلك تعد  ،صلحته الخاصة على المصلحة العامةمن خلال تغليبه لم ،بوظيفته

 ،"جنحة التدخل"في القانون الفرنسي  عليهايطلق  ،(2)متعلقة بالصفقات العموميةصور الجرائم ال

جريمة "أما التشريع المصري فقد أطلق عليها  ،"ستثمار الوظيفةإجريمة "في التشريع الأردني و 

  .(3)"التربح

هذا و  ،وعلة تجريم هذا الفعل هي أن الموظف يجمع بين صفتين لا يجوز الجمع بينها     

لحرص المشرع  نظراو  ،(4)الإخلال بمبدأ المنافسةو  ،الجمع من شأنه إهدار المصلحة العامة

 35لم يقتصر على تجريم هذا الفعل بموجب المادة  على مكافحة التربح من الوظيفةالجزائري 

                                                           

  .المتممالمعدل و  06/01رقم  من القانون 35المادة (1)
  .52ص ،المرجع السابق ،شروقي محترف (2)
  .118ص ،المرجع السابق ،عبد العالي حاحة (3)
  .88،87ص ص  ،المرجع السابق ،كريمة علة (4)
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لإلتزامات الخاصة     االمتعلق بحالات التنافي و  07/01مربل أصدر الأ فحسب السالفة الذكر

  .(1)الذي يتضمن أيضا تجريم التربح الوظائفمناصب و ببعض ال

ثم ) أولا( لقيامها ةالأركان المتطلببداية بلدراسة هذه الجريمة  عليه سنتطرق في هذا الفرعو     

  ).ثانيا( إلى قمع هذه الجريمة

  الجريمةأركان : أولا

لكي تقوم جريمة أخذ فوائد بصفة غير قانونية لابد من توافر أركانها فهي تتطلب صفة      

   هو ما سنتطرق إليه و  ،القصد الجنائيالنشاط الإجرامي و  إلىإضافة  ،خاصة في مرتكبيها

  :فيما يلي

  صفة الجاني  -1

 تعتبر جريمة أخذ فوائد بصفة غير قانونية مثلها مثل جل جرائم الفساد من جرائم ذوي      

تتوافر  أنمن قانون الوقاية من الفساد ومكافحته السالفة الذكر  35شترطت المادةإفقد  ،الصفات

التي سبق من نفس القانون و  02في الجاني صفة الموظف العمومي كما هو معرف في المادة

إرتكاب أن يكون هذا الموظف وقت  الجريمةكما تقتضي هذه  ،∗جريمة المحاباةدراستها في 

مشرفا بصفة كلية أو جزئية على العقود أو المزايدات أو المناقصات أو الفعل مديرا أو 

أو أن يكون مكلفا بإصدار إذن بالدفع في عملية  ،المقاولات أو المؤسسات التي يأخذ منها فائدة

  .(2)ابتصفية أمر م ا أو أن يكون مكلفام

   
                                                           

لتزامات الخاصة ببعض علق بحالات التنافي والإالمت ،2007مارس 01المؤرخ في  ، 07/01من الأمر رقم  06تنص المادة (1)

على تجريم استفادة كل من شاغلي منصب تأطير أو وظيفة  ،2007مارس07الصادرة في ،16ج ر عدد ،الوظائفالمناصب و 

   حوز فيها تبما فيها الشركات المختلطة التي  ،قتصاديةالعمومية و المؤسسات العمومية الإعليا للدولة ضمن الهيئات و الإدارات 

كذا على مستوى سلطات الضبط أو كل هيئة عمومية أخرى مماثلة تتولى مهام الضبط على الأقل من رأس المال و  %50الدولة
داخل البلاد أو  ،من مناصبهم أو أن تكون لهم خلال فترة نشاطهم بأنفسهم أو بواسطة أشخاص آخرين ،أو المراقبة أو التحكيم

أصدروا رأيا  لون مراقبتها أو الإشراف عليها أو التي أبرموا صفقة معها أوخارجها مصالح لدى المؤسسات أو الهيئات التي يتو 

  .بغية عقد صفقة معها

  .91-87أنظر الفرع الأول، المطلب الأول، المبحث الأول، الفصل الثاني من هذا البحث، ص ص ) ∗(
  .89علة، المرجع السابق، ص�ر���  (2)
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تنحصر في  جريمة أخذ فوائد بفة غير قانونية فة الجاني فيفإن ص وعليه ومما سبق     

  :نيفئت

اقصات أو لمنيشرف بحكم وظيفته على العقود أو االذي يدير أو  العمومي الموظف )أ

  : المزايدات أو المقاولات

على هذه العقود  الإدارةيتولى مسؤولية الإشراف أو  عمومي تشمل هذه الفئة كل موظفو      

يكفي و  ،أو المناقصات أو المزايدات أو المقاولات التي تبرمها المؤسسة أو الهيئة التابع لها

 مراحل العقود إحدىأن يكون الموظف مختصا أو صاحب سلطة معينة في هنا لتوافر الصفة 

        ،التنفيذ تجعل من رأيه أو قراراه ذا أهميةالإبرام أو سواء مرحلة التحضير أو الصفقات و 

س المكتب أو أي مهني  أو رئي ،يتعلق الأمر هنا بمدير المؤسسة أو الهيئة أو رئيس المصلحةو 

 ،(1)إداري له دور يقوم به في هذه العملية في أي جزء منها أيا كان قدره عونأو تقني أو 

أو مدير المستشفى  ،ت العمومية التي تبرمها الولايةلي الذي يتربح من عملية إبرام الصفقااكالو 

  .الذي يتربح من صفقات إقتناء اللوازم للمرفق الذي يعمل به

 أو مكلفا بتصفية ع في عملية ما الذي يكون مكلفا بإصدار إذن بالدفالعمومي الموظف  )ب

  :ما

لفا مكأو ع في عملية ما با يسمح له بإصدار أمر بالدفيقصد به كل موظف يشغل منصو     

        ،مر بالصرف على مستوى المؤسسة أو الهيئة التابع لهاهو بمعنى آخر الآو  ،بتصفيتها

كما يدخل في  ،في مدير أو رئيس المؤسسة أو الهيئة كرئيس الجامعة مثلا هنا ينحصر الأمرو 

ختصاص الموظف إمصدر  لا يهمو  ،(2)نيالمحاسبين العموميو  هذه الفئة أيضا المراقبين الماليين

لائحة أو قرار إداري أو إختصاصه بناءا على قانون أو فقد يتحدد  ،نتفع منهإبالعمل الذي 

  .(3)تكليف من رئيس مختص

                                                           

  .120ص ،المرجع السابق ،حاحةعبد العالي  (1)
  .53ص ،المرجع السابق ،شروقي محترف (2)
  .125ص ،المرجع السابق ،الوجيز في القانون الجزائي الخاص ،أحسن بوسيقعة (3)
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التي حلت محلها و  ،من قانون العقوبات الملغاة 124 المادة أن الإشارة في الأخيرتجدر و      

خذ أمن قانون الوقاية من الفساد و مكافحته السالفة الذكر كانت تقضي بتجريم فعل  35المادة

إن قام به الموظف بعد إنهاء خدمته و ذلك خلال الخمس و  فوائد بصفة غير قانونية حتى

تضي معاقبة الموظف العام عن فهناك حالات تق ،ء توليه الوظيفةسنوات التالية لتاريخ إنتها

   ،عد إنتهاء توليه الوظيفةالتي لم يكتشف أمرها إلا ببت عمله الوظيفي و شا الفساد التي أعمال

 عد خروجا عن الأصل العام لكن العدالة هنا تقتضي ضرورة تدخل المشرع بالجزاءهذا يو 

هذا ما تراجع عنه المشرع الجزائري في النص الجديد رغم أن إتفاقية الأمم و  ،(1)المناسب

 بندا ينص على منع تضارب) ه(الفقرة 12قد تضمنت في مادتهاالمتحدة لمكافحة الفساد 

المصالح بفرض قيود على ممارسة الموظفين العموميين السابقين أنشطة مهنية لها علاقة 

  .∗بوظيفتهم السابقة

بالنسبة  35حاول تدارك الفراغ الموجود في المادةقد المشرع الجزائري  أنيلاحظ كذلك و      

المتعلق  07/01مرو ذلك في الأ ،لأخذ الفوائد من قبل الشخص الذي سبق له تولي وظيفة ما

حيث لا يمكن لشاغلي  ،الوظائفبحالات التنافي والإلتزامات الخاصة ببعض المناصب و 

 أن يمارسوا عند نهاية مهامهم و لأي ،منه الأولىالوظائف المذكورين في المادة المناصب و 

مباشرة أو  تكون لهم مصالح أنأو  ،كانت طبيعته أياستشاريا أو نشاطا مهنيا إنشاط  سبب كان

أو  ،عليها الإشرافتولوا مراقبتها و  أنغير مباشرة لدى المؤسسات أو الهيئات التي سبق لهم 

 أخرىصدروا رأيا بغية عقد صفقة معها أو لدى أي مؤسسة أو هيئة أأبرموا صفقة معها أو 

سنوات  03لمدةم تصريح كتابي و قدي أني أما بعد السنتين فينبغ ،(3)ال النشاطجتعمل في نفس م

لدى آخر  ،حسب الحالةالوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته و من طرف المعني لدى الهيئة 

 هيئة مستخدمة أو السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية في أجل شهر واحد إبتداءا من تاريخ بداية

                                                           

  .129،128ص ص  ،المرجع السابق ،زوزوزوليخة  (1)

الخاص في ضمن التدابير الرامية لمنع ضلوع القطاع  04/128رقم  من المرسوم الرئاسي 12من المادة) ه(تنص الفقرة) ∗(
على ممارسة الموظفين  ،لفترة زمنية معقولةقتضاء و ، حسب الإمنع تضارب المصالح بفرض قيود <<:الفساد على ما يلي

عندما  ،دهمعاقتهم أو تلوميين في القطاع الخاص بعد إستقاأو على عمل الموظفين العم ،العموميين السابقين أنشطة مهنية

شرفوا عليها أثناء مدة ة مباشرة بالوظائف التي تولاها أولئك الموظفون العموميون او أتكون لتلك الأنشطة أو ذلك العمل صل

  .>> خدمتهم
  .07/01 من الأمر رقم 03المادة (3)
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من ذات  07و 06 تينهذا تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في المادو  ،(1)ممارسة النشاط

       من قانون الوقاية من الفساد  35رى ضرورة تعديل المشرع لأحكام المادةهنا ن، و (2)الأمر

  .العموميين هذا لقمع تلاعبات بعض الموظفينعلى الأقل و  07/01ومكافحته تماشيا مع الأمر

  الركن المادي -2

بقيام الجاني بأخذ أو تلقي  ،خذ فوائد بصفة غير قانونيةأيتحقق الركن المادي في جريمة       

آمرا بالدفع أو مكلفا التي يديرها الجاني أو يشرف عليها أو كان فيها  الأعمالفائدة من 

أي أن يحصل  ،مكافحتهو من قانون الوقاية من الفساد  35هذا حسب نص المادةبالتصفية و 

المقاولات من المؤسسات التي اقصات و المنمن العقود والمزايدات و  فعةعلى فائدة أو منالجاني 

  .(3)تولى سلطة إداراتها أو الإشراف عليها أو دفع مستحقاتهاي

  : الغرض منهو  الإجراميهما النشاط عنصرين و  إلىعليه يمكن تحليل الركن المادي و       

 .النشاط الإجرامي )أ

 ،خذ أو تلقي فائدةأبصفة غير قانونية في خذ فوائد أيتمثل النشاط الإجرامي في جريمة      

ة من قانون الوقاية من الفساد و مكافحته في نسختها باللغة الفرنسية صور  35كما أضافت المادة

  .(3)ثالثة تتمثل في الاحتفاظ بالفائدة

  

     

                                                           

  .07/01 من الأمر رقم 04المادة (1)
أعلاه بالحبس من  03و 02يعاقب كل من يخالف أحكام المادتين << :نهأعلى  07/01من الأمر رقم  06تنص المادة (2)

  .>> دج300.000دج الى 100.000بغرامة من و  أشهر إلى سنة واحدة) 6(ستة
  .130زوليخة زوزو، المرجع السابق، ص (3)

(3) Article N° 35 du code pénale algérien :<<Est puni d’un emprisonnement de deux(02) a dix(10) ans 

et d’une amende de200.000DA a1.000.000DA: tout agent public, soit directement ,، soit par interposition 
de personnes ou par act simulé,  aura pris, reçu ou conservé quelque intérét que se soit dans les actes, 
adjudications, soumissions ,entrprises dont il avait, autemps de l’act en tout ou partie, l’administration ou 
la surveillance ou qui ayant mission d’ordonnancer le paiment ou de faire la liquidation d’une affaire,  y 
aura pris d’un intérét quelconque .>>  
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 الإستفادةفي من تحديد نطاق الجريمة  هذا مسايرة لما ذهب إليه المشرع الفرنسيو  

   :، وهذا ماسنتطرق إليه فيمايلي(1)الشخصية

  : أخذ فائدة .1.أ

 المزمعع أو العقد أو الصفقة و المشر ى فائدة أو منفعة من أن يتحصل الجاني علهي و       

كما لا تهم الطريقة التي تتحقق بها الفائدة فقد يأخذ  ،قد تكون الفائدة مادية أو معنويةو  ،إبرامها

يأخذ الجاني الفائدة كما قد  ،سعيا منه لأن يفوز بالصفقة المتعاملينحد أالجاني مبلغ مالي من 

كما قد يأخذ الفائدة عن  ،ن يتمكن من إنجاز جزء من الصفقة باسم مستعاربعقد صوري كأ

  .(2)طريق شخص ثالث

  : تلقي فائدة .2.أ

في أي مرحلة أو لغيره و  هسواءا لشخص ،هي أن يتسلم الجاني هذه الفائدة أو المنفعة فعلياو      

  .(3)العقدية من مراحل العملية

  : الاحتفاظ بالفائدة .3.أ

يشترط في هذه الصورة أن تكون الفائدة المحتفظ بها قد تحصل عليه الموظف وقت كان و       

أو  بالدفع فيها بالأمريدير العقد أو المزايدة أو الصفقة أو المقاولة أو يشرف عليها أو مكلفا 

الموظف أو تلقاها في وقت لم يكن  هاتبعا لذلك لا تقوم الجريمة هنا إذا أخذو  ،مكلفا بالتصفية

و هذه الصورة من شأنها تأخير بدء  ،ه مكلفا بإدارة المشروع أو العملية أو مشرفا عليهافي

  .(4)ليس من يوم إرتكاب الجريمةه من يقوم إنتهاء الفعل المجرم و فيبدأ حساب ،حساب مدة التقادم

  

                                                           

(1) Article N° 432-12 du code pénale français :  << le fait  , par une personne dépositaire de 
l’autorité publique ou chargée d’une mission de service publique ou par une personne investie 
d’un mandat électif publique, de prendre, recervoi ou conserver  , directement ou indirectement un 
intérêt quelconque .>>  

  .123ص ،السابقالمرجع  ،عبد العالي حاحة (2)
  .55ص ،المرجع السابق ،شروقي محترف (3)
  .127ص ،المرجع السابق ،الوجيز في القانون الجزائي الخاص ،أحسن بوسقيعة (4)
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  : الغرض من النشاط الإجرامي )ب

الموظف قد تحصل على فائدة  تتحقق جريمة أخذ فوائد بصفة غير قانونية إذا ثبت أن     

 سواء تحصل على ربح مالي من عملية تدخل فيها أو تلقى حصصا أو مزايا مادية أو معنوية

ما لا يشترط لمساءلة ك ،م الطريقة التي أخذت بها الفائدةلا تهو  ،(1)الذي قام به بمناسبة الفعل

فيكفي أنه حصل على نفع خاص له لقاء إستغلال  ،إلحاق ضرر بجهة الإدارة ،ائياالموظف جز 

فالضرر ليس عنصرا من  ،حتى لو عادت العملية التي قام بها بالنفع على الإدارة ،وظيفته

  .(2)عناصر الركن المادي لهذه الجريمة

  الركن المعنوي -3

لا يختلف الركن المعنوي لجريمة أخذ فوائد بصفة غير قانونية عن الركن المعنوي في     

دون  ،(3)الرشوة في مجال الصفقات العمومية من حيث إكتفائه بتوافر القصد العامجريمة 

  .الإرادةعموما في عنصريه العلم و  يتمثلو  ∗خاص إشتراط قصد

  : العلم )أ

ن الجاني عالما بأركان الجريمة، وأنه قانونية إلا إذا كالا تقوم جريمة أخذ فوائد بصفة    

مكلف بالإدارة أو الإشراف على العقود أو المزايدات أو المناقصات أو موظف عمومي 

أخذها أو أن الفائدة التي يتلقاها أو يو  ،الإذن بالدفع أو بتصفية عملية ماالمقاولات أو مكلفا ب

  .(4)أي غير قانونيةتجار بوظيفته هي نتيجة الإيحتفظ بها 

  

                                                           

  .99ص المرجع السابق، كريمة علة، (1)
  .125،124 ص ص ،المرجع السابق ،حاحةعبد العالي  (2)
   .100ص المرجع السابق، ،علةكريمة  (3)
 ،لكن منذ مطلع القرن العشرين ،الجشعتوافر قصد خاص يتمثل في الطمع و  القضاء الفرنسيين يجمعان علىالفقه و كان ) ∗(

. أن يكون الفاعل على علم بأنه أخذ فائدة من عملية مكلف بمراقبتها: هوة النقض الفرنسية بالقصد العام و إكتفت محكم

 ،المرجع السابق ،علة كريمة. 133ص ،المرجع السابق ،جزائي الخاصالوجيز في القانون ال ،أحسن بوسقيعة :للتفصيل أنظر

  .102،101ص ص
  .125ص ،المرجع السابق ،حاحةعبد العالي  (4)
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  : الإرادة )ب

إرتكاب خذ فوائد بصفة غير قانونية باتجاه إرادة الجاني إلى أيان القانوني لجريمة نيكتمل الب    

الوقاية من قانون  35مخالفة الموظف عمدا الحظر المنصوص عليه في المادةالسلوك المجرم، و 

المصلحة الخاصة أي الحصول على منفعة حته بالجمع بين المصلحة العامة و مكافمن الفساد و 

  .(1)فالقانون يحظر عليه مجرد السعي إلى التربح من الوظيفة ،غير قانونية

  الجريمةقمع  :ثانيا

مكافحته التي تنظم أحكام جريمة أخذ فوائد نصوص قانون الوقاية من الفساد و  ءبإستقرا     

تلك المقررة و  ،المقررة للشخص الطبيعيبصفة غير قانونية نجد أن المشرع فرق بين العقوبات 

    هذا ما سنتطرق إليه أحكام أخرى تتعلق بهذه الجريمة، و للشخص المعنوي بالإضافة إلى 

  :فيما يلي

  العقوبات المقررة في جريمة أخذ فوائد بصفة غير قانونية -1

من  35المادةيعاقب المشرع الجزائري على جريمة أخذ فوائد بصفة غير قانونية حسب      

بغرامة من سنوات و  )10(إلى عشر )02(مكافحته بالحبس من سنتينقانون الوقاية من الفساد و 

  .(2)دج بالنسبة للشخص الطبيعي1000.000دج إلى 200.000

    من قانون الوقاية من الفساد  53بالنسبة لعقوبة الشخص المعنوي فحسب نص المادةو      

 مكرر منه 18حسب المادة الذيو  ،(3)ق أحكام قانون العقوباتإلى تطبي ناتحيل فهي مكافحتهو 

مرات الحد  )5(إلى خمس )01(على الشخص المعنوي الغرامة التي تساوي من مرة يطبق

في جريمة  يه تطبق على الشخص المعنوي علو  ،(4)الأقصى للغرامة المقررة للشخص الطبيعي

  .دج5.000.000دج إلى  1.000.000 عقوبة الغرامة منأخذ فوائد بصفة غير قانونية 

                                                           

  .102،101ص ص  ،المرجع السابق ،كريمة علة (1)
  .المتممالمعدل و  06/01من القانون رقم  35المادة (2)
  .المتممالمعدل و  01/ 06من القانون رقم 53المادة (3)
  .المتممالمعدل و  66/156رقم  مرالأ ر منمكر  18من المادة 01الفقرة (4)
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  إبطال العقود الرد و  أحكامفيما يخص العقوبات التكميلية ومصادرة عائدات الجريمة و  أما     

التي سبق المحاباة و  المطبقة على جريمة الأحكامالصفقات العمومية فتطبق عليها نفس و 

  .∗دراستها

  غير قانونيةخذ فوائد بصفة أالأحكام الأخرى المتعلقة بجريمة  -2

 خذ فوائد بصفة غير قانونية ذات الأحكام المطبقة على كافة جرائم الفساد أتطبق على جريمة 

تعلقة بالظروف المشددة المالتفصيل فيها تجنبا للتكرار، و التي سبق ومنها جريمة المحاباة و 

  .∗الشروعبالمشاركة و ذا الأحكام المتعلقة كو  ،تقادم العقوبةو  ،التخفيض منهاللعقوبة والإعفاء أو 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                           

  .107- 104أنظر الفرع الأول، المطلب الأول، المبحث الأول، الفصل الثاني من هذا البحث، ص ص ) ∗(

  .110- 107أنظر الفرع الأول، المطلب الأول، المبحث الأول، الفصل الثاني من هذا البحث، ص ص ) ∗(
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  المبحث الثاني

  المتابعة الجزائية للجرائم المتعلقة بالصفقات العمومية

لم يعلق فيها المشرع  06/01إن جرائم الفساد عموما المنصوص عليها في القانون       

الجزائري بتحريك الدعوى العمومية على ضرورة تقديم شكوى من طرف المتضرر أي أنه لا 

كذلك فإن إجراءات  ،(2)، إلا مااستثناه بنص صريح(1)مانع من مباشرة الدعوى العمومية تلقائيا

إن كانت و  ،الجرائم المتعلقة بالصفقات العمومية خصوصاوملاحقة جرائم الفساد عموما و متابعة 

ي المقررة فول بها في جرائم القانون العام و للمتابعة المعم كأصل عام تخضع للقواعد العامة

إلا أنه في إطار تدعيم النظام الإجرائي لمكافحة الفساد أضفى عليها  ،قانون الإجراءات الجزائية

لإجراءات التحقيقية التي تقوم بها هيئات خول لها القانون بالنسبة لالمشرع حماية خاصة سواء 

رية في علاقة الدعوى الجزائية بالدعوى الإداكذلك و ) المطلب الأول(عن هذه الجرائم الكشف 

  ). المطلب الثاني( هذا المجال

  الكشف عن جرائم الفساد المتعلقة بالصفقات بالهيئات المختصة : المطلب الأول

  العمومية

 ،المتعلقة خصوصا بمجال الصفقات العموميةالفعالة لجرائم الفساد و تتطلب المكافحة        

الأمر التنسيق من جهة أخرى يتطلب و  ،توافر أجهزة قادرة على إثبات الجريمة المرتكبة من جهة

     ويتم البحث  ،متابعتهمية لملاحقة مرتكبي هذه الجرائم و المصالح القضائبين هذه الأجهزة و 

التحري عن الجرائم المتعلقة بالصفقات العمومية بواسطة هيئات حكومية متخصصة تتمتع و 

التي لها دور فعال في  القضائيةنذكر كل من الشرطة  هامن بين ،بمجموعة من الصلاحيات

يئة كل من اله ذلك ضف إلى ،)الفرع الأول( الكشف عن كل الجرائم المتعلقة بالفساد المالي

                                                           

المتعلق بالوقاية  06/01في ظل القانون رقم"العقوبات المقررة لهالجرائم الفساد و المتابعة الجزائية  ،الدين رحايميةعماد  (1)

كلية  ،الحريات في الأنظمة المقارنة، مخبر الحقوق و 2عددال ،02مجلدال ،الحرياتمجلة الحقوق و  ،"من الفساد و مكافحته

  .253ص ،2016مارس ،جامعة محمد خيضر بسكرة ،العلوم السياسيةالحقوق و 
  .المعدل والمتمم 66/155مكرر من الأمررقم  06المادة  (2)
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إضافة إلى  ،)الفرع الثاني(الديوان المركزي لقمع الفسادالوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته و 

  : سنتناوله فيما يلي هذا ما، و ) الفرع الثالث(المفتشية العامة للماليةمجلس المحاسبة و 

  الشرطة القضائية: الفرع الأول

جرائم التحري عن الة بإختصاصها الأصيل في التحقيق و تتمثل سلطة الضبطية القضائي       

المتعلقة بالصفقات دورها في التصدي لجرائم الفساد عموما و  في إطار تفعيلو  ،بصفة عامة

مكافحته لها قانون الإجراءات الجزائية وقانون الوقاية من الفساد و  العمومية خصوصا منح

أو اءات و هي العمليات أو الإجر  ،(1)أساليب جديدة للتحري تتمثل في أساليب التحري الخاصة

البحث  إشراف السلطة القضائية بهدفائية تحت مراقبة و التقنيات التي تستخدمها الضبطية القض

الكشف عن و  ،القوانين المكلمة لهيرة المقررة في قانون العقوبات و التحري عن الجرائم الخطو 

من  56قد أشارت إلى هذه الأساليب المادة، و (2)ندون علم و رضا الأشخاص المعنيي ،مرتكبيها

من أجل تسهيل جمع الأدلة المتعلقة << :التي جاء فيهافحته و مكاقانون الوقاية من الفساد و 

ب تحر يمكن اللجوء إلى التسليم المراقب أو أسالي ،هذا القانونبالجرائم المنصوص عليها في 

على النحو المناسب و بإذن من السلطة القضائية  ،خاصة كالترصد الإلكتروني والإختراق

  .المختصة

  .(3)>>التنظيم المعمول بهماالأساليب حجيتها وفقا للتشريع و  تكون للأدلة المتوصل إلها بهذه   

 التحري هما إعتراضجراءين للبحث و ستحدث إقد إكما أن قانون الإجراءات الجزائية      

على هذا الأساس يمكن ، و (4)إلتقاط الصور إضافة إلى التسربالمراسلات وتسجيل الأصوات و 

  :فيما يلي التي تقوم بها الشرطة القضائية تحديد الأساليب الخاصة للتحري

                                                           

  .141ص ،المرجع السابق ،عياد بوخالفة (1)
 ، 02مجلدال ،الحرياتمجلة الحقوق و  ،إستراتيجية جهاز الضبط القضائي في الكشف عن جرائم الفساد ،نبيلة زراقي (2)
  .185ص ،2016مارس ،جامعة محمد خيضر بسكرة ،الحريات في الأنظمة المقارنةالحقوق و ، مخبر 02عددال

  .من إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد 50التي تقابلها المادة، و المتممالمعدل و  06/01من القانون رقم  56المادة (3)
  .المتممالمعدل و  66/155 الفصل الخامس من الأمر رقم ،الفصل الرابع (4)
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  التسليم المراقب: أولا

من قانون الوقاية من " ك"فقرة  02المشرع الجزائري التسليم المراقب بموجب المادةعرف      

مشروعة أو مشبوهة بالخروج من الإجراء الذي يسمح لشحنات غير  <<:مكافحته بأنهالفساد و 

بغية  ،تحت مراقبتهادخوله بعلم من السلطات المختصة و الإقليم الوطني أو المرور عبره أو 

  .(1)>> رتكابهإكشف هوية الأشخاص الضالعين في التحري عن جرم ما و 

مكافحته عن أي إجراءات أو نص في قانون الوقاية من الفساد و لكن المشرع الجزائري لم ي     

هذا بخلاف قانون الإجراءات الجزائية الذي نص في و  ،شروط معينة للقيام بهذا الأسلوب

مراعاتها أثناء مراقبة الأشخاص والأشياء منه على الضوابط الواجب كرر م 16المادة

ج .إ.من ق 16المادةمكرر و  16جرائم الفساد بصريح نص المادة لم تشملالتي ، و (2)الأموالو 

قد سمح المشرع الجزائري بتطبيق هذا الأسلوب للكشف عن و  ،غم الأهمية الكبيرة لهذا الأسلوبر 

ذلك بالسماح للشحنات المشبوهة بالخروج من إقليم و  ،ات العموميةجرائم الفساد في مجال الصفق

بغية  ،تحت مراقبتها السريةأو دخوله بعلم السلطات المختصة و الدولة الوطني أو المرور عبره 

الأشخاص الضالعين كبر عدد من أالكشف عن الوجهة النهائية لهذه الشحنات و  التوصل إلى

  .∗هايالجريمة و ممول يكشف منظمالجريمة و في ارتكاب هذه 

  

  

  

                                                           

  .المتممالمعدل و  06/01من القانون رقم  02الفقرة ك من المادة (1)
  .256،255ص ص ،المرجع السابق ،حاحة عبد العالي (2)
يمكن ضباط الشرطة القضائية و تحت  <<:نهأالمتمم على المعدل و  66/155رر من الأمر رقم مك 16تنص المادة) ∗(

يمددوا عبر كامل الإقليم  أن ،ما لم يعترض على ذلك وكيل الجمهورية المختص بعد إخباره ،أعوان الشرطة القضائية  سلطتهم 

يوجد ضدهم مبرر مقبول أو أكثر يحمل على الاشتباه فيهم بإرتكاب الجرائم المبنية في  نعمليات مراقبة الأشخاص الذي الوطني

  .>>رتكابهاإرتكاب هذه الجرائم أو قد تستعمل في إت من أعلاه أو مراقبة وجهة أو نقل أشياء أو أموال أو متحصلا 16المادة
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  الإلكترونيإلتقاط الصور أو الترصد إعتراض المراسلات وتسجيل الأصوات و :ثانيا

كأسلوب من  الإلكترونيمكافحته الترصد من قانون الوقاية من الفساد و  56عتبرت المادةإ      

 المشرع هذا الأمر كإستدر ثم  ،عرفه أو يحدد إجراءاتهلكن دون أن ي ،أساليب التحري الخاصة

حت ت الإلكترونيفي قانون الإجراءات الجزائية بتخصيصه الفصل الرابع منه كاملا للترصد 

  .(1) "إلتقاط الصورفي اعتراض المراسلات وتسجيل الأصوات و "عنوان 

من أهم الأساليب المستحدثة للكشف عن جرائم الفساد في مجال  الإلكترونييعتبر الترصد      

 إرتكابه بعدالمشتبه به قبل و متواصل للمجرم أو ويعرف بأنه تتبع سري و  ،الصفقات العمومية

نظرا لحساسية هذا الإجراء بإعتباره ينتهك حق الأفراد في و  ،للجريمة ثم القبض عليه متلبسا بها

لممارسته أن يمارس من قبل ضباط الشرطة القضائية  شرعفقد إشترط الم ،(2)الخصوصية

كما يجب الحصول على إذن مكتوب من وكيل الجمهورية أو قاضي التحقيق كل  ،المؤهلين

لقد أورد قانون و  ،حسب إختصاصه لمدة معينة قابلة للتجديد حسب مقتضيات التحري

ة التي تحول دون تعسف السلطة الإجرائيالعديد من الضمانات الموضوعية و  الإجراءات الجزائية

    تسجيلها وإعتراض المكالمات الهاتفية و  ،(3)الإلكترونيستعمال أساليب الترصد إالعامة في 

    هذا بغرض مكافحة الجرائم المتعلقة بالصفقات العمومية و  ،إلتقاط الصوروإتاحة التنصت و 

  .الوقاية منهاو 

  الإختراقالتسرب أو : ثالثا

 65يعتبر التسرب من أهم التقنيات التي أدرجها المشرع الجزائري في المواد من        

من قانون الوقاية من الفساد  56المادةو  ،من قانون الإجراءات الجزائية 18مكرر 65لىإ 11مكرر

التسرب عملية منظمة بدقة تستهدف أوساطا معينة حيث و  ،"الإختراق"مكافحته تحت تسمية و 

بمراقبة الأشخاص المشتبه في  حد أعوانه تحت مسؤوليتهقضائية أو أالشرطة التسمح لضابط 
                                                           

  .259ص ،المرجع السابق ،عبد العالي حاحة (1)
    ، معهد العلوم القانونية 07عددال ،05مجلدال ،مجلة القانون ،أساليب التحري الخاصة في جرائم الفساد بومدين كعبيش، (2)
  .305 ،304ص ص ،2016ديسمبر ،غيليزان حمد زبانةأالمركز الجامعي  ،الإداريةو 

  .المتممالمعدل و  66/155من الأمر رقم  10مكرر 65المادة ،05مكرر 65المادة (3)
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منها جرائم الفساد في مجال المنصوص عليها حصرا في القانون و رتكابهم إحدى الجرائم إ

كيفية تحركها بدون ماعتهم لكشف أنشطتهم الإجرامية و التوغل داخل جو  ،الصفقات العمومية

حريات خطر و تهديد على حقوق و  نظرا لما يمثله التسرب منو  ،(1)الكشف عن هويته الحقيقية

أهم هذه و  ،(2)ستخدامهإالضمانات حتى لا يساء قيده المشرع بمجموعة من الشروط و الأفراد فقد 

  الشرعية الشروط هو الحصول على إذن مكتوب من السلطة القضائية المختصة عملا بمبدأ 

أن تكون مدة التسرب و  ،البيانات التي يتطلبها القانونوالذي يجب أن تتوافر فيه الشروط و 

لكن تحت ف ضابط أو عون الشرطة القضائية و بالإضافة إلى مباشرة التسرب من طر  ،محددة

كما وفر المشرع العديد من الضمانات  ،مسؤولية ضابط الشرطة القضائية المكلف بالعملية

    لمتعلقة بمجال الصفقات العمومية لتسهيل عمل المتسرب بهدف الكشف عن جرائم الفساد ا

  .(3)ضبط مرتكبيهاو 

  الديوان المركزي لقمع الفساديئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته و اله: الفرع الثاني

خصوصا تلك المتعلقة إلى مكافحة جرائم الفساد عموما و تدعيما لجهود الجزائر الرامية          

الأمم  وسعيا منها للوفاء بإلتزاماتها الدولية في ظل مصادقتها على إتفاقية ،بالصفقات العمومية

وية تحت لوائها إلى إنشاء مت في مادتها السادسة الدول المنطالتي ألز المتحدة لمكافحة الفساد و 

  عمدت الجزائر إلى تأسيس الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد  ،(4)هيئات لمكافحة جرائم الفساد

  :هذا ما سندرسه فيما يلي، و )ثانيا( إضافة إلى الديوان المركزي لقمع الفساد) أولا( تهمكافحو 

  

  

                                                           

 ،المرجع السابق ،كعبيش بومدين :للتفصيل أنظر. المتمم، المعدل و 66/155مكرر من الأمر رقم  65من المادة 01الفقرة  (1)

  .307 ،306ص ص
  .307ص ،المرجع السابق ،بومدين كعبيش (2)
  .272 ،269ص ص ،المرجع السابق ،عبد العالي حاحة (3)
حوليات  ،ختصاصاتبين الضرورة المؤسساتية ومحدودية الإمكافحته يئة الوطنية للوقاية من الفساد و اله ،مسعودة عمار (4)

  .408ص ،2018جوان ،جامعة الجزائر ،02عددال ،32مجلدال ،جامعة الجزائر
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  مكافحتهيئة الوطنية للوقاية من الفساد و اله: أولا

في إطار الآليات القانونية الرامية للحد من ظاهرة الفساد وقمع الجرائم المتعلقة بالصفقات      

هذا بموجب و  ،∗مكافحتهيئة الوطنية للوقاية من الفساد و العمومية أنشأ المشرع الجزائري اله

      ثم تم تحديد نظامها القانوني  ،(1) همكافحتالمتعلق بالوقاية من الفساد و  06/01القانون رقم

 ،12/64رقم  المعدل بالمرسوم الرئاسي ،(2)06/413كيفية سيرها بموجب المرسوم الرئاسي رقمو 

  .(3) 2016 لسنة الدسترة في التعديل الدستوريت ترقيتها إلى مصاف ثم تم

 <<:مكافحته نجدها تقضي بأنمن قانون الوقاية من الفساد و  17إلى نص المادة ورجوعا     

مكافحته قصد تنفيذ الإستراتيجية الوطنية في مجال طنية مكلفة بالوقاية من الفساد و تنشأ هيئة و 

من نفس القانون الطبيعة القانونية للهيئة على  18كما حددت المادة ،(4)>>مكافحة الفساد

رغم وصف و  ،(5)ستقلال الماليستقلة تتمتع بالشخصية المعنوية والإعتبار أنها سلطة إدارية مإ

وهذا فيه تناقض من المشرع لأن  ،المشرع لها بالمستقلة إلا أنها تبقى تابعة لرئيس الجمهورية

حتما الأمر الذي  ،تبعية الهيئة لرئيس السلطة التنفيذية الإداري لا يتحقق معلال المالي و ستقالإ

  .(6)يكون حاجزا عن ملاحقة بعض أعضاء الجهاز التنفيذي الذين قد يمارسون جرائم الفسادس

                                                           

ليست هذه الهيئة الوحيدة والأولى التي أناط لها المشرع مهمة تتبع الفساد، فقد سبقها في ذلك المرصد الجدير بالذكر أنه ) ∗(

جويلية  02، المؤرخ في 96/233، بموجب المرسوم الرئاسي رقم 1996الوطني لمراقبة الرشوة والوقاية منها الذي أنشأ سنة 

الإعلامية التي أعلنها الرئيس السابق اليامين زروال على  ، عقب الحملة1996جويلية03،الصادرة في 41، ج ر عدد1996

، من قبل رئيس 2000، تم حله سنة 1996الرشوة ومختلف صور الفساد، حيث أنه وبعد تنصيب هذا المرصدفي ديسمبر 
لي، المرجع حاحة عبد العا:للتفصيل أنظر. الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة نظرا لفشله الذريع في مكافحة هذه الجريمة

  .484السابق، ص
  .المتممالمعدل و  06/01من القانون رقم  17المادة (1)
  مكافحته يئة الوطنية للوقاية من الفساد و المحدد لتشكيلة اله ،2003نوفمبر22المؤرخ في ،06/413المرسوم الرئاسي رقم  (2)

المؤرخ  ،12/64المتمم بالمرسوم الرئاسي رقمو المعدل  ،2006نوفمبر22الصادرة في  ،74ج ر عدد ،كيفيات سيرهاوتنظيمها و 

  .2012فيفري15الصادرة في  ،08عددج ر  ،2012فيفري7في
  .2016لسنة  المتضمن التعديل الدستوري 16/01 من القانون رقم 202المادة (3)
  .المتممالمعدل و  06/01من القانون رقم  17المادة (4)
  .المتممالمعدل و  06/01من القانون رقم  18المادة (5)
                ، دار الأيام للنشر والتوزيع،01ط ،02ج ،آليات مكافحتها في التشريع الجزائريجرائم الفساد و  ،الحاج علي بدر الدين (6)

  .47ص ،2017 ،الأردن
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أعضاء   06من رئيس و 06/413رقم الرئاسي من المرسوم 05تتشكل الهيئة حسب المادة      

تنتهي مهامهم بنفس و  ،سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة 05يعينون بموجب مرسوم رئاسي لمدة

من قانون الوقاية من  20عليها في المادة بالإضافة إلى مهام الهيئة المنصوص، (1)الطريقة

التحري صلاحيات واسعة في عملية البحث و  مكافحته فقد خول المشرع الجزائريالفساد و 

ها صلاحية فل ،لقة بالصفقات العموميةتلك المتعذلك بما فيها  ،للكشف عن جرائم الفساد

كل الخروقات التي  الوثائق كما لها أن تخطر الهيئات المخولة قانونا عنالمطالبة بالمعلومات و 

  :هذا ما سنتناوله فيما يلي، و (2)تخاذ التدابير القانونية اللازمةتم إكتشافها لإ

  جرائم الفسادالمعلومات التي من شأنها الكشف عن المطالبة بالوثائق و  -1

يئة الوطنية هلمكافحته فإنه يحق لمن قانون الوقاية من الفساد و  21ستنادا لنص المادةإ     

ة للكشف عن جرائم المعلومات التي تراها مساعدللوقاية من الفساد ومكافحته طلب كل الوثائق و 

       المؤسسات من الإدارات و  ،ةالصفقات العموميب المتعلقة جرائمال بينها منالفساد عموما و 

رفض  كل، و من كل شخص طبيعي أو معنوي، و الهيئات التابعة للقطاع العام أو الخاصو 

شكل جريمة إعاقة السير الحسن المعلومات المطلوبة للهيئة يئق و غير مبرر لتقديم الوثامتعمد و 

سنوات و بغرامة  )05(أشهر إلى خمس  )06(لذا يعاقب بالحبس من ستة  ،(3)للعدالة

      دون تبرير تزويد الهيئة بالوثائق دج كل من رفض عمدا و  500.000إلى  دج50.000من

   الوثائق المطلوبة لرفض مبررا إذا كانت المعلومات و في حين يكون ا ،(4)المعومات المطلوبةو 

تقدير ما إذا هنا يرجع للقاضي الجزائي و  ،لا تفيد الهيئة في الكشف عن جرائم الفساد عموما

  .(5)كان الرفض مبررا أم غير مبرر

  

  

                                                           

  .المتممالمعدل و  06/413سوم الرئاسي رقم من المر  05لمادةا (1)
  .139ص ،المرجع السابق ،عياد بوخالفة (2)
  .المتممالمعدل و  06/01من القانون رقم  21المادة (3)
  .المتممالمعدل و  06/01من القانون رقم  44المادة (4)
  . 307ص ،المرجع السابق ،نادية تياب (5)



 العمومية رقابة القاضي الجزائي على الصفقات                                 الفصل الثاني

 

 

144 

  لف للمتابعة القضائيةمتحويل ال -2

مكافحته أثناء عمليات التحري إلى أن ة من الفساد و لهيئة الوطنية للوقاياعندما تصل       

م بتحويل أي ذات وصف جزائي فإنها تقو  ،الوقائع المتوصل إليها تشكل جريمة فساد عموما

ص لتحريك الدعوى العمومية عند الذي يخطر النائب العام المختالملف إلى وزير العدل 

الملاحظ هنا أن الهيئة غير مؤهلة قانونا لتحويل الملف مباشرة إلى النائب العام و  ،(1)قتضاءالإ

يرية في تقدالسلطة الإنما هي ملزمة بإخطار وزير العدل الذي له و  ،أو تحريك الدعوى العمومية

ستعمل لفظ إن المشرع قد وذلك لأ ،إخطار النيابة العامة لتحريك الدعوى العمومية من عدمها

سياسة مكافحة الفساد التي تقتضي عدم التستر على أي ملف ، وهذا ما يتنافى و "عند الاقتضاء"

  .(2)من ملفات الفساد الإداري

ات الواسعة الممنوحة لهذه الهيئة إلى بناءا على ما تقدم فإنه على الرغم من الصلاحيو        

ستشارية ويظهر ذلك جليا في الطبيعة الإ ،(3)ليس المكافحةا بالوقاية و أن دورها يتعلق أساس

ي أو تنظيمي قتراح تدابير ذات طابع تشريعالهيئة والتي من بينها تقديم توجيهات وإ  لمهام

لفساد تجسد مبادئ دولة القانون وتعكس قتراح سياسة شاملة للوقاية من اللوقاية من الفساد وإ 

كما يجب  ،(4)الأموال العموميةالنزاهة والشفافية والمسؤولية في تسيير الشؤون العامة وكذا 

 ،*هي التقرير السنوي الذي ترفعه الهيئة إلى رئيس الجمهوريةة و على مسألة مهم الوقوف

                                                           

المعدل  06/413سوم الرئاسي رقم من المر  09من المادة 08أنظر الفقرة. المتممالمعدل و  06/01من القانون رقم  22المادة (1)
  .المتممو 

 ،02مجلدال ،الحريات، مجلة الحقوق و الديوان المركزي في مجال مكافحة الفسادواقع ورهانات الهيئة الوطنية و  ،جميلة فار(2)
  .464ص ،2016مارس ،جامعة محمد خيضر بسكرة ،الحريات في الأنظمة المقارنة، مخبر الحقوق و 01عدد

، 05عددال ،04مجلدال ،جتهاد القضائي، مجلة الإمكافحتهالفساد و يئة الوطنية للوقاية من اله ،لبنى دنش - رمزي حوحو (3)
 ،2009ديسمبر ،جامعة محمد خيضر بسكرة ،العلوم السياسية، كلية الحقوق و حركة التشريع جتهاد القضائي علىأثر الإ مخبر

  .76ص
  .المتممالمعدل و  06/01من القانون رقم  20المادة (4)

ترفع الهيئة إلى رئيس الجمهورية تقريرا سنويا يتضمن  <<:نهأالمتمم على المعدل و  06/01من القانون رقم  24تنص المادة* 

  . >>قتضاءالمعاينة والتوصيات المقترحة عند الإ كذا النقائص، و مكافحتهذات الصلة بالوقاية من الفساد و  تقييما للنشاطات
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هذا ما يساهم في و  ،ئل الإعلامفي الجريدة الرسمية أو في وسا  ينص على نشره فالمشرع لم 

  .(1)عدم مصداقية سياسية مكافحة الفسادشفافية تسيير الأموال العمومية و  زيادة الغموض حول

حداث هيئة ثانية ذات هذه لهيئة هو الذي أوحى للمشرع الجزائري بإللعل الطابع الوقائي و      

  .هي الديوان المركزي لقمع الفسادطابع ردعي وقمعي و 

  الديوان المركزي لقمع الفساد :ثانيا

ة نحو مضاعفة جهود إن إنشاء الديوان المركزي لقمع الفساد جاء في إطار مسعى الدول      

تنفيذا لتعليمة  ،مكافحتهيئة الوطنية للوقاية من الفساد و تدعيم دور الهلذلك و  ،مكافحة الفساد

ختصاص كل إالتي بينت بصورة صريحة و  ،∗2009ديسمبر 13رئيس الجمهورية المؤرخة في 

فأصبحت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد تنحصر مهامها في الطابع الوقائي بينما  ،من الجهازين

هذا ا تأكد بصدور الأمر و  ،(2)ردع جرائم الفسادلفساد مهمة قمع و أسندت للديوان المركزي لقمع ا

أضاف الباب  حيث ،مكافحتهية من الفساد و المتعلق بالوقا 06/01للقانون  ، المتمم(3)10/05رقم

ء الديوان المركزي لقمع الفساد وأحال إلى التنظيم تحديد الذي بموجبه تم إنشاالثالث مكرر و 

المعدل بموجب  ،11/426ذلك بموجب المرسوم الرئاسي رقم وكيفيات سيره و تنظيمه تشكيله و 

فنجدها  10/05مكرر من الأمر 24نص المادةلالرجوع حيث ب ،(4)14/209رقمالمرسوم الرئاسي 

التحري عن جرائم لقمع الفساد يكلف بمهمة البحث و  ينشأ ديوان مركزي<< :تقضي بأنه

  .(5)>>الفساد

                                                           

  .464ص  ،المرجع السابق ،فارجميلة  (1) 

  03أنظر الملحق رقم ) ∗(
  .56،55، المرجع السابق، ص ص 2ج، آليات مكافحتها في التشريع الجزائريجرائم الفساد و  ،الحاج علي بدر الدين (2)
، المتعلق بالوقاية 2006فيفري20المؤرخ في  ،06/01 المتمم للقانون رقم ،2010اوت 26المؤرخ في  ،10/05الأمر رقم (3)

  .2010سبتمبر 01الصادرة في ،50عدد ج ر،مكافحتهمن الفساد و 
كيفيات ة الديوان المركزي لقمع الفساد وتنظيمه و المحدد لتشكيل ،2011ديسمبر8المؤرخ في ،11/246المرسوم الرئاسي رقم (4)

   ،2014 جويلية 23 المؤرخ في ،14/209 المعدل بالمرسوم الرئاسي رقم ،2011ديسمبر14الصادرة في  ،68 ج رعدد ،سيره

  .2014 جويلية 31الصادرة في ،46عدد  ج ر
  .مكافحتهالمتعلق بالوقاية من الفساد و  06/01المتمم للقانون ،10/05مكرر من الأمر رقم  24من المادة 01الفقرة (5)
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قضائية تكلف بالبحث عن الجرائم ومعاينتها في هو مصلحة مركزية عملياتية للشرطة الو       

ضائية التابعة لوزارة الداخلية الق أعوان الشرطةوهو يتشكل من ضباط و  ،(1)مكافحة الفسادإطار 

       ،أعوان الشرطة القضائية التابعة لوزارة الدفاع الوطنيومن ضباط و  ،الجماعات المحليةو 

افة إلى بالإض ،كذلك من أعوان عموميين ذوي كفاءات أكيدة في مجال مكافحة الفسادو 

ستشاري إستعانة بكل خبير أو مكتب الإ نكما يمكن للديوا ،(2)الإداريمستخدمين للدعم التقني و 

  . (3)أو مؤسسة ذات كفاءات أكيدة في مجال الفساد/و

اص المحلي لهم في ختصلإللإشارة فإن ضباط الشرطة القضائية التابعون للديوان يمتد او      

كما أن مهام الديوان تتمحور  ،(4)الجرائم المرتبطة بها إلى كامل الإقليم الوطنيجرائم الفساد و 

إحالة و  ،جرائم الصفقات العمومية لأدلة بشأن جرائم الفساد عموما ومن بينهافي جمع ا ااسأس

 من المرسوم 05المادةيها للمثول أمام الجهات القضائية المختصة وهذا طبقا لنص مرتكب

  :حيات الديوان بدقة كما يليلاالتي حددت ص، و 11/426الرئاسي رقم 

  .ستغلالهتسمح بالكشف عن أفعال الفساد ومكافحتها ومركزة ذلك وإ   جمع كل معلومة -1

إحالة مرتكبيها للمثول أمام الجهة القضائية قيام بتحقيقات في وقائع الفساد و الجمع الأدلة و  -2

  .المختصة

تبادل المعلومات بمناسبة التحقيقات لتساند مع هيئات مكافحة الفساد و اير التعاون و تطو  -3

  .الجارية

إقتراح كل إجراء من شأنه المحافظة على حسن سير التحريات التي يتولاها على السلطات  -4

  .(5)المختصة

         

                                                           

  .11/426من المرسوم الرئاسي رقم  02المادة (1)
  .11/426من المرسوم الرئاسي رقم  06المادة (2)
  .11/426من المرسوم الرئاسي رقم  09المادة (3)
  .06/01المتمم للقانون رقم  10/05مكرر من الأمر رقم  24من المادة 03الفقرة (4)
  .11/426من المرسوم الرئاسي رقم  05المادة (5)
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أما عن كيفية سير عمل الديوان المركزي لقمع الفساد فقد فصل ذلك المشرع في الفصل        

الشرطة القضائية أعوان أنه بداية يجب على ضباط و حيث  ،11/426الرابع من المرسوم الرئاسي

 06/01القانونحكام قانون الإجراءات الجزائية و للديوان أن يمارسوا مهامهم وفقا لأ ينالتابع

جل جمع أستعمال كل الوسائل من إلهم الحق في و  ،(1)مكافحتهالمتعلق بالوقاية من الفساد و 

كما يمكن للديوان  ،المعلومات المتصلة بمهامهم المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول

ستعانة بمساهمة ضباط الشرطة القضائية أو أعوان الشرطة القضائية التابعين لمصالح الإ

يجب على ضباط الشرطة القضائية التابعين للديوان أن يعلموا و  ،(2)الشرطة القضائية الأخرى

بنسختين من يبلغونه بأصل مرفق لمحكمة الكائن بها محل الجريمة و ا ىفورا وكيل الجمهورية لد

يرسل هذا الأخير النسخة الثانية فورا إلى النائب العام لدى المجلس و  ،ملف إجراءات التحقيق

في هذه الحالة يتم إرسال الملف إلى النائب العام و  ،(3)القضائي التابعة له المحكمة المختصة

ائب فورا يطالب النو  ،(4)ختصاص الموسعقضائي التابعة له المحكمة ذات الإلدى المجلس ال

ختصاص إتدخل ضمن و  هي إحدى جرائم الفساد عموما عتبر أن الجريمةإبالإجراءات إذا 

 ثم يحولها إلى وكيل الجمهورية لدى المحكمة ذات ،ختصاصها المحليإالمحاكم التي تم توسيع 

ن للديوان الذي يوجه تعليمات مباشرة إلى ضباط الشرطة القضائية التابعيالاختصاص الموسع و 

     هذا  ،(5)التحقيق في الملف المعروض على وكيل الجمهوريةالذين قاموا بالتحري والبحث و 

يمكن للديوان أيضا في هذا الإطار بعد إعلام  وكيل الجمهورية المختص بذلك مسبقا أن و 

عون عمومي موضع هناك يوصي السلطة السلمية باتخاذ كل إجراء إداري تحفظي عندما يكون 

  .(6)ع تتعلق بالفسادشبهة في وقائ

        

                                                           

  .المعدل 11/426من المرسوم الرئاسي رقم  19المادة (1)
  .المعدل 11/426من المرسوم الرئاسي رقم  20المادة (2)
  .المتممالمعدل و  66/155من الأمر رقم  01مكرر 40المادة (3)
  .514ص ،المرجع السابق ،عبد العالي حاحة (4)
جرائم الفساد وآليات  ،علي بدر الدينالحاج  :نظرأللتفصيل  .المتممالمعدل و  66/155من الأمر رقم  02مكرر 40المادة (5)

  .63ص ،المرجع السابق ،02ج ،مكافحتها في التشريع الجزائري
  .المعدل 11/426من المرسوم الرئاسي رقم  22المادة (6)
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ة للديوان المركزي لقمع الفساد على الرغم من الصلاحيات المتنوعة الموكلوللإشارة فإنه و       

ما جاء في  فحسب ،غير مستقلأنه جهاز قتراح إلا الإع بين الرقابة والقمع و التي تجمو 

حافظ  ،وزير العدليوضع الديوان لدى  <<:المعدل 11/426من المرسوم الرئاسي رقم 03المادة

حتى أعضاؤه يخضعون  ،جهاز غير مستقل تابع للسلطة التنفيذية بهذا فهو ،>> الأختام

  ستقلال المالي أنه لا يتمتع بالشخصية المعنوية والإكما  ،رقابة وزير العدلالقضاء و لإشراف 

هذا ما قد ن الناحية الوظيفية و ة أي جهاز مستقلالييجسدان حقا الضمانات الحقيقية لإ اللذان

  .(1)الكشف عن جرائم الفسادعمله في مجال التحري و  يؤثر على

  مجلس المحاسبةالمفتشية العامة للمالية و : ثالثالفرع ال

الجرائم قاية من جرائم الفساد بشكل عام و ة وسيلة للو يالمحاسبتعد الرقابة المالية و         

فهي تهدف لحماية المال العام بالكشف عن جميع  ،بشكل خاصالمتعلقة بالصفقات العمومية 

عدم وهذا للتأكد من صحة العمل و  ،الإساءة للمال العام أو استغلاله بوجه غير مشروع أوجه

مجلس كل من المفتشية العامة للمالية و دور هذه الرقابة بدور  يكملو  ،أي مخالفاتوجود 

  :هذا ما سنتناوله فيما يليو  ،(2)الوقاية منهاو ي الكشف عن جرائم الفساد عموما المحاسبة ف

  المفتشية العامة للمالية: أولا

أحدثت بمقتضى المرسوم  ،تعتبر المفتشية العامة للمالية جهاز دائم للرقابة المالية       

وضعت تحت السلطة المباشرة للوزير المكلف وإحتلت ذلك الوقت مكانة متميزة و  ،(3)80/53رقم

قتصادية التي عرفتها الجزائر تم تحديث النصوص لإاتماشيا مع الإصلاحات و  ،بالمالية

   91/502 رقمتجلت إبتداءا بالمرسوم التنفيذي  ،(4)التنظيمية التي تنظم المفتشية العامة للمالية

  

                                                           

  .58،57ص ص ،المرجع السابق ،2ج ،آليات مكافحتها في التشريع الجزائريجرائم الفساد و  ،الحاج علي بدر الدين (1)
  .230ص ،المرجع السابق ،مكافحة الفساد الإداري في التشريع الجزائري ،حليمة بروك (2)
 04 الصادرة في ،10ج ر عدد ،المتضمن إحداث مفتشية عامة للمالية ،1980مارس 01المؤرخ في ،80/53المرسوم رقم (3)

  .1980مارس 
  .311ص ،المرجع السابق ،نادية تياب (4)
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المتعلق بتنظيم الهياكل  92/32المرسوم التنفيذي رقمثم صدر  ،(1)الذي يحكم موظفي المفتشية

    المتضمن تنظيم المصالح الخارجية للمفتشية  92/33والمرسوم التنفيذي رقم ،(2)المركزية لها

      ،(4)ختصاصات المفتشيةالمحدد لإ 92/78رقموالمرسوم التنفيذي  ،(3)د إختصاصاتهايتحدو 

المتضمن  07/364التنفيذي رقم صدر المرسوم 2007في سنة و  ،80/53والذي ألغى المرسوم رقم

المفتشية << :نأالذي نص في مادته الأولى على ، و (5)تنظيم الإدارة المركزية لوزارة المالية

  .(6)>> يحكمها نص خاص العامة للمالية

ة العامة لهذا المرسوم صدرت نصوص تنظيمية جديدة تتعلق بتنظيم المفتشي اقيتطبو       

 08/273المرسوم التنفيذيو  ،(7)هالصلاحياتالمحدد  08/272التنفيذيللمالية بداية بالمرسوم 

المتضمن تنظيم  08/274بالإضافة إلى المرسوم التنفيذي رقم ،(8)المتضمن لهياكلها المركزية

القانوني للمفتشية العامة للمالية تكامل  مالواضح أن التنظيو  ،(9)المفتشيات الجهوية التابعة لها

  .(10)الرقابة على تنفيذ الصفقات العمومية في الدولةالحاصل في مفهوم تبعا للتطور  المراحلعبر 

                                                           

مفتشية المتضمن القانون الأساسي الخاص بموظفي ال ،1991ديسمبر21المؤرخ في  ، 91/502المرسوم التنفيذي رقم (1)

  .1991ديسمبر 23الصادرة في  ،67ج ر عدد ،قتصادالإالعامة للمالية بوزارة 
    ،المتعلق بتنظيم الهياكل المركزية للمفتشية العامة للمالية ،1992جانفي  20المؤرخ في  ،92/32المرسوم التنفيذي رقم (2)

  .1992جانفي 26الصادرة في  ،06ج ر عدد
   ،محددة لتنظيم المصالح الخارجية للمفتشية العامة للماليةال ،1992جانفي 20المؤرخ في  ،92/33المرسوم التنفيذي رقم (3)
  .1992جانفي 26الصادرة في  ،06ج ر عدد ،يضبط اختصاصاتهاو 

الصادرة  ،15عدد، ج ر عامة للماليةالالمتضمن إحداث المفتشية  ،1992فيفري 22المؤرخ في  ،92/78المرسوم التنفيذي رقم (4)

  .1992فيفري 22في 
ج ر  ،المتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة المالية ،2007نوفمبر 28المؤرخ في ،07/364فيذي رقمالمرسوم التن (5)

  .2007ديسمبر 02الصادرة في ، 75عدد
  .07/364من المرسوم التنفيذي رقم 01المادة (6)
   ،المتضمن تنظيم الهياكل المركزية للمفتشية العامة للمالية ،2008سبتمبر 06المؤرخ في  ،08/273المرسوم التنفيذي رقم (7)

  .2008سبتمبر 07الصادرة في ،50ج ر عدد
 ،50ج ر عدد ،المحدد لصلاحيات المفتشية العامة للمالية ،2008سبتمبر 6المؤرخ في  ،08/272المرسوم التنفيذي رقم (8)

  .2008سبتمبر7الصادرة في 
ج ر  ،صلاحياتهانظيم المفتشيات العامة للمالية و المحدد لت ،2008سبتمبر06المؤرخ في ،08/274المرسوم التنفيذي رقم (9)

  .2008سبتمبر 07الصادرة في ،50عدد 
  .312ص ،المرجع السابق ،نادية تياب (10)
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المحاسبي المهمة الأساسية للمفتشية العامة للمالية كما لها تعد رقابة التسيير المالي و        

فقد خول لها  ،كشف جرائم الفساد في الصفقات العمومية المشبوهةابة والتحري و سلطة بسط الرق

       من الناحية الشكلية سواء  العمومية ةقص الصفالمشرع صلاحيات واسعة من خلال فح

  :على النحو التالي ،(7)الموضوعيةو 

  فحص الصفقة العمومية من الناحية الشكلية  -1

احية الشكلية من خلال تقوم المفتشية العامة للمالية بفحص الصفقات العمومية من الن      

طلاع على دفتر والإ ،حتياجات العموميةسار عن الطريقة التي حددت بها الإستفالبحث والإ

كذلك معرفة تاريخ  ،عدم مخالفتها للقانونمعرفة مختلف الشروط الموضوعية و  الشروط قصد

م فلو ت ، عن طريقة إبرام الصفقة إضافة إلى البحث ،فة الرصيد المتبقيإبرام الصفقة لمعر 

البحث عن الأسباب الحقيقية  ى المفتشية العامة للماليةعليكون إبرامها عن طريق التراضي 

كذلك  ،التي أدت إلى إبرام الصفقة بهذه الطريقة وفقا لما هو محدد في تنظيم الصفقات العمومية

لها الحق و  ،تقوم بالتأكد من عدم وجود أفعال أو ممارسات تخل بمبادئ إبرام الصفقات العمومية

  .(1)تنفيذهاو  رام الصفقة العمومية اء عملية إبفي التحقق من كل الشكليات الواجب توافرها أثن

  فحص الصفقة العمومية من الناحية الموضوعية  -2

تلعب المفتشية العامة للمالية دورا مهما في الكشف عن المخالفات التي ترتكبها المصلحة       

      تتم هذه المراقبة عن طريق التحقيق  ،المتعاقدة في مراحل إبرام أو تنفيذ الصفقة العمومية

تبدأ المفتشية العامة للمالية بفحص الصفقة العمومية من الناحية  .مراجعة المستنداتحص و فو 

للتأكد من عدم مخالفة النصوص  ،الموضوعية من خلال مراقبة مراحل إبرام الصفقة العمومية

التأكد من مطابقة العروض لدفتر و  ،التنظيمية المعمول بها في مجال الصفقات العمومية

وبعد فحص محضر اللجنة والتحقق من وجود قرار  ،كيفية إختيار المتعامل المتعاقدو  ،الشروط

 الرقابة على عملية التنفيذ عن طريق رقابة العمليات الماليةبالإضافة إلى  ،صلاحياتهاتعيينها و 

                                                           

  .140ص ،المرجع السابق ،بوخالفة عياد (7)
  .317ص ،المرجع السابق ،نادية تياب (1)
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تمام في هذه المرحلة كدفع الأموال دون أن  التي يمكن أن تحدث كشف المخالفاتو المنجزة 

  .(1)دفتر الشروط المتفق عليه في حترام الآجال المحددة للتنفيذ وفقإعدم نجاز و الإ

بناءا على ما سبق فإنه رغم تمتع المفتشية العامة للمالية بصلاحيات واسعة للكشف عن       

غير  هيئة لكنها تبقى ،المراجعةلصفقات العمومية عن طريق الفحص و االمتعلقة بجرائم ال

فدورها يقتصر على التنبيه  ،عت تحت السلطة المباشرة للوزير المكلف بالماليةمستقلة كونها وض

لأنها لا تملك سلطة تحريك الدعوى  ،صفقات مشبوهةار وزير المالية بوجود إخلالات و إخطو 

الذي كان هو ها إلى الوزير المكلف بالمالية ترسلوإنما تعد تقارير و  ،العمومية أو توقيع العقاب

تبقى رقابة المفتشية العامة للمالية ذات فعالية نسبية رغم ، لذلك (2)بإخطارها بالتدخلالأصل 

  .تمتعها بصلاحيات واسعة في الكشف عن جرائم الفساد المالي عموما

  مجلس المحاسبة: ثانيا

       ،مجلس المحاسبة هو مؤسسة مكلفة بالرقابة البعدية على إنفاق الأموال العمومية       

من  190أنشئ بموجب المادة ،(3)ف عن مختلف الإستعمالات اللاقانونية للمال العامالكشو 

و الذي نصت المادة  ،(4)80/05بموجب القانون رقم 1980ثم تم تنصيبه سنة ،∗1976 دستور

وهو هيئة . السلطة العليا لرئيس الجمهوريةيوضع مجلس المحاسبة تحت  <<:منه على أنه 03

إنتزعت منه لكن سرعان ما . >>...لدولةاإدارية مكلفة بمراقبة مالية ذات صلاحيات قضائية و 

 هذا بعد صدورو  ،أصبح مجرد هيئة إدارية مستقلة للرقابة اللاحقةالصلاحيات القضائية و 

                                                           

  .141،140ص ص ،السابقالمرجع  ،عياد بوخالفة (1)
  .247ص ،المرجع السابق ،مكافحة الفساد الإداري في التشريع الجزائري ،حليمة بروك (2)
  .98ص ،المرجع السابق ،2ج ،جرائم الفساد و آليات مكافحتها في التشريع الجزائري ،الحاج علي بدر الدين (3)
يؤسس  <<:على أنه 1976نوفمبر22الديمقراطية الشعبية الصادر في من دستور الجمهورية الجزائرية  190تنص المادة) ∗(

المؤسسات لجميع النفقات العمومية للدولة والحزب والمجموعات المحلية والجهوية و مجلس المحاسبة مكلف بالمراقبة اللاحقة 

  .>>...يرفع مجلس المحاسبة تقريرا سنويا إلى رئيس الجمهورية .الإشتراكية بجميع أنواعها
 ج ر ،المتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة ،1980مارس 01المؤرخ في ،80/05القانون رقم (4)

   .1980مارس 04الصادرة في  ،10عدد
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  للمجلس الصلاحيات القضائية غير أن هذا لم يدم طويلا حيث أعيدت ،(1)90/32القانون رقم

  .(3) 02/ 10مردل بموجب الأالمع ،(2)95/20الرقابية بموجب الأمر رقمو 

هام في الكشف عن  إن رقابة مجلس المحاسبة على الصفقات العمومية لها دور      

الصفقات على إعتبار أن  ،التنظيميةالتجاوزات المالية ومخالفات النصوص التشريعية و 

إطار الكشف  عليه فإن مجلس المحاسبة فيو  ،(4)العمومية المجال الخصب لصرف المال العام

  : التاليةبالمهام  على رأسها جرائم الصفقات العمومية يقوم الفساد عموما و عن جرائم 

  التحريالتفتيش والتحقيق و  -1

كشف و  ،الصرفهذه الرقابة من خلال فحص سجلات ودفاتر وبيانات التحصيل و تتم       

كما يتحقق من عدم مخالفة الهيئات الإدارية للإجراءات القانونية الخاصة  ،حالات الفساد المالية

يمارس هنا مجلس المحاسبة رقابته على و  ،(5)بالصفقات العمومية وفقا للتشريع الساري المفعول

المكان فجائيا أو بعد التبليغ ويتمتع في هذا الصدد بحق  أساس الوثائق المقدمة أو في عين

وذلك  يقوم مجلس المحاسبة هنا برقابة التدقيق المحاسبيو   ،(6)التحري بصلاحياتالإطلاع و 

 ،البيانات الواردة في الميزانية بالتدقيق في حسابات الهيئات العموميةبالتأكد من سلامة الأرقام و 

الفعالية في أداء الإدارة ضافة إلى رقابة نوعية التسيير والتي تركز على مراقبة الكفاءة و بالإ

 بهذه الصفة يقدمو  ،هدف التأكد من أن جميع الإجراءات تتم وفق السياسات المرسومةالعامة ب

كل التوصيات التي يراها ملائمة لتدعيم آليات الوقاية و الحماية و التسيير الأمثل المال 

  .(7)العام

                                                           

 ديسمبر 05 الصادرة في ،53عدد ج ر ،سيرهالمتعلق بمجلس المحاسبة و  ،1990اوت18المؤرخ في  ،90/32القانون رقم (1)

1990 .  
  .1995جويلية 23الصادرة في ،39عدد المتعلق بمجلس المحاسبة، ج ر ،1995جويلية 17المؤرخ في  ،95/20الأمر رقم (2)
المتعلق  ،1995جويلية17المؤرخ في 95/20المتمم للأمر رقمالمعدل و  ،2010اوت 26المؤرخ في ،10/02الأمر رقم (3)

  .2010سبتمبر 01الصادرة في ،50عدد ج ر ،بمجلس المحاسبة
  .324ص ،المرجع السابق ،نادية تياب (4)
 ،07مجلدال ،مجلة المعيار ،دور مجلس المحاسبة في مكافحة جرائم الصفقات العمومية ،شكري قلفاط - حميد زقاوي (5)
  .227ص ،2018ديسمبر ،المركز الجامعي أحمد بن يحي الونشريسي تيسمسيلت 02عددال

  .95/20من القانون رقم  14المادة (6)
  .545،543ص ص  ،المرجع السابق ،حاحة عبد العالي (7)
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من  التي تحديد الحاجةمجلس المحاسبة في صيغ إبرام الصفقة العمومية و  يبحثكما        

في هذه الحالة يحق له أن و  ،(1)التحقق من مدى تنفيذ مشروع الصفقة، و أجلها تم إبرام الصفقة

 المحاسبيةتسهيل رقابة العمليات المالية و  يطلب الإطلاع على كل الوثائق التي من شأنها

ين عة حسابات المحاسبكذا مراجو  ،(2)الهيئات الخاضعة لرقابتهاللازمة لتقييم تسيير المصالح و 

   ،(3)يصدر أحكاما بشأنهاة و التنظيمية المطبقدى مطابقتها للأحكام التشريعية و مالعموميين و 

   ،فإذا لم يكتشف مجلس المحاسبة أي مخالفة يصدر قرار نهائي يقضي ببراءة ذمة المحاسب

الذي يحاول  يو إذا حصل العكس يبت بقرار مؤقت يتضمن تحفظات إلى المحاسب المعن

حجته فيحكم  دحضتتم تبرئته أما إذا ت ،فإذا كان رده مؤسسا خلال الأجل القانوني ،تبرئة ذمته

  .(4)عليه بدفع مبلغ النفقات

  الماليةرقابة الإنضباط في مجال الميزانية و   -2

التنظيمات المعمول بها التأكد من مدى تطبيق القوانين و  الهدف من هذه الرقابة هو إن      

في هذا الإطار يختص و  ،المالية التي تقوم بها الجهة الخاضعة للرقابةفي جميع المعاملات 

مجلس المحاسبة بتحميل المسؤولية لأي مسؤول أو عون في الهيئات الخاضعة لرقابته في حال 

تتمثل هذه حيث  ،(5)الماليةإرتكب مخالفة لقواعد الإنضباط في مجال تسيير الميزانية و 

  : المخالفات في

  .النفقاتمية المتعلقة بتنفيذ الإيرادات و التشريعية أو التنظيخرق الأحكام  -

          الإقليمية ات المالية التي تمنحها الدولة والجماعات المساعدالإعتماد أو ستعمال إ -

المؤسسات العمومية أو الممنوحة بضمان منها لأهداف غير الأهداف التي منحت من أجلها و 

  .صراحة
                                                           

  .227ص ،المرجع السابق ،شكري قلفاط-حميد زقاوي حميد (1)
  .المتممالمعدل و  95/23من الأمر رقم  55ةمن الماد 01الفقرة (2)
  .106ص ،المرجع السابق ،2ج ،آليات مكافحتها في التشريع الجزائريجرائم الفساد و  ،الحاج علي بدر الدين (3)
  .228،227ص ص ،المرجع السابق ،شكري قلفاط - حميد زقاوي (4)
 ،02مجلدال ،مجلة دراسات في الوظيفة العامة ،آلية رقابة للحد من الفساد في الجزائركمجلس المحاسبة  بن الدين،فاطمة  (5)
  .08ص ،2017ديسمبر ،بيضالالمركز الجامعي نور البشير  ،مخبر تشريعات حماية الوظيفة العامة ،02عدد ال
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دون توفر الصفة أو السلطة أو خرقها للقواعد المطبقة في مجال الرقابة الإلتزام بالنفقات  -

  .القبلية

  .عتمادات أو تجاوز الترخيصات الخاصة بالميزانيةالإلتزام بالنفقات دون توفر الإ -

وإما تغييرا  ،عتمادما في الإإما تجاوزا  ،خصم نفقة بصفة غير قانونية من أجل إخفاء -

  .لتزامات أو القروض المصرفية الممنوحة لتحقيق عمليات محددةللتخصيص الأصلي للإ

  .تنفيذ عمليات النفقات الخارجة بشكل واضح عن هدف أو مهمة الهيئات العمومية -

الرفض غير المؤسس للتأشيرات أو العراقيل الصريحة من طرف هيئات الرقابة القبلية أو  -

  .التأشيرات الممنوحة خارج الشروط القانونية

      ،سجلات الجردظيمية المتعلقة بمسك المحاسبات و حترام الأحكام القانونية أو التنإعدم  -

  .المستندات الثبوتيةحتفاظ بالوثائق و الإو 

  .التسيير الخفي للأموال أو القيم أو الوسائل أو الأملاك العامة -

التي كانت  كل تهاون يترتب عنه عدم دفع حاصل الإيرادات الجبائية أو شبه الجبائية -

  .به المعمول وفق الشروط التي أقرها التشريعو  ،قتطاع من المصدر في الآجالإموضوع 

التسبب في إلزام الدولة أو الجماعات الإقليمية أو الهيئات العمومية بدفع غرامة تهديدية أو  -

  .تعويضات مالية نتيجة عدم التنفيذ الكلي أو الجزئي أو بصفة متأخرة لأحكام القضاء

الاستعمال التعسفي للإجراء القاضي بمطالبة المحاسبين العموميين بدفع النفقات على أسس  -

  .غير قانونية أو غير تنظيمية

تنفيذ العقود التي ينص عليها قانون الصفقات التي تتم باختراق قواعد إبرام و  أعمال التسيير -

  .(1)العمومية

  

                                                           

  .المعدل والمتمم 95/23من الأمر  88المادة  (1)
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ك العمومية التي لم تعد صالحة بيع الأملاحترام القوانين التي تخضع لها عمليات إعدم  -

   .الهيئات العموميةل أو المحجوزة من طرف الإدارات و ستعماللإ

  .(1)تقديم وثائق مزيفة أو خاطئة إلى مجلس المحاسبة أو إخفاء مستندات عنه  -

مرتكبيها بغرامة قد تصل  مجلس المحاسبة فإذا ثبت إرتكاب إحدى هذه المخالفات يعاقب      

إعفاء مرتكبي المخالفات السابقة الذكر  لهكما يمكن  ،(2)إلى ضعف المرتب السنوي للموظف

السلميين أو من كل شخص مؤهل  هإذا تذرعوا بأمر كتابي من مسؤولي ،من العقوبة المقررة

  .(3)معنيحيث يتحمل هذا الأخير المسؤولية كاملة عن العون ال ،الأمر ذالإعطاء مثل ه

  إحالة الملف على النيابة العامة -3

إذا لاحظ مجلس المحاسبة أثناء ممارسته للرقابة وقائع ذات وصف جزائي يرسل الملف      

كما  ،و يطلع وزير العدل بذلك ،إلى النائب العام المختص فيها لمتابعة المشتبه فيهم قضائيا

           تتعارض العقوبات الجزائية ولا  ،(4)تبعونهايخطر الأشخاص المعنيين والسلطة التي ي

  .(5)(التعويضات المدنية مع الغرامات الصادرة عن مجلس المحاسبةو 

مما سبق فإن سلطة إخطار النيابة العامة من أهم الميزات التي منحها المشرع لمجلس و      

التي قد ترتكب داخل الهيئات الخاضعة  ،المحاسبة في إطار مكافحة جرائم الفساد عموما

لكن مع هذا فإن فعالية هذه الهيئة محدودة جدا وهذا  ،ما لصلاحياته الرقابيةيهذا تدعو  ،لرقابته

ده مجلس المحاسبة عأن التقرير السنوي الذي يخاصة و  ،لعدم إستقلاليته عن السلطة التنفيذية

  .(6)مهامه الرقابية بشفافيةلأمام أدائه هذا ما يعتبر عائقا و  ،يرفع إلى رئيس الجمهورية

     

                                                           

  .المتممالمعدل و  95/23من الأمر رقم 88المادة  (1)
  .المتممالمعدل و  95/23من الأمر رقم  91،89المادة (2)
  .المتممالمعدل و  95/23من الأمر رقم  93ةالماد (3)
  .المتممالمعدل و  95/23من الأمر رقم  27ةالماد (4)
  .المتممالمعدل و  95/23من الأمر رقم  92ةالماد (5)
  .551ص ،المرجع السابق ،حاحةعبد العالي  (6)
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في الأخير يمكن القول أنه لمكافحة جرائم الفساد عموما بما فيها تلك المتعلقة بالصفقات و     

الوظيفية عن هذا يحتاج لهيئات وأجهزة تتمتع بالإستقلالية العضوية و  فإن ،العمومية كظاهرة

فأمام تعدد هذه الهيئات لمكافحة  ،ا على أكمل وجهالسلطة التنفيذية حتى تتمكن من أداء مهامه

فالأمر لا يتعلق فقط  ،الفساد فإن إنشاء كل جهاز جديد يعتبر إخفاقا ضمنيا للجهاز الذي سبقه

جميع أشكال الفساد من خلال نية فعلية لمكافحة  إنشاء أكبر عدد من هذه الهيئات وإنما تبنيب

  .ات واقعياعمل هاته الهيئالتفعيل الجدي لرقابة و 

الجزائية بالدعوى الإدارية في مجال الصفقات                                                     علاقة الدعوى : المطلب الثاني 

  العمومية

إن الصفقات العمومية تخضع لرقابة كل من القاضي الإداري والقاضي الجزائي وهذا       

مايقودنا للبحث عن أي من القاضيين أحق بالرقابة عليها، دون تجاوز الرقابة الإدارية التي 

علاقة الدعوى الجزائية بالدعوى  لىإيمكن أن تحول دون وصول النزاع إلى القضاء، إضافة 

 تأثر إبتداءا من التظلم الإداريصفقات العمومية والتي هي علاقة تأثير و ي مجال الالإدارية ف

   : هذا ما سندرسه فيما يليو  ،إلى غاية صدور الحكم الفاصل في الدعوى المسبق

    العمومية في مجال الصفقات  الجزائيةالإداري في الدعويين الإدارية و  أثر التظلم: الفرع الأول

وهي تفادي كثرة  ،إن التظلم الإداري المسبق ينطلق من الرغبة في تحقيق غاية مهمة         

كذا حماية لمصلحة حماية للمصلحة المتعاقدة و  ،التي تثقل كاهل القضاءالمنازعات و 

        ،ضطرار لخوض إجراءات قضائية طويلة، فالطريق الإداري أحسن دون الإ(1)المتنافسين

القضائية  لأهمية التظلم الإداري في الدعاوى نظراو  ،مضمونة النتائجغير باهضة التكاليف و 

) الفرع الثاني( دعوى الجزائيةال) الفرع الأول(الدعوى الإدارية سنحاول دراسة أثره في كل من 

 .مجال الصفقات العموميةفي 

                                                           
(1)

 Mohammed Karim Noureddine  , Le Recours Administratif Préalable Rempart Ou Regarant 
Des Drios Des Administrés, Revue Drois De L’homme Et Liberté Publique  , Vol3 ,N°2 ,
Université Abdellhamide Ibne Badise De Mostaganem, Juin2018, P1  
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  تظلم الإداري في الدعوى الإدارية في مجال الصفقات العموميةثر الأ: أولا

لمنازعات الإدارية لحل ا ،يعتبر التظلم الإداري وسيلة من وسائل تحريك الرقابة الإدارية     

يعرف التظلم الإداري بأنه الطلب أو الشكوى التي و  ،وديابين الأفراد والسلطات الإدارية إداريا و 

جعة العمل إلى اللجان الإدارية لمراإلى السلطات الإدارية الولائية أوالرئاسية أو يرفعها المتظلم 

    عية و شر متفاقا مع مبدأ الإلجعله أكثر  ،الإداري المتظلم منه إما بسحبه أو إلغائه أو تعديله

  .(1)الملائمةو 

 إجراءا،(2)66/154لقد كان التظلم الإداري المسبق في قانون الإجراءات المدنية القديم      

صدور قانون  لكن بعد ،*لقبول دعوى الإلغاء تحت طائلة عدم القبول اإلزامي اشرطإجباريا و 

ليس شرط الإداري المسبق إجراءا جوازيا و  أصبح التظلم 08/09الاداريةالإجراءات المدنية و 

لم الإداري وجب فيها المشرع الجزائري التظأبإستثناء بعض النصوص الخاصة التي  ،*إلزامي

   .إلخ...الضريبيةو  ،خابيةنتالدعاوى الإ ،مثالهاالمسبق و 

جال منازعات الصفقات العمومية فنجد المرسوم مأما فيما يخص التظلم الإداري في       

الأولى يكون التظلم  ،المتضمن تنظيم الصفقات العمومية قد ميز بين حالتين 15/247الرئاسي

زيادة  <<:أنه الأولىالتي جاء في فقرتها و  82ستقراء نص المادةإهذا ما يتضح من و فيها جوازيا 

يمكن المتعهد الذي يحتج على  ،على حقوق الطعن المنصوص عليها في التشريع المعمول به

طلب العروض  المنح المؤقت للصفقة أو إلغائه أو إعلان عدم جدوى أو إلغاء الإجراء في إطار

  .(3)>>...أن يرفع طعنا لدى لجنة الصفقات المختصة ،أو إجراء التراضي بعد الاستشارة

قد  هلكن في المقابل نجد أن ،يةيدل على الجواز هذا " يمكن" لعبارةباستعمال المشرع        

العمومية الصفقة أوجب اللجوء إلى إجراء التسوية الودية للمنازعات التي تطرأ في مرحلة تنفيذ 

                                                           

  .366عمارعوابدي، المرجع السابق، ص (1)
  جوان09، الصادرة في47 ج رعدد ،المتضمن قانون الإجراءات المدنية ،1966جوان  08المؤرخ في  ،66/154 لأمررقما (2)

 ،21عدد ج ر،الإداريةمتضمن قانون الإجراءات المدنية و فيفري ال 25المؤرخ في  ،08/09رقم  الملغى بموجب القانون ،1966

  .2008أفريل23الصادرة في 
  .15/247من المرسوم الرئاسي رقم  82المادة (3)
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لمسبقة في تتعدد اللجان المختصة بالفصل في التظلمات الإدارية او  ،(1)قبل اللجوء إلى القضاء

رقابة خارجية تختلف في الدرجة  هي لجانو  ،إطار التسوية الودية لمنازعات الصفقات العمومية

برمة إستنادا إلى المعيار العضوي       ختصاصها حسب طبيعة الصفقة المإيتحدد والمستوى، 

  .(2)الماليو 

كما تجدر الإشارة أن التظلم الإداري في مجال الصفقات العمومية كان إلزاميا في كل       

لمتضمن قانون الصفقات منازعات الصفقات العمومية منذ صدور النص القانوني الأول ا

من هذا الأمر على وجوب  152حيث نصت المادة ،(3)67/90المتمثل في الأمر رقمالعمومية و 

ارية مهمتها إيجاد تسوية ودية للمنازعات ستشإأمام لجنة وزارية  ،ائيةى قضالتظلم قبل كل دعو 

  نتهى النزاعإفإذا قبل الأطراف بالحل المقترح من قبل اللجنة  ،(4)المتعلقة بالصفقات العمومية

طبقا للمواعيد  ذلك الوقت جاز للمعني رفع دعوى قضائية أمام الغرفة الإدارية تم رفضهو إذا 

لا لرفع نص على ميعاد خاص للتظلم ولا للفصل فيه و العامة حيث أن المادة المذكورة لم ت

تغير  ةالمتضمن تنظيم الصفقات العمومي 91/434بصدور المرسوم التنفيذي رقمو . (5)الدعوى

 قد وفي هذا ،مع بقاء قاعدة إلزامية التظلم ،مر شيئا فشيئا بخصوص المواعيد والهيئاتالأ

صفقات العمومية في مرحلة سابقة ال ىكرست المحكمة العليا بصرامة التظلم كشرط لقبول دعاو 

ضد ) م.س(قضية 32002تحت رقم 1982ديسمبر  25مثاله قرار المحكمة العليا الصادر في و 

  .(6)وزير الري والمياه ووالي الولاية

                                                           

  .15/247من المرسوم الرئاسي رقم  153المادة (1)
 الإداريةة و يللمنازعات الإدارية في قانون الإجراءات المدنمدى فعالية التظلم الإداري كإجراء للتسوية الودية  ،حسين كمون (2)

، كلية الحقوق الحريات في الأنظمة المقارنة، مخبر الحقوق و 02عددال ،04مجلد ال ،الحريات، مجلة الحقوق و لقوانين الخاصةاو 

  .170ص ،2018أكتوبر ،جامعة محمد خيضر بسكرة ،العلوم السياسيةو 
جوان  27، الصادرة في 52ج ر عدد ،المتضمن قانون الصفقات العمومية ،1967جوان 17المؤرخ في  ، 67/90الأمر رقم (3)

  )ملغى.(1967
  .67/90من الأمر رقم  152المادة (4)
  .303 ،302ص ص  ،المرجع السابق ،مسعود شيهوب (5)
  304نفس المرجع، ص (6)
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طبقا لأحكام المادة  الإداري جوازياأصبح الطعن  02/250وبعد صدور المرسوم الرئاسي      

هو ما كرسه المرسوم و  ،(2)الملغى 10/236 من المرسوم الرئاسي 114 وكذلك المادة، (1)منه 102

 82تفويضات المرفق العام في مادتهلمتضمن تنظيم الصفقات العمومية و ا 15/247الرئاسي

وجوبية التظلم في منازعات  عنالجزائري هذا يعتبر تراجع صريح من المشرع و  ،المذكورة آنفا

المنازعات إداريا توفيرا رغم الأهمية الكبيرة التي يحتلها هذا الإجراء لحل  ،الصفقات العمومية

لة الإبرام حيث تثور العديد حماية لأطراف الصفقة العمومية خاصة في مرحللوقت والتكاليف، و 

يمكن التوصل إليه إيجابية قد لا  لما يؤديه التظلم من نتائج بين طرفي الصفقة،منازعات المن 

    يترتب عليه آثار فبمجرد تقديم التظلم الإداري للجهة الإدارية المختصة  ،عن طريق القضاء

الشخص  ،نظرا للعلاقة الثلاثية الموجودة بين أطرافه ،نتائج لجميع الأطراف المتعلقة بهو 

  :هو ما سنتناوله فيما يليو  ،جهات القضاء الإداريو  الهيئة الإدارية المختصة ،المتظلم

  ثر التظلم الإداري بالنسبة للشخص المتظلمأ -1

 ،إن تقديم التظلم الإداري دليل على رفض المعني للقرار الصادر عن المصلحة المتعاقدة      

حيث يرفع الطعن الإداري ضد قرار المنح المؤقت  ،(3)لسبب من أسباب عدم المشروعية

أيام من تاريخ نشرهم في  10إعلان عدم جدوى أو إلغاء الإجراء في أجلللصفقة أو إلغائه أو 

 ،(4)النشرة الرسمية لصفقات المتعامل العمومية أو في الصحافة أو في بوابة الصفقات العمومية

  .يعتبر التظلم الحل الودي الذي يغنيه عن اللجوء إلى القضاء الإداريو 

  

                                                           

، الصادرة في 52جويلية، المتضمن تنظيم الصفقات العمومية، ج ر عدد  24، المؤرخ في 02/250المرسوم الرئاسي رقم  (1)
  )ملغى.(2002جويلية  28
، 58، المتضمن تنظيم الصفقات العمومية، ج ر عدد2010أكتوبر 07، المؤرخ في 10/236المرسوم الرئاسي رقم  (2)

  .2010أكتوبر07الصادرة في 
 ،10مجلد ال ، ،العلوم الإنسانية، مجلة الحقوق و الإداريةري في قانون الإجراءات المدنية و تنظيم التظلم الإدا ،مرية العقون (3)
  .399ص ،2017مارس ،جامعة زيان عاشور الجلفة ،01عددال

  .15/247من المرسوم الرئاسي رقم  82من المادة 03الفقرة (4)
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  الإدارية المقدم لها التظلمأثر التظلم الإداري بالنسبة للجهة  -2

 ،ثر التظلم الإداري بالنظر إلى الموقف الذي تتخذه الجهة الإدارية المقدم لهاأيختلف و      

 أيام 10يوما إبتداءا من تاريخ إنقضاء  15جل أحيث تأخذ لجنة الصفقات المختصة قرارها في 

، وهنا نميز (1)للمتظلمالمتعاقدة و ر للمصلحة يبلغ هذا القراالمخصصة لتقديم الطعن الإداري و 

  :بين موقفين 

  : حالة قبول التظلم الإداري )أ

رية المختصة يجعل منها محل الجهات الإدا قبل عتبار منإن أخذ التظلم الإداري بعين الإ   

فقيامها بتلبية طلب المعني  من خدماتها، إحترام سواء من الموظفين أو حتى المنتفعينثقة و 

بإلغاء أو تعديل أو إستبدال القرار الإداري أو حتى سحبه إذا شابه عيب من عيوب عدم 

 وهو حل النزاع في مراحله الأولى يكون تحقيقا للغرض المرجو من التظلم الإداري ،المشروعية

  .(2)حاجة للجوء إلى القضاءالدون 

  : حالة رفض التظلم الإداري )ب

 كما قد ،بيب رفضها من عدمهلها تسقد تقوم برفض التظلم بشكل صريح و الإدارة  إن      

اه القرار الإداري تتخذ الإدارة موقفا سلبيا حيث تلتزم السكوت دون القيام بأي تصرف قانوني تج

  .(3)في هذه الحالة يعتبر السكوت رفضا بعد فوات الأجل القانوني للردالمتظلم منه، و 

لا يعرض  ،المنح المؤقت ضد الإداري المسبق نه في حالة تقديم التظلمأتجدر الإشارة و       

 ،يوما 30جل أنقضاء إعلى لجنة الصفقات المختصة لدراسته إلا بعد العمومية مشروع الصفقة 

  .(4)العمومية إبتداءا من تاريخ نشر إعلان المنح المؤقت للصفقة

  

                                                           

  .15/247من المرسوم الرئاسي رقم  82من المادة 07الفقرة (1)
  .399ص ،المرجع السابق ،مرية العقون (2)
  .89ص ،المرجع السابق ،عزري الزين (3)
  .15/247من المرسوم الرئاسي رقم  82من المادة 08الفقرة (4)
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  للجهة القضائية المختصةأثر التظلم الإداري بالنسبة  -3

حالة موافقة الإدارة على التظلم الإداري فالأكيد أن النزاع سيحل وديا دون الحاجة في       

رقابة لحالة رفضها فلصاحب الشأن اللجوء إلى القضاء الإداري لفي أما  ،للجوء إلى القضاء

ر في المنازعات الذي يعد صاحب الاختصاص الأصيل للنظ، و مشروعية القرار الإداريعلى 

  .المنازعات المتعلقة بالصفقات العمومية خصوصاالإدارية عموما و 

إنه ف ،إداريا قبل اللجوء إلى القضاء طعنرغبة من المشرع الجزائري في تشجيع الأفراد للو      

قد رتب على تقديم التظلم الإداري المسبق قطع مدة الطعن المحددة لدعوى الإلغاء فهو يؤثر 

لم يوضح  15/247بما أن المرسوم الرئاسي، و (1)هاحتساب الآجال القانونية لرفعإبالضرورة على 

ات مة في قانون الإجراءوفقا للقواعد العانه و فإ ،الآثار المترتبة للتظلم على الدعوى الإدارية

  :نميز بين حالتين 830رية في مادتهالإداالمدنية و 

  : حالة عدم تقديم التظلم الإداري المسبق )أ

حالة التي يقرر فيها الشخص المعني عدم رفع أي طعن إداري خاصة باعتباره الو هي   

و  ،إجراءا جوازيا سواء في قانون الإجراءات المدنية و الإدارية أو قانون الصفقات العمومية

 اأشهر إبتداء 4 يلجأ مباشرة للقضاء الإداري برفع دعوى إلغاء و التي يتحدد أجل رفعها بأجل

من تاريخ التبليغ الشخصي بنسخة من القرار الإداري الفردي أو من تاريخ نشر القرار الإداري 

  .(2)التنظيمي أو الجماعي

  : حالة رفع التظلم الإداري المسبق - ب

      ،خر مرحلةآفإنه يكون ملزما بمواصلته إلى منه في حالة قيام المعني بالقرار بالتظلم      

حيث تنتهي  ،لغاء قبل إستنفاذ الآجال المتعلقة بالتظلمالإبالتالي عدم تمكنه من رفع دعوى و 

ليتم بعدها اللجوء  ،(3)معالجة الإدارة لهذا الطعن بتحديد موقفها منه سواء الصريح أو الضمني

                                                           

  .400ص ،المرجع السابق ،مرية العقون (1)
  .08/09 من القانون رقم 829المادة (2)
  .401ص ،المرجع السابق ،مرية العقون (3)
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ثر أله عليه فإن التظلم الإداري المسبق و . إلى القضاء الإداري في حال عدم حل النزاع إداريا

  .موقف للدعوى الإدارية لما له من أهمية في محاولة حل المنازعة دون اللجوء إلى القضاء

كان عليه  اكميا في منازعات الصفقات العمومية كان من الأحسن جعله وجوبولذلك       

حله وديا تجنبا للعرقلة التي طأ الإداري في صياغته الإدارية و الأمر سابقا لمحاولة إبقاء الخ

مع الإجراءات القضائية تصيب سواء أطراف الصفقة العمومية أو المشروع في حد ذاته خاصة 

  .المكلفةالطويلة و 

  قات العموميةفي مجال الصف أثر التظلم الإداري في الدعوى العمومية: ثانيا 

        هي المختصة بتحريك الدعوى العمومية العامة إن المشرع الجزائري جعل النيابة       

الجرائم المتعلقة في جرائم الفساد الإداري عموما و  بدون قيد مباشرتها أمام القضاء الجزائيو 

اءات مكرر من قانون الإجر  06ستثناءا في المادة إلكنه أورد  ،(1)بالصفقات العمومية خصوصا

ك الدعوى العمومية ضد مسيري المؤسسات العمومية الإقتصادية حرّ لا ت<< :هو أنهئية و الجزا

التي تملك الدولة كل رأسمالها أو ذات الرأسمال المختلط عن أعمال التسيير التي تؤدي إلى 

شكوى مسبقة من اء على أو خاصة إلا بن ضياع أموال عمومية سرقة أو إختلاس أو تلف أو

في التشريع الساري نصوص عليها في القانون التجاري و جتماعية للمؤسسة المالهيئات الإ

  .المفعول

جتماعية للمؤسسة الذين لا يبلغون عن الوقائع ذات الطابع يتعرض أعضاء الهيئات الإ   

  .(2)>> الجزائي للعقوبات المقررة في التشريع الساري المفعول

ري يد على رقابة القاضي الجزائي إذا تعلق الأمر بمسقام المشرع بوضع قيفقد بهذا و       

رغبة منه في حل النزاع في مراحله الأولى دون الحاجة للجوء  ،المؤسسات العمومية الاقتصادية

لإنتشار العديد من جرائم الفساد التي  الكن من جهة أخرى يعتبر هذا القيد غطاء ،إلى القضاء

فلا يعقل أن يقوم مجلس  ،الجزائية إعفاء مرتكبيها من المتابعةو  ،تؤدي لتبديد الأموال العمومية

في حين الموظف العمومي البسيط عند  ،إدارة هاته المؤسسات بتقديم تقرير أو شكوى ضد نفسه

                                                           

  .237ص،المرجع السابق ،حاحةعبد العالي (1)
  .المعدل والمتمم 66/155مكرر من الأمر رقم  06المادة (2)
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الرغم من أن القانون  بدون أي قيود على يمكن أن تحرك الدعوى العمومية ضده  إرتكابه لخطأ

الكفيل بحماية أطراف الصفقة الثلاث سواء المصلحة المتعاقدة أو المال العام أو الإداري هو 

  . الشخص المتضرر

لتجاوز الرقابة الإدارية على أعمال   عليه فيجب عدم ترك السلطة واسعة للنيابة العامةو        

قانونية للتظلمات الإدارية بإعتبار الخطأ المرتكب منسوب إلى الإدارة لحد إلغاء القيمة ال

فهي مرحلة عمل أولية للصفقة العمومية، الموظف العمومي خاصة في المراحل التمهيدية 

هذا للطرف المتضرر بالطعن الإداري و  تخضع للرقابة الإدارية حيث أن المشرع أعطى الحق

 غته الإدارية بقاؤه في صييجب تبره خطأ إداريا مع ،15/247من المرسوم الرئاسي 82في المادة

ختصاص الأصيل صاحب الإثم اللجوء إلى القاضي الإداري أولا باعتباره  ،محاولة حله إدارياو 

فهو الذي يصحح عمل الإدارة  ،في الرقابة على منازعات الصفقة العمومية بإعتبارها عقدا إداريا

لا ينفع الشخص لجزائي هنا يضر الموظف العمومي و ا يعيد المراكز القانونية لمكانها فالطريقو 

لذا كان من الأحسن جعل التظلم الإداري قيدا على الدعوى العمومية لمحاولة  ،المتضرر

هذا لإعطاء الأولوية للطعون متعلق بالصفقة العمومية إداريا، و تصحيح العمل الإداري ال

الإداري خاصة في  القاضي لالجزائي و لا القاضي ادون تدخل  ،الإدارية لتفادي نشوب منازعة

قة الثلاث هذا حفاظا على عناصر الصفو  ،المراحل السابقة على إبرام الصفقة العمومية

 حماية للموظف بالإضافة إلى ،كذا المال العامالمصلحة المتعاقدة والمتعامل الاقتصادي و 

حل أخطائه  إداريا عن  ةالعمومي ةالذي أوجب قانون الوظيفالعمومي الذي يفترض فيه الخطأ و 

إلى حل المنازعات المتعلقة بالصفقات  يصل بناالأمر الذي  هوو  ،∗ةيبيدأطريق المسائلة الت

مصداقية على هيبة و  ةالمحافظ كذاو  ،بأقصر الطرقإداريا، بأقل الجهود والتكاليف و العمومية 

  .الدولةنظام الإداري أمام الرأي العام والمجتمع و ال

  

  

                                                           

. أربع درجات من الأخطاء المهنية تقابلها أربع درجات من العقوبات الـتأديبية 06/03حدد المشرع الجزائري في الأمررقم ) ∗(

  .من نفس الأمر 3، الفصل2الفصل: أنظرللتفصيل 
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  في مجال الصفقات العمومية كم الإداريعلاقة الحكم الجزائي بالح :الفرع الثاني

فأما المعنى العام فيقصد  ،آخر خاصالقانون له معنى عام و  ائي فيإن الحكم القض         

يقصد بالحكم ففي حين المعنى الخاص  ،(1)القرارات الصادرة عن الجهات القضائيةبه كل 

قضائية في إطار الإجراءات القانونية لإنهاء الخصومة القرار الذي تصدره هيئة " القضائي 

من المحاكم الابتدائية أما التعبير بالحكم عما يصدر  ،"يضع حدا للنزاعو  ،الأطراف القائمة بين

المحكمة العليا أو مجلس الدولة فهو مجرد عما يصدر عن المجالس القضائية أو بالقرار و 

أحدهما ثرين أائي الفاصل في الموضوع يرتب إن صدور الحكم القضو  ،(2)صطلاح لا غيرإ

فأما الأثر السلبي فيتمثل في عدم جواز رفع نفس الدعوى مرة أخرى بعد  ،يجابيإالآخر سلبي و 

متناع عن النظر فيها متى ثبت لديه أن ، ويكون واجبا على القاضي الإسابقة الفصل فيها

ما الأثر الايجابي فيتمثل في أ ،عناصر الدعوى المعروضة عليه هي ذاتها المحكوم فيها

فيصح أن يتمسك به المدعي  ،يحوزه الحكم أمام كل الجهات القضائية حترام الذي يجب أنالإ

هذا ما يعرف بمبدأ حجية الأمر المقضي فيه و  ،على ما قضى به الحكم للمطالبة بحقوق تستند

  .(3)للأحكام القضائية

الحكم الإداري يجدر بنا التذكير وقبل دراسة علاقة التأثير والتأثر بين الحكم الجزائي و       

من  04على ما تنصه المادة تقومالتي و  ،بالقاعدة الفقهية التي مفادها أن الجزائي يعقل المدني

التي توجب على المحكمة المدنية تأجيل الفصل في الدعوى قانون الإجراءات الجزائية و 

التي يجب أن تكون قد حركت فصل نهائيا في الدعوى الجزائية و لمطروحة أمامها إلى حين الا

 كما أن القاضي المدني لا يرتبط بالحكم الجزائي إلا في الوقائع التي فصل فيها هذا  ،(4)قبلها

من  04عتبر المحكمة المدنية المذكورة في المادةإالبعض  ،(5)كان فصله فيها ضرورياالحكم و 
                                                           

يقصد بالأحكام القضائية في هذا القانون، الأوامر < :على أنه 08/09رقم  من القانون 08من المادة 05تنص الفقرة (1)

  .>والأحكام والقرارات القضائية 
جامعة  ،العلوم الإسلاميةجتماعية و ، كلية العلوم الإقسم الشريعة ،أطروحة دكتوراه ،حجية الحكم القضائي ،مراد كاملي (2)

  .66ص ،2007/2008 ،الحاج لخضر باتنة
  .15،14ص ص  ،الإسكندرية ،منشأة المعارف ،قوته في المواد المدنيةحجية الأمر المقضي فيه و  ،عبد الحكم فودة (3)
  .المتممالمعدل و  66/155 من الأمر رقم 04من المادة 02الفقرة  (4)
الصادرة في  ،31عدد ج ر ،المتضمن القانون المدني ،13/02/2007المؤرخ في  ، 07/05 ون رقممن القان 339المادة (5)

  .المتممالمعدل و  ،13/02/2007
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بالتالي يدخل فيها القضاء و  ،قانون الإجراءات الجزائية هي كل ما يخرج عن المحاكم الجنائية

كل من  لكن هل يمكن تطبيق هذه القاعدة في غياب نص صريح يوضح العلاقة بين ،الإداري

  ؟ىخر الدعوى الإدارية و أثر كل منها على الأالدعوى الجزائية و 

مر يختلف في  الدعوى فإن الأ ،ى أن الجزائي يعقل المدنيلمبدأ القائم عللخلافا إنه و       

ادي الذي يشمل القانون فصله عن القانون العالإدارية وهذا لخصوصية القانون الإداري و 

توضيحه من خلال دراسة مدى تأثير كل من الحكم هذا ما سنحاول و . انون المدنيالقالجزائي و 

هذا كله  )ثانيا(حكم الإداري في الدعوى الجزائيةالتأثير و  )أولا(الجزائي في الدعوى الإدارية

  .ضمن مجال الصفقات العمومية

  الدعوى الإدارية علىكم الجزائي ثر الحأ: أولا

أي أن  ،الحكم الجزائي هو كل قرار تصدره المحكمة في الدعوى العمومية للفصل فيها      

طة القضائية كونه يصدر عن السلهو أهم ما و  ،في الخصومة الجزائية الفاصلقرار الحكم هو ال

الحكم الجزائي و  ،(1)إيقافه عند حد معينفي الدعوى والفصل في النزاع و  يمثل مرحلة البت

وهذه الحجية تمثل نوعا من الحرمة التي  ،يكتسب حجية الشيء المقضي فيه بمجرد صدوره

أن يكون حجة فيما حكم و  ،احضوريا أم غيابي ،نهائياأم  إبتدائيايتمتع بها هذا الحكم سواء أكان 

غيره من القضاة في الجهات القضائية بأن يلتزم به الخصوم وكذا القاضي الذي حكم به و  به

تأثيره على ام هذه الحجية للحكم الجزائي و لقي، و جهات القضاء الإداري بينها منو  ،(2)الأخرى

  :نوردها فيما يلي  الدعوى الإدارية يجب توافر جملة من الشروط

أما إذا صدر  ،الدعوى الإدارية مباشرتها قبل الفصل فييشترط تحريك الدعوى العمومية و  -

تعارض مع  حتى ولو فلا حجية لحكم جزائي يصدر بعد ذلك ،حكم المحكمة الإدارية قبل ذلك

  .(3)الحكم الإداري

                                                           

كلية  ،الإداريةقسم العلوم القانونية و  ،مذكرة ماجستير ،الطعن بالنقض في الحكم الجنائي الصادر بالإدانة ،مقريأمال  (1)

  .10ص ،2010/2011 ،جامعة منتوري قسنطينة ،الحقوق
  .66ص ،المرجع السابق ،مراد كاملي (2)
 ،التوزيعوالنشر و دار هومة للطباعة  ،3ط ،المدنية أمام المحاكم الجزائية ىالدعو  شروط ممارسة ،عبد العزيز سعد (3)

  .209ص ،2015 ،رالجزائ
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ما  يجب ك ،غير العاديةمستنفذا كل طرق الطعن العادية و  يجب أن يكون الحكم الجزائي باتا -

ائية فالأحكام غير القضائية لا تؤثر أي فاصلا في موضوع الدعوى الجز  ،اأن يكون الحكم قطعي

  .ختصاص بنظر الدعوىدارية كقرار ندب خبير أو عدم الإفي الدعوى الإ

     ائية يشترط وحدة الواقعة أي وحدة الفعل المادي الذي قامت عليه كل من الدعويين الجز  -

يظل سيد حكمه بالكامل عندما تكون الوقائع التي تعتبر أساس  فالقاضي الجزائي ،الإداريةو 

  .(1)الدعوى العمومية متميزة عن الوقائع التي تكون محلا  لرقابة القاضي الإداري

ي فيه يكون للحكم الجزائي الصادر سواء بالإدانة أو بتوافر شروط حجية الأمر المقضو       

  :هذا ما سنحاول توضيحه فيما يليو . الدعوى الإداريةبالبراءة أثر مباشر على 

  الدعوى الإدارية علىدر بالإدانة أثر الحكم الجزائي الصا -1

وز يح ،منه للخصومةلدعوى الجزائية و بالإدانة كقرار نهائي فاصل في ا الحكم الجزائيإن       

الكاشفة  رادةبالإدانة هو الإالحكم و  ،معتالمجإستقرار المقضي فيه تحقيقا لأمن و  الشئ حجية 

به القاضي الجزائي في  كسبب للجزاء الجنائي الذي قضىم و نسبتها للمته، و لوقوع الجريمة

  .(2)حكمه

العمومية  إن صدور حكم جزائي بإدانة موظف عمومي في جريمة من جرائم الصفقاتو      

يكون حائزا  فإنه لأصل العامطبقا لو  ،هاأو مرحلة تنفيذسواء في مرحلة إبرام الصفقة العمومية 

لقوة الشيء المقضي فيه ذلك ما يجعله يؤثر حتما على الدعوى الإدارية المرفوعة حول ذات 

التنظيم نحة إبرام صفقة مخالفة للتشريع و فعند متابعة ممثل المصلحة المتعاقدة بج ،الموضوع

يجب على  ،بالإدانة في حقهصدور حكم و  ،للغير غير مبررة إمتيازاتالمعمول به لغرض منح 

 لصفقةلالفصل بإلغاء المنح المؤقت هنا الخضوع لحجية الحكم الجزائي و  القاضي الإداري

ل كون القاضي الإداري هو يثور الإشكا وهنا.  عتبار أن المنح كان غير قانونياإعلى  ةالعمومي

اريا صادر كونه عملا إد المؤقت ختصاص الأصيل في مراقبة مدى صحة المنحصاحب الإ

رقابة القضاء الإداري إلى يجب كقاعدة عامة خضوعه للرقابة الإدارية أولا ثم  ،عن هيئة إدارية

                                                           

  .484 ،466ص ص ،المرجع السابق ،عبد الحكم فوده (1)
  .23ص ،السابقالمرجع  ،أمال مقري (2)
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 ،ليس القاضي الجزائي، و العقود الإداريةتص بالفصل في منازعات القرارات و باعتباره المخثانيا 

على حرية عتداء الدولة في عقاب الجناة من جهة وعدم الإ الذي  يجب أن يحمي مصلحةو 

حيث أن الخطأ المرتكب من طرف الموظف  ،القانون من جهة أخرى ىالمتهم دون مقتض

العمومي هو خطأ إداري من الأحسن بقاؤه في صياغته الإدارية خاصة في المراحل التمهيدية 

  .لإبرام الصفقة العمومية

أو أخذ فوائد بصفة  صفقات العمومية كجريمة الرشوةالأما في الجرائم الأخرى المتعلقة ب      

     ،تستوجب المتابعة الجزائيةفإنها بمجرد توافر أركان الجريمة فمجال ال هذا نونية فيغير قا

على الرغم من إرتباطها بالصفقات العمومية إلا أنها تعتبر جرائم مستقلة عن بناء عقد الصفقة و 

نة هنا لا يؤثر على صحة بالتالي الحكم بالإداو  ،العمومية التي قد تكون إجراءاتها صحيحة

غير  إمتيازاتمن  الإستفادةلكن إذا منحت الرشوة بغرض  ،سليمة العمومية العقد كون الصفقة

غير المبررة في الصفقات العمومية  الإمتيازاتجريمة منح أخرى وهي مبررة فهنا تأخذ صورة 

على  جريمة الرشوة ؤثرت فقطفي هذه الحالة و  ،على الرغم من أن المشرع الجزائري فصل بينهما

غير  الإمتيازاتنفس تأثير جريمة منح  ،مرحلة الإبرام أو التنفيذبناء الصفقة العمومية سواء في 

لحكم الجزائي في يكون القاضي الإداري ملزما بإحترام حجية الأمر المقضي فيه لو  ،المبررة

  .دة الحقوق إلى أصحابهاإعافعل المجرم و ذلك بإلغاء الآثار الناجمة عن الحالة الدفع به، و 

  أثر الحكم الجزائي الصادر بالبراءة على الدعوى الإدارية -2

عند صدور الحكم الجزائي القاضي ببراءة المتهمين في جريمة من جرائم الصفقات       

ضي فيه في مواجهة أي حائزا لقوة الشيء المقلحقيقة و بإعتبار هذا الحكم هو عنوان لو العمومية 

يقر بعدم مشروعية ذلك العمل لأنه أن يفصل القاضي الإداري بعكسه و  لا يعقل ،جهة قضائية

لأنه لم يتقيد بما فصل فيه القاضي الجزائي الذي  ،يكون لدينا تناقض في الأحكام القضائية بهذا

القاضي الإداري مباشرة بفهل الحكم بالبراءة يؤدي  ،له حجية عليهأسبق منه في الصدور و كان 

لنص  هذا طبقابار الصفقة العمومية عقد إداري و نه بإعتأأم  ،لعدم التأسيس رفض الدعوىل

القاضي الإداري باعتباره فهذا يجعلها خاضعة لرقابة  15/247من المرسوم الرئاسي 02المادة

بالتالي يفصل القاضي و  ،لا يمكن نزع هاته الصلاحية منهصاحب الإختصاص الأصيل و 
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مرحلة من مراحل الصفقة أي في  منازعةال هذه أمامه بخصوصالإداري في الدعوى المرفوعة 

  .لا يؤثر الحكم الجزائي القاضي بالبراءة في هذه الحالةو  ،العمومية

  ثر الحكم الإداري على الدعوى الجزائيةأ :ثانيا

دعوى إدارية متعلقة بمنازعة من منازعات الصفقات  أي إن الحكم الإداري الفاصل في      

حائز قضائي أو مرحلة التنفيذ هو حكم أو مرحلة الإبرام  ةالعمومية سواء في المراحل التحضيري

هذا حسب و  ،المقضي فيه بالنسبة للنزاع المفصول فيه أمام أي جهة قضائية أخرىلقوة الشيء 

الحكم في  <<:نهوالإدارية التي جاء فيها أ من قانون الإجراءات المدنية 296نص المادة

الموضوع هو الحكم الفاصل كليا أو جزئيا في موضوع النزاع أو في دفع شكلي أو في دفع 

حائزا لحجية الشيء  ،يكون هذا الحكم بمجرد النطق بهبعدم القبول أو في أي طلب عارض و 

أما الأحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع  ،(1)>> المقضي فيه في النزاع المفصول فيه

  .(2)كالحكم بإجراء تحقيق أو تدبير مؤقت فلا يحوز حجية الشيء المقضي فيه

ون له يكداري يؤثر على الدعوى الجزائية و عليه فالحكم القضائي الصادر عن القاضي الإو      

  :هذا ما سندرسه فيما يليحجية على القضاء الجزائي، و 

  كم الإداري الرافض للدعوى الإدارية لعدم التأسيس على الدعوى الجزائيةأثر الح -1

المتعلقة بمنازعة من  لعدم التأسيس إن الحكم القضائي الإداري الرافض للدعوى الإدارية    

تخلف شرط ليكون إما  ،أو القضاء الكاملمنازعات الصفقات العمومية سواء من قضاء الإلغاء 

هو يتمتع و  ،الموضوعيةشرط من شروطها الشكلية أو  أو تخلفمن شروط قبول الدعوى 

إذ يجوز لشخص  ،نه ملزم لأطراف الدعوى فقطأأي  ،بحجية نسبية إتجاه الشيء المقضي به

  .(3)لرفعها شروط الكاملةالآخر رفع دعوى إدارية إذا توافرت 

       

                                                           

  .08/09من القانون رقم  296المادة (1)
  .08/09من القانون رقم  298المادة (2)
  .101ص ،المرجع السابق ،عزري الزين (3)
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هو إقرار منه  في هذا المجال رفض الدعوى لعدم التأسيسحكم القاضي الإداري بإن      

ختصاص الأصيل أنه صاحب الإعتبار إعلى  ،قانونيأنه مشروع و بصحة العمل الإداري أي 

هنا الدعوى العمومية التي ترفع بعد صدور الحكم الإداري و  ،في الرقابة على الأعمال الإدارية

لهذه المرحلة آلية  هأن خاصة في المراحل التمهيدية للصفقة العمومية حيث ،تصبح دون موضوع

 ثم اللجوء إلى القضاء الإداري ،للتصحيح إداريا عن طريق التظلم الإداري أمام اللجان المختصة

ص الأصيل في هذه المنازعات ختصافي حال عدم جدوى الطعن الإداري بإعتباره صاحب الإ

   ،انوني بعدعمل تمهيدي لم يرتب الأثر القزعات إلغاء المنح المؤقت الذي هو بالأخص مناو 

المؤرخ  078670هي المسألة القانونية التي فصل فيها مجلس الدولة بموجب قراره رقمو 

   إنما بالمنح النهائي تعاقدية لا تنشأ بالمنح المؤقت و حيث أكد أن العلاقة ال 06/02/2014في

إقرار بعد خاصة هذا لا يجيز للقاضي الجزائي التدخل ومنه ف. (2)إبرام الصفقة العموميةو 

  .القاضي الإداري صراحة بصحة المنح

  الدعوى الجزائية على الفاصل في الموضوع أثر الحكم الإداري -2

إن الحكم الذي يصدره القاضي الإداري الفاصل في موضوع المنازعة المتعلقة بالصفقات    

هذا  ،(1)العمومية هو حكم حائز لقوة الشيء المقضي فيه في مواجهة أية جهة قضائية أخرى

المختص بالرقابة على الصفقات العمومية سواء في مرحلة الإبرام أو مرحلة القضاء بإعتباره 

حيث يملك سلطة إلغاء القرارات التي تصدرها المصلحة المتعاقدة كما يملك سلطات  ،التنفيذ

     ،ستعجاليالإضافة إلى سلطاته الواسعة في القضاء الإب ،واسعة في دعاوى القضاء الكامل

السلطات ما يصحح به  يملك منو  ،بأن العمل الإداري كان مخالفا للقانونيقر الحكم  بهذا هوو 

هذا من المفروض أن يمنع و . يجبر به الضرر الناتج عنه للحفاظ على المالهذا العمل و 

تصحيح العمل الإداري دخله بعد صدور الحكم الإداري و لأن ت ،القاضي الجزائي من التدخل

هذا لا يمنع من مكافحة جرائم الفساد في نفس الوقت لكن و  ،لدور القاضي الإدارييعتبر إلغاءا 

                                                           

 ،13عدد ،مجلة مجلس الدولة ،06/02/2014بتاريخ  ،لمجلس الدولة الأولىالصادر عن الغرفة  ،078670قرار رقم  (2)

  ).4الملحق انظر .(87- 84، ص ص 2015 ،الجزائر
  .08/09من القانون رقم 296المادة   (1)
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   من طرف الموظف العمومي مية في حال جسامة الخطأ المرتكب في مجال الصفقات العمو 

لتحريك الدعوى  اهذا ما يكون أساس، و الدعوى الإداريةوعدم جدوى كل من التظلم الإداري و 

  .العمومية في هذه الحالة

عن القاضي الإداري له حجية أمام القاضي الجزائي نخلص مما سبق أن الحكم الصادر       

بالإضافة إلى أنه صادر عن الجهة القضائية  ،بإعتبار الحكم حائزا لقوة الشيء المقضي فيه

هي جهة القضاء لصفقات العمومية و منها اصل في منازعات العقود الإدارية و المختصة بالف

عدا كون المراحل التمهيدية للصفقة العمومية هي مرحلة تحتمل وقوع أخطاء إدارية  ،الإداري

بواسطة آلية التظلم الإداري المسبق أمام اللجان المختصة خاصة في المرحلة  ،يحبذ حلها إداريا

تحت عنوان  خاصة حيث لا يمكن للقاضي الجزائي التدخل في هذه المرحلة ،السابقة للإبرام

هذه الجريمة تقوم عند إبرام أو التأشير على الصفقة أو  كونغير مبررة  متيازاتإجريمة منح 

له أن يتدخل فقط في حال قيام جريمة الرشوة و  ،وليس قبل ذلك بصريح النص القانوني الملحق

  .مجال الصفقات العمومية أو أخذ فوائد بصفة غير قانونية في

ل القاضي الإداري في منازعة من منازعات فص لكن الإشكال المثار هنا أنه في حالو       

أيضا و كأن  يصح تدخل القاضي الجزائي الصفقات العمومية وتصحيحه للعمل الإداري، هل

رغم أن تدخله هذا يلغي في بعض الأحيان الدور الأصيل للقاضي الإداري في شيئا لم يكن 

قضية بين  هالذي تؤكدو للأسف هو واقع الحال هذا ل في منازعات الصفقات العمومية، و الفص

حيث صدر حكم عن  ،مديرية الخدمات الجامعيةو ) أ.ع(المحدودةالمسؤولية  الشركة ذات

ليأتي  ،(1)لتزاماتهاقضي بإلغاء المنح المؤقت لصفقة وأمر الإدارة بالإمتثال لإالمحكمة الإدارية ي

  يفصل في ذات الموضوع بأنها جريمة إبرام صفقة عمومية مخالفة للتشريع القاضي الجزائي و 

معية يدين كل من مدير الخدمات الجاو  ،غير مبررة للغير إمتيازاتالتنظيم الساري بغرض منح و 

  .(2)تقييم العروضو أعضاء لجنة فتح الأظرفة و 

                                                           

في قضية بين الشركة  ،14/12/2015بتاريخ  ،صادر عن المحكمة الإدارية ببسكرة ،00980/15أمر إستعجالي رقم (1)

  ).05أنظر الملحق رقم()غير منشور(.يرية الخدمات الجامعيةللنقل ضد مد) أ.ع(المسؤولية المحدودة
- )س ع(- )ب ع(في قضية النيابة العامة ضد ،29/11/2016بتاريخ ،عن محكمة بسكرة صادر ،02378/16رقمحكم  (2)

  .)غير منشور(.)ع ع(-)ط ف(-)م خ(-)ع ف(- )ع ك(-)ص م(
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الإداري قد صحح من العمل كون هنا أمام قاضيين لعقد واحد على الرغم من أن فن       

يدخل  تمهيدياختصاص الأصيل إلا أن القاضي الجزائي تدخل  ليجرم عملا إداريا صاحب الإ

ويدين أشخاصا ليس لهم صلاحية الإبرام أو التأشير على الصفقة  ،الرقابة الإداريةفي نطاق 

ر مختص ما يجعل القضاء الجزائي غي العمومية أي ان هذه الجريمة لا تقوم في حقهم، وهذا

إنما ينعقد إختصاصه فقط و  ،اعملا تحضيري هبتصحيح الأخطاء المتعلقة بالمنح المؤقت بإعتبار 

انين المكملة القو ائيا في مفهوم نصوص قانون العقوبات و في حال حدوث مخالفة تأخذ طابعا جز 

  .في كل الحالات يالأصيل للقاضي الإدار له مع إحترام الدور 
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  :خاتمةال

 إن الرقابة القضائية على الصفقات العمومية هي آلية مكفولة في كل المراحل التعاقدية      

يرة أداة مهمة من أدوات التنمية بإعتبار هذه الأخ ،حفاظ على المال العامللحد من الفسد وال لها

، لذا ينعقد عن طريق برامج التنميةالتي تتولى الدولة تحقيقها جتماعية الإقتصادية والإ

  .القاضي الجزائية عليها لكل من القاضي الإداري و في الرقاب القضائي ختصاصالإ

ختصاص الأصيل بالنظر في منازعات القاضي الإداري الذي هو صاحب الإ من جهةف       

بما يملكه من سلطات سواء في  ،مرحلة الإبرام أو مرحلة التنفيذ الصفقات العمومية سواء في

ستعجالية في حال حصول خروقات دارية المنفصلة أو في الدعوى الإدعوى إلغاء القرارات الإ

أو القضاء الكامل الذي يملك فيه القاضي الإداري سلطات واسعة في  ،بقواعد المنافسة

كما  ،كنه إلغاء أو تعديل العمل الإداري غير المشروعإذ يم ،منازعات تنفيذ الصفقة العمومية

  .يمكنه الحكم بالتعويض لإصلاح الضرر الذي قد يلحق المتعامل المتعاقد

ع جزائي من جهة أخرى القاضي الجزائي الذي يتدخل في حال وقوع أفعال ذات طابو      

ختصاص صيل لصاحب الإإحترام الدور الأمع  ،القوانين المكملة لهبمفهوم قانون العقوبات و 

  .هو القاضي الإداريو 

ئج مشفوعة من خلال دراستنا التحليلية للموضوع خلصنا إلى بعض النتاوبين هذا وذاك و       

  :ذلك على النحو التاليبجملة من الاقتراحات، و 
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من  لا إغفال المشرع الجزائري عن توضيح آلية الرقابة القضائية على الصفقات العمومية -1

لا نوع الدعاوى حيث تم الإشارة إليها إجراءات التقاضي و  من حيث لا، و حيث القضاء المختص

  .15/247من المرسوم الرئاسي  153و 82فقط في المادتين

على الرغم من أن الصفقة العمومية هي عمل إداري تعاقدي إلا أنها تخضع لرقابة قاضي  -2

  .ت الإدارية المنفصلةالإلغاء شرط توافر مقومات نظرية القرارا

   المتضمن تنظيم الصفقات العمومية  15/247إن المشرع الجزائري في المرسوم الرئاسي -3

هذا ما طبيعة العديد من القرارات وعلى رأسها المنح المؤقت و لم يحدد  تفويضات المرفق العامو 

  .يثير العديد من الإشكالات حول الطعن فيه من عدمه

عروض عبارة إن المشرع الجزائري جعل الأعمال التي تقوم بها لجنة فتح الأظرفة و تقييم ال -4

حة المتعاقدة الذي يعتبر صاحب بالتالي ليست ملزمة لمسؤول المصلعن إقتراحات لا غير، و 

  .بالتالي لا يمكن الطعن فيها بالإلغاءو  ،لصفقة العموميةالنهائي لمنح الختصاص في الإ

  : بالمرحلة الودية قبل المرحلة القضائية تمر المنازعة المتعلقة بالصفقات العمومية -5

لمرحلة الودية في منازعات إبرام الصفقات العمومية في تقديم الطعن الإداري اتتمثل *   

  .زيا على الرغم من أهميتهاالذي يعتبر جو و  ،المسبق أمام لجان الصفقات المختصة

إما أمام  ،تتمثل المرحلة الودية في منازعات تنفيذ الصفقات العمومية في الطعن إداريا*   

حتى لا تتزعزع  ،يعتبر هذا الإجراء إلزامياو  ،المصلحة المتعاقدة أو أمام لجنة التسوية الودية

  .إستمرارية المشاريع التنموية

 801و 800تين ي جاء في المادإن المشرع الجزائري بالإضافة إلى المعيار العضوي الذ -6

الدليل على ذلك لمعيار المادي و افهو يقترب من  ،الإداريةمن قانون الإجراءات المدنية و 

حيث يستثني الأعمال البعيدة عن العمل  ،إ م و .إ.من ق 802في المادةالواردة ستثناءات الإ
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المؤسسات العمومية هو ما يعني خضوع و  ،متيازات السلطة العامةإالإداري المصحوب ب

مولة كليا أو جزئيا من الخاضعة للتشريع الذي يحكم النشاط التجاري عندما تنجز عملية م

  .الجماعات الإقليمية للقضاء الإداريالدولة أو 

إبرام الصفقة العمومية في حال  الإدارية المنفصلة المرتبطة بعمليةإن جميع القرارات  -7

ما يجعل صدور قرار الإلغاء غير ممكن  ،تتطلب آجالا طوية للفصل فيها ،الطعن فيها بالإلغاء

هنا أغفل المشرع الجزائري تحديد مدى تأثير حكم إلغاء القرار الإداري و  ،قبل الإبرام عمليا

  .المنفصل على الصفقة العمومية

       إن المشرع الجزائري لم يحدد مصير النزاعات التي تثور في صفقات مراكز البحث  -8

ات العمومية ذات المؤسسطابع العلمي والتكنولوجي و الالمؤسسات العمومية ذات والتنمية و 

  .المؤسسات العمومية ذات الطابع التقنيالطابع العلمي والثقافي والمهني و 

على الإمتثال  ستعجال سلطات واسعة لإجبار الإدارةمنح المشرع الجزائري لقاضي الإ -9

  .بقواعد المنافسة الإخلالتها في حال امالتز إب

إن خضوع القرارات الإدارية الصادرة بعد تنفيذ الصفقة العمومية لولاية القضاء الكامل  -10

صدورها في مواجهة المتعامل مع المصلحة المتعاقدة توجب إتصالها بالصفقة العمومية و ي

  .ليست منفصلة عنهرات إدارية مركبة متصلة بالعقد و هذا لأنها قرا ،عتبارها جهة تعاقديةإب

   ،ختصاص الأصيل في منازعات الصفقة العموميةإن القاضي الإداري هو صاحب الإ -11

  .ثر كبير على الدعوى العموميةأعنه له وهذا ما يجعل الحكم الصادر 

إن القاضي الجزائي يمارس عملية الرقابة على الصفقات العمومية في إطار مبدأ  -12

قانون سواء في قانون العقوبات أو القوانين المكملة بلا عقوبة إلا ة و شرعية، حيث أنه لا جريمال

  .له
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      العامة  ةقام بتجريم الأفعال التي من شأنها المساس بالمصلح إن المشرع الجزائري -13

بالإضافة  ،الرشوةمنح الإمتيازات غير مبررة و  هيو  ،المال العام في مجال الصفقات العموميةو 

التي يفهم ضمنيا من النص القانوني أنها متعلقة و خذ فوائد بصفة غير قانونية أإلى جريمة 

  .بالصفقات العمومية

 إذ ،المال العام صور المحافظة على أهمتعتبر الحماية الجنائية للصفقات العمومية أحد  -14

       هيئات تختص بالوقاية من الفساد إستحداث آليات و متميزة من بينها  أحكامتشتمل على 

يئة الوطنية التي تتمثل في الهو  ،العمومية كشف عن الجرائم المتعلقة بالصفقاتالومكافحته و 

       كذا المفتشية العامة للمالية و  ،الديوان المركزي لقمع الفسادمكافحته و للوقاية من الفساد و 

التي موما، و جرائم الفساد عالتحري الخاصة ب، بالإضافة إلى وسائل البحث و مجلس المحاسبةو 

   .التي تقوم بها الشرطة القضائية، وكذا الاختراق الترصد الالكترونيب و تتمثل في التسليم المراق

متيازات غير المبررة في مجال الصفقات العمومية إن النص القانوني المجرم لمنح الإ -15

رية للصفقة ليس القائمين بالأعمال التحضيالمبرم للصفقة أو المؤشر عليها، و يدين الموظف 

  .، كما أنه لم يحدد المعيار المرجعي للقول بأن الإمتياز مبرر ام لا في هذه الجنحةالعمومية

سلطة ستغلال عن طريق إمتيازات غير المبررة المشرع الجزائري في جريمة منح الإإن  -17

 تأثيره في الهيئات التي ينتمي إليها قد جعل جريمة الموظف العموميالعمومي و الموظف 

الذي يعتبر فاعلا أصليا مستقلا بجريمة خاصة عن و  ،مستقلة عن جريمة المتعامل المتعاقد

هذا ما نثمنه للمشرع الجزائري الذي يسعى لردع كل من تسول له و  ،جريمة الموظف العمومي

لكن في جريمة المحاباة لم يوضح المشرع الفعل الذي يقوم به  ،نفسه في إهدار المال العام

  .لمتعاقدالمتعامل ا
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القاضي ت العمومية بين القاضي الإداري و إن دراسة الرقابة القضائية على الصفقا        

نه تبين لنا وجود  فإ ،مقتضيات العمل المنهجيسابقة المتوصل إليها و ال وإستنادا للنتائج ،الجزائي

  :ى النحو التاليعلوذلك قتراحات التي على ضوئها سنحاول تقديم بعض الإ العديد من النقائص

  من قانون الإجراءات المدنية  801و 800تين ضرورة تعديل المشرع الجزائري لنص الماد -1

قابلة للتأويل فلا بصورة غير ختصاص المعتمد بالشكل الذي يوضح فيه معيار الإ ،الإداريةو 

العضوي ختصاص للنظر في منازعات الصفقات العمومية بناءا على المعيار يمكن تأسيس الإ

  .وتارة أخرى على المعيار المادي ،تارة

لأعمال المصلحة المتعاقدة التي تعد قرارات إدارية منفصلة  الجزائري تحديد المشرعينبغي  -2

على رأسها المنح المؤقت الذي تثار فيه ت التي يمكن الطعن فيها قضائيا، و حتى تتضح القرارا

  .غلب منازعات الصفقات العموميةأ

   ،ضرورة جعل الطعن الإداري المسبق إجراءا وجوبيا في منازعات إبرام الصفقة العمومية -3

وهذا لتحقيقه العديد من  الدعوى العموميةأو  الإداريةيكون قيدا سواء على الدعوى وبالتالي 

بأقل تكلفة دون الحاجة أقصر وقت و في  إداريا الأولى في مراحلهأهمها حل النزاع  ،يجابياتالإ

  .لجوء إلى القضاءل

لمدى تأثير حكم إلغاء القرار الإداري المنفصل الذي  الجزائري ضرورة تحديد المشرع -4

تصدره المصلحة المتعاقدة في مرحلة الإبرام على الصفقة العمومية في حال تم البدء في 

  .التنفيذ

للمبررات التي تستند عليها المصلحة المتعاقدة  تحديد الجزائري ينبغي على المشرع  -5

ب تعسفها وتهديد لتجن وهذا ،الصفقة العمومية لدواعي المصلحة العامة فسخلإصدار قرار 

  .عدم إستقرار العقود الإداريةمصلحة المتعامل المتعاقد، و 
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الإجراء  بإلغاء المتعلقة عدم إلغاء قرارات المصلحة المتعاقدةعلى رفع الحصانة ضرورة   -6

لأن الإلغاء هو الجزاء الفعلي للقرارات الإدارية غير  ،أو المنح أو فسخ الصفقة العمومية

  .المشروعة

صفقة  عدم متابعة القائمين بالأعمال التمهيدية للصفقة العمومية بجنحة إبرامينبغي  -7

لأن الفاعل  ،مبررةالتنظيم الساري بهدف إعطاء منح إمتيازات غير العمومية مخالفة للتشريع و 

وهم لا يتمتعون بهذه  ،يةفي هذه الجريمة هو الموظف المبرم أو المؤشر للصفقة العموم

  .لا يكتسي الطابع النهائي اعملهم يبقى عملا تحضيريالصلاحية و 

غير مبرر في  تحديد المعيار المرجعي لما هو مبرر و ما هو الجزائري يجب على المشرع -8

لمنع  ،للغير ومية مخالفة للتشريع بهدف إعطاء إمتيازات غير مبررةعمجريمة إبرام صفقة 

  .التقديرية للإدارة في السلطة تدخل القاضي الجزائي

الجزء  مكافحته فيمن قانون الوقاية من الفساد و  55جزئي للمادةال كان من الأحسن الإلغاء -9

جريمة من جرائم الصفقات تعلق بإبطال القاضي الجزائي للصفقة العمومية الناتجة عن الم

  .لأن هذا يعتبر من صميم إختصاص القضاء الإداري ،العمومية

هي  النص صراحة على أن جريمة أخذ فوائد بصفة غير قانونيةتدخل المشرع و ينبغي  -10

  .لما يفهم ضمنيا من نصهاهذا المتعلقة بالصفقات العمومية، و   جريمة من الجرائم

لوظيفية للهيئات المختصة ائري منح الإستقلالية العضوية و الجزا ينبغي على المشرع -11

 ،الوقاية منهاو  الجرائم المتعلقة بالصفقات العمومية خصوصاجرائم الفساد عموما، و  بالكشف عن

  .على أرض الواقع على أكمل وجهالهيئات جديا و هذه هذا لتفعيل رقابة و 

ينبغي على المشرع عدم السماح للقاضي الجزائي بالرقابة على الصفقة العمومية في  -12

  .تدخل في نطاق الرقابة الإدارية ةكونها مرحلة تحضيري السابقة لإبرامها، المراحل التمهيدية
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ضرورة إضفاء نصوص عقابية زجرية تدرج الجرائم المتعلقة بالصفقات العمومية في  -13

    في قانون الوقاية من الفساد  الحال ليس الجنح كما هو عليهو  ،الجناياتالأحكام الخاصة ب

  .مكافحتهو 
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  قائمة المصادر والمراجع

I. قائمة المصادر  

  النصوص القانونية :أولا

  : التشريع الأساسي -أ

المتعلق بإصدار نص  ،1996مبرديس07المؤرخ في ، 96/438الرئاسي رقم  المرسوم )01

المعدل والمتمم  ،1996ديسمبر  08الصادرة بتاريخ  ،76تعديل الدستور،الجريدة الرسمية عدد 

الصادرة  ،25الجريدة الرسمية عدد  ،2002أفريل  10المؤرخ في  ،02/03بموجب القانون رقم 

نوفمبر  15، المؤرخ في 08/19والمتمم بموجب القانون رقم المعدل  ،2002أفريل  14 في

المعدل والمتمم بموجب  ،2008مبر نوف 16 فيالصادرة  ،63سمية عدد، الجريدة الر 2008

،الجريدة الرسمية المتضمن التعديل الدستوري ،2016مارس 06المؤرخ في ،16/01القانون رقم 

 .2016مارس 07 فيالصادرة  ،14عدد 

  : القوانين العضوية - ب

المتضمن القانون الأساسي  ،2004سبتمبر 06المؤرخ في ،04/11رقم  القانون العضوي )01

  .2004سبتمبر  08الصادرة في ،57عدد الجريدة الرسمية ،للقضاء

  : القوانين -ج

المتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من  ،1980مارس 01المؤرخ في ،80/05القانون رقم )01

  .1980مارس 04في  ةالصادر  ،10عدد الرسمية يدةر الج ،طرف مجلس المحاسبة

للمؤسسات  المتضمن القانون التوجيهي، 1988جانفي12، المؤرخ في 88/01القانون رقم )02

  .1988جانفي13 فيالصادرة  ،02عدد الجريدة الرسمية ،يةقتصادالعمومية الإ
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الجريدة  ،حاسبة العموميةالمتعلق بالم ،1990أوت  15المؤرخ في ،90/21القانون رقم  )03

 .1990أوت  15 فيالصادرة  ،35عددالرسمية 

الجريدة  ،سيرهالمتعلق بمجلس المحاسبة و  ،1990اوت18المؤرخ في  ،90/32القانون رقم )04

 .1990ديسمبر 05في ةالصادر  ،53عدد الرسمية

   ختصاصات مجلس الدولة إالمتعلق ب ،1998ماي 30المؤرخ في  ،98/01القانون رقم )05

 .1998جوان 01الصادرة في ،37عددالرسمية  الجريدة ،عملهوتنظيمه و 

 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، ،2006فيفري 20المؤرخ في ،06/01القانون رقم  )06

المعدل والمتمم بموجب الأمر رقم  ،2006مارس  08الصادرة في  ،44الجريدة الرسمية عدد

سبتمبر 01الصادرة في ،50الجريدة الرسمية عدد ،2010أوت 26المؤرخ في  ،10/05

الجريدة  ،2011أوت 02المؤرخ في  ،11/10والمتمم بموجب القانون رقم المعدل  ،2010

 2011اوت 10الصادرة في  ،44الرسمية عدد

، المتضمن القانون المدني، الجريدة 2007ماي  13، المؤرخ في 07/05القانون رقم  )07

، المؤرخ في 75/58، المعدل والمتمم للأمر رقم 2007ماي 13، الصادرة في 31الرسمية عدد 

 .1975سبتمبر  30، الصادرة في 78، الجريدة الرسمية عدد 1975سبتمبر  26

          المتضمن قانون الإجراءات المدنية  ،فيفري 25المؤرخ في ،08/09القانون رقم  )08

 .2008أفريل  23الصادرة في ،05عدد  الجريدة الرسمية ،الإداريةو 

 الجريدة الرسمية، 2011جوان22 المؤرخ في، المتعلق بالبلدية ،11/10رقم القانون )09

  .2011جويلية 03الصادرة في  ،37عدد

 

  :الأوامر - د

 ،المتضمن قانون الإجراءات المدنية ،1966جوان  08المؤرخ في  ،66/154 رقم الأمر )01

 ).ملغى(.1966جوان 09الصادرة في  ،47عددالجريدة الرسمية 

 ،المتضمن قانون الإجراءات الجزائية ،1966جوان 08المؤرخ في  ،66/155 رقم الأمر )02

  .المتمم، المعدل و 1966جوان 10الصادرة في  ،48عدد الجريدة الرسمية

الجريدة  ،المتضمن قانون العقوبات ،1966جوان 08المؤرخ في  ،156/ 66الأمر رقم  )03

 .المتمم، المعدل و 1966جوان  11الصادرة في ،49عددالرسمية 
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 ،يةالمتضمن قانون الصفقات العموم، 1967جوان 17المؤرخ في ،67/90الأمر رقم )04

 .1967جوان27الصادرة في  ،52عددالجريدة الرسمية 

الجريدة الرسمية  ،المتعلق بالمنافسة، 2003جويلية 19المؤرخ في  ،03/03الأمر رقم  )05

 15المؤرخ في  ،10/05المتمم بالقانون رقم، المعدل و 2003جويلية 20في  ةالصادر  ،43عدد

 .2010أوت 18الصادرة في  ،46الجريدة الرسمية عدد ،2010وتأ

المتضمن القانون الأساسي العام  ،2006 جويلية 15المؤرخ في  ،06/03 رقم الأمر )06

   .2006جويلية 16الصادرة في  ،46عددالجريدة الرسمية ، للوظيفة العمومية

لتزامات ، المتعلق بحالات التنافي والإ2007مارس 01المؤرخ في  ،07/01رقم الأمر  )07

  .2007مارس 07الصادرة في ،16عدد يدة الرسمية ر الج ،الوظائفالخاصة ببعض المناصب و 

 

  : المراسيم الرئاسية- د

المتضمن إحداث مفتشية عامة  ،1980مارس 01المؤرخ في ،80/53المرسوم رقم )01

 .1980مارس  04في  ةالصادر  ،10عدد الجريدة الرسمية ،للمالية

المتضمن إحداث نشرة  ،1984ماي 12المؤرخ في  ،84/116المرسوم الرئاسي رقم )02

 ةالصادر  ،20عدد الجريدة الرسمية ،يبرمها المتعامل العمومي رسمية خاصة بالصفقات التي

  .1984ماي15في

المتضمن تنظيم الصفقات  ،2002جويلية 24المؤرخ في  ،02/250المرسوم الرئاسي رقم )03

 .)ملغى( .2002جويلية28الصادرة في ،52عدد الجريدة الرسمية ،لعموميةا

يتضمن التصديق بتحفظ  ،2004افريل 19المؤرخ في  ،04/128المرسوم الرئاسي رقم )04

المعتمد من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة  ،تفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفسادإعلى 

 .2004افريل 25الصادرة في ،06عدد الجريدة الرسمية ،2003اكتوبر 31بنيويورك في

، المتضمن التصديق على 2006أفريل 10المؤرخ في  ،06/137المرسوم الرئاسي رقم )05

الجريدة ،2003جويلية 11المعتمدة  بمابوتو في  ،مكافحتهتحاد الإفريقي لمنع الفساد و إتفاقية الإ

 .2006أفريل  16الصادرة في  ،24عدد الرسمية

يئة المحدد لتشكيلة اله ،2003نوفمبر22المؤرخ في ،06/413المرسوم الرئاسي رقم  )06

 ،74عدد الجريدة الرسمية ،كيفيات سيرهاالوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته وتنظيمها و 
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المؤرخ  ،12/64المتمم بالمرسوم الرئاسي رقمالمعدل و  ،2006نوفمبر22الصادرة في 

 .2012فيفري 15الصادرة في  ،08عدد الجريدة الرسمية ،2012فيفري7في

يلة الديوان المحدد لتشك ،2011ديسمبر 08فيالمؤرخ  ،11/246المرسوم الرئاسي رقم )07

الصادرة في  ،68عدد الجريدة الرسمية ،كيفيات سيرهوتنظيمه و  المركزي لقمع الفساد

 ،2014جويلية23المؤرخ في ،14/209المعدل بالمرسوم الرئاسي رقم ،2011ديسمبر14

  .2014جويلية 31الصادرة في ،46عدد الجريدة الرسمية

المتضمن تنظيم الصفقات  ،2010أكتوبر 07المؤرخ في ،10/236المرسوم الرئاسي رقم )08

 ).ملغى( .2010أكتوبر 7الصادرة في  ،58عدد الجريدة الرسمية ،العمومية

لمتضمن تنظيم الصفقات ا ،2015سبتمبر16، المؤرخ في 15/247رقم المرسوم الرئاسي  )09

  .2015سبتمبر  20الصادرة في  ،50ة الرسمية عددتفويضات المرفق العام، الجريدالعمومية و 
  

  : المراسيم التنفيذية -و  

         المؤرخ في، متضمن تنظيم الصفقات العموميةال،91/434المرسوم التنفيذي رقم )01

  .)ملغى.(1991نوفمبر13الصادرة في  ،57عدد الجريدة الرسمية ،1991نوفمبر 09

المتضمن القانون الأساسي  ،1991ديسمبر21المؤرخ في  ،91/502المرسوم التنفيذي رقم )02

الصادرة في  ،67عدد الجريدة الرسمية ،قتصادمفتشية العامة للمالية بوزارة الإالخاص بموظفي ال

  .1991ديسمبر 23

المتعلق بتنظيم الهياكل  ،1992جانفي  20المؤرخ في  ،92/32المرسوم التنفيذي رقم )03

  .1992جانفي 26الصادرة في  ،06عدد الجريدة الرسمية ،المركزية للمفتشية العامة للمالية

المحددة لتنظيم المصالح  ،1992جانفي 20المؤرخ في  ،92/33المرسوم التنفيذي رقم )04

الصادرة في  ،06عدد الجريدة الرسمية ،ختصاصاتهاإيضبط و  الخارجية للمفتشية العامة للمالية

  .1992جانفي 26

المتضمن إحداث المفتشية  ،1992فيفري 22المؤرخ في  ،92/78المرسوم التنفيذي رقم )05

  .1992فيفري 22في  ةر دالصا ،15عدد الجريدة الرسمية ،عامة للماليةال

المتعلق بالرقابة السابقة  ،1992نوفمبر14المؤرخ في  ،92/414المرسوم التنفيذي رقم )06

  .1992نوفمبر15الصادرة في، 82عدد  الجريدة الرسمية ،للنفقات التي يلتزم بها
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المتضمن تنظيم الإدارة  ،2007نوفمبر 28المؤرخ في ،07/364المرسوم التنفيذي رقم )07

  .2007ديسمبر 02الصادرة في ، 75عدد  الجريدة الرسمية ،المركزية في وزارة المالية

المحدد لصلاحيات  ،2008سبتمبر 06المؤرخ في ،08/272المرسوم التنفيذي رقم )08

  .2008سبتمبر 07الصادرة في  ،50عدد  الجريدة الرسمية ،المفتشية العامة للمالية

المتضمن تنظيم الهياكل  ،2008سبتمبر 06المؤرخ في  ،08/273المرسوم التنفيذي رقم )09

  .2008سبتمبر 07الصادرة في ،50عدد يدة الرسميةر الج ،المركزية للمفتشية العامة للمالية

المفتشيات المحدد لتنظيم  ،2008سبتمبر 06المؤرخ في ،08/274المرسوم التنفيذي رقم )10

  .2008سبتمبر 07الصادرة في ،50عدد  الجريدة الرسمية ،صلاحياتهاالعامة للمالية و 

 

  : القرارات الوزارية -ي

المتضمن المصادقة على دفتر الشروط الإدارية العامة  ،21/11/1964القرار المؤرخ في  )01

الجريدة  ،النقلومية و الأشغال العمال الخاصة بوزارة تجديد البناء و المطبقة على صفقات الأشغ

  .1965جانفي 19في  ةالصادر  ،06عدد الرسمية

يحدد كيفيات الإقصاء من المشاركة في  ،2011مارس 28مؤرخ في الوزاري القرار ال )02

  .2011أفريل20الصادرة في ،24عدد الجريدة الرسمية، الصفقات العمومية

 ،آجال نشرهو ر عذايحدد البيانات التي يتضمنها الإ ،2011مارس28قرار المؤرخ فيال )03

  .2011افريل 20في  ةالصادر  ،24عدد الجريدة الرسمية

  

  :الأوامر القضائيةالقرارات والأحكام و :ثانيا 

  : قرارات مجلس الدولة -أ

قضية  ،11/02/2009بتاريخ ،صادر عن الغرفة الأولى لمجلس الدولة ،04529قرار رقم )01

  ).قرار غير منشور( الكهرومنزليةالمكتبية و بلدية حاسي الرمل ضد مؤسسة فلوبيكس للتجهيزات 

في  ،11/02/2009بتاريخ ،الدولةصادر عن الغرفة الأولى لمجلس  ،045359قرار رقم )02

 ).قرار غير منشور( قضية بلدية بطيوة ضد مؤسسة الأشغال العمومية بوهران

في  ،18/03/2009بتاريخ ،عن الغرفة الأولى لمجلس الدولة صادر ،045619قرار رقم )03

 ).قرار غير منشور( أشغال الطرق بالرغاية ضد ولاية ورقلة تقضية الشركة الوطنية لكبريا



 المراجعقائمة المصادر و 

 

 

218 

، 10/12/2009بتاريخ ،صادر عن الغرفة الأولى لمجلس الدولة ،049432قرار رقم )04

 ).قرار غير منشور( من معهضد والي وهران و ) س أ(قضية مقاولة الأشغال العمومية والري

في  ،10/12/2009بتاريخ ،صادر عن الغرفة الأولى لمجلس الدولة ،050305قرار رقم )05

 ).قرار غير منشور( )ط ع( تصالاتمقاولة الإة بلدية رأس العيون ضد قضي

 ،07/10/2014بتاريخ ،صادر عن المحكمة الإدارية لبومرداس ،00885/14قرار رقم )06

 القرض الشعبي الجزائريبومرداس و  في قضية المؤسسة الوطنية للسيارات الصناعية ضد ولاية

 ).قرار غير منشور(

في  ،1/12/2018بتاريخ ،ى لمجلس الدولةصادر عن الغرفة الأول ،123346قرار رقم )07

 .)قرار غير منشور( ةيبضد بلدية شعللنقل  )ع.أ(قضية الشركة ذات المسؤولية المحدودة 

  : أحكام المحكمة العادية - ب

في قضية  ،29/11/2016بتاريخ ،صادر عن محكمة بسكرة ،02378/16حكم رقم )01

غير (،)ع ع(- )ط ف(- )م خ(-)فع (-)ع ك(-)ص م(-)س ع(-)ب ع(النيابة العامة ضد

  ).منشور

  : الإستعجالية الأوامر -ج

 الإستعجالي، القسم ،صادر عن المحكمة الإدارية ببسكرة ،00980/15أمر إستعجالي رقم )01

للنقل ضد مديرية ) أ.ع(في قضية بين الشركة المسؤولية المحدودة ،14/12/2015بتاريخ 

  .)غير منشور( الخدمات الجامعية

 القسم الإستعجالي، ،عن المحكمة الإدارية بسكرة صادر ،19/00185رقم إستعجالي رأم )02

تجارة بالجملة للمنتجات المرتبطة بتغذية الإنسان  ،)ق ح(قضية بين ،25/03/2019بتاريخ 

  ).قرار غير منشور( من معهمديرية الخدمات الجامعية بسكرة و ضد 
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II.  قائمة المراجع باللغة العربية 

  

  الكتب :أولا 

الرقابة القضائية على سلطة الإدارة في إبرام العقود بطريق  ،صديقعمر بكر أبو  )01

  .2013،لبنان ،ةمنشورات الحلبي الحقوقي ،الطبعة الأولى ،المناقصات

دار  ،الطبعة الثانية ،الجزء الثاني ،الوجيز في القانون الجزائي الخاص ،أحسن بوسقيعة )02

  . 2014/2015 ،الجزائر ،التوزيعلنشر و للطباعة ا الهومة

دار هومة  الطبعة الخامسة عشر، ،الوجيز في القانون الجزائي العام أحسن بوسقيعة، )03

  .2015/2016 الجزائر، النشر والتوزيع،للطباعة و 

 ،ديوان المطبوعات الجامعية ،الطبعة الخامسة ،المنازعات الإدارية ،حمد محيوأ )04

  .2003،الجزائر

الجزء  ،آليات مكافحتها في التشريع الجزائريجرائم الفساد و  ،علي بدر الدينالحاج  )05

  .2017 ،الأردن ،التوزيع، دار الأيام للنشر و الطبعة الأولى ،الثاني

دار  الطبعةالأولى، ،دليل إبرام العقود الإدارية في القانون الجزائري الجديد خالد خليفة، )06

  .2017مصر، التوزيع،الفجر للنشر و 

 ،الطبعة الثانية ،"شروط قبول الدعوة الإدارية"قانون المنازعات الإدارية ،رشيد خلوفي )07

  .2006 ،الجزائر ،ديوان المطبوعات الجامعية

 ،شأة المعارفمن ،قوته في المواد المدنيةحجية الأمر المقضي فيه و  ،هعبد الحكم فود )08

  .نشر دون سنة ،الإسكندرية

دار ،الطبعةالثالثة،ممارسة الدعوة المدنية أمام المحاكم الجزائية شروط،عبد العزيز سعد )09

  .2015،الجزائر،طباعة و النشر و التوزيعهومة لل

 ،دار الكتب القانونية ،الأسس العامة للعقود الإدارية ،عبد العزيز عبد المنعم خليفة )10

  .2005 ،مصر

، جسور الخامسة الطبعة ،الثاني القسم ،شرح تنظيم الصفقات العمومية ،عمار بوضياف )11

  .2017 ،الجزائر ،التوزيعللنشر و 
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نظرية "النظرية العامة للمنازعات الإدارية في النظام القضائي الجزائري ،عوابديعمار  )12

  .2003 ،الجزائر ،ديوان المطبوعات الجامعية ،الطبعة الثانية ،الجزء الثاني ،"الدعوى الإدارية

 ،الطبعة الأولى ،التوازن المالي في العقود الإداريةالقاضي الإداري و  ،فتوح محمد هنداوي )13

  .2016 ،مصر ،المركز القومي للإصدارات القانونية

 ،"ةيوسائل المشروع"المنازعات الإدارية في دروس  ،ملويا لحسين بن شيخ آث )14

  .2007،الجزائر ،النشر والتوزيعللطباعة و  دار هومة ،الطبعةالثالثة

نظام المنازعة في مجال الصفقات العمومية على ضوء قانون  عزالدين كلوفي، )15

  .نشر دون سنة الجزائر، دار النشر جيطلي، ،الإداريةالمدنية و الإجراءات 

 دون سنة الجزائر، التوزيع،دار العلوم للنشر و  ،العقود الإداريةمحمد الصغير بعلي،  )16

  .نشر

 دون سنة ،رالجزائ ،التوزيعدار العلوم للنشر و  ،الإداريةالقرارات  ،محمد الصغير بعلي )17

  .نشر

 ،الجزء الثالث،"نظرية الاختصاص"المبادئ العامة للمنازعات الإدارية ،مسعود شيهوب )18

  .1999 ،الجزائر ،ديوان المطبوعات الجامعية

 ،مصر ،دار المطبوعات الجامعية ،إنهاء العقد الإداري ،مفتاح خليفة عبد الحميد )19

2007.  

ديوان المطبوعات  ،القسم الخاص ،شرح قانون العقوبات الجزائري ،محمد صبحي نجم )20

  .2000 ،الجزائر ،الجامعية

موفم  ،15/247التنظيم الجديد للصفقات العمومية وفقا للمرسوم الرئاسي ،جليلمونية )21

  .2018 ،الجزائر ،للنشر
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  :رسائل العلميةلا :ثانيا

  : الدكتوراهأطروحات  -أ

أطروحة  ،آليات مكافحتها في التشريع الجزائريجرائم الفساد و  ،الحاج علي بدر الدين )01

 .2015/2016،جامعة تلمسان ،كلية الحقوق و العلوم السياسية ،دكتوراه

أطروحة دكتوراه  ،سلطات القاضي الإداري في توجيه أوامر للإدارة ،يعيش تمامأمال  )02

 ،جامعة محمد خيضر بسكرة ،العلوم السياسيةكلية الحقوق و  ،قسم الحقوق ،علوم في الحقوق

2011/2012.  

قسم  ،أطروحة دكتوراه ،مكافحة الفساد الإداري في التشريع الجزائري ،بروكحليمة  )03

  .2014/2015 ،جامعة باجي مختار عنابة ،كلية الحقوق ،الحقوق

 ،أطروحة دكتوراه ،منازعات الصفقات العموميةالنظام القانوني لتسوية  ،رحمانيرا���  )04

  .2016/2017 ،1جامعة الجزائر ،كلية الحقوق

رسالة دكتوراه في  ،الطرق البديلة لتسوية نزاعات الصفقات العمومية ،سعاد بن سرية )05

  .2018 ،جامعة أمحمد بوقرة بومرداس ،كلية الحقوق بودواو ،الحقوق

أطروحة دكتوراه ،القانونية للمكافحة الفساد الإداري في الجزائرالآليات  ،حاحةعبد العالي  )06

 ،جامعة محمد خيضر بسكرة ،العلوم السياسيةكلية الحقوق و  ،قسم الحقوق ،علوم في الحقوق

2012/2013.  

أطروحة  ،الحماية الجنائية للمال العام في مجال الصفقات العمومية ،عبد الكريم تبون )07

  .2017/2018 ،جامعة أبي بكر بلقايد تلمسان ،العلوم السياسيةكلية الحقوق و  ،دكتوراه

أطروحة  ،آليات مكافحتها في التشريع الجزائريجرائم الفساد المالي و  ،عمر حماس )08

  .2016/2017 ،جامعة أبي بكر بلقايد تلمسان ،العلوم السياسيةكلية الحقوق و  ،دكتوراه
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 ،كلية الحقوق ،دكتوراه رسالة ،في مجال الصفقات العموميةجرائم الفساد  ،علةكريمة  )09

  .2012/2013 ،-1- جامعة الجزائر

كلية العلوم  ،قسم الشريعة ،أطروحة دكتوراه ،حجية الحكم القضائي ،مراد كاملي )10

  .2008-2007 ،جامعة الحاج لخضر باتنة ،العلوم الإسلاميةالاجتماعية و 

رسالة دكتوراه في  ،الفساد في مجال الصفقات العموميةآليات مواجهة  ،تيابنادية  )11

  .2013نوفمبر23 ،جامعة مولود معمري تيزي وزو ،العلوم السياسةكلية الحقوق و  ،العلوم

 ،رسالة دكتوراه الدولة في القانون العام ،الصفقات العمومية في الجزائري ،ياقوتة عليوات )12

  .2008/2009 ،جامعة منتوري قسنطينة  ،كلية الحقوق

  :رسائل الماجستير -ب  

مذكرة ماجستير  ،الضمانات في مجال الصفقات العمومية في الجزائر ،بحريإسماعيل  )01

 .2008/2009 ،جامعة بن يوسف بن خدة الجزائر ،في الحقوق

مذكرة  ،الجرائم المتعلقة بالصفقات العمومية في القانون الجزائري ،ضحويمسعود ال )02

 ،جامعة محمد الصديق بن يحى جيجل ،العلوم السياسيةكلية الحقوق و  ،الحقوق قسم ،ماجستير

2013/2014. 

 قسم ،مذكرة ماجستير ،الطعن بالنقض في الحكم الجنائي الصادر بالإدانة ،مقريأمال  )03

  .2010/2011 ،منتوري قسنطينة عةجام ،كلية الحقوق ،الإداريةالعلوم القانونية و 

 ،مذكرة ماجستير في إطار رسالة الدكتوراه ،منازعات الصفقات العمومية ،حكيم طيبون) 04

 .2012/2013 ،بن يوسف بن خدة 1الجزائر جامعة ،كلية الحقوق ،سة الدكتوراهمدر 

آليات مكافحتها في ظل القانون المتعلق جرائم الصفقات العمومية و  ،زوزو زوليخة )05

جامعة قاصدي مرباح  ،العلوم السياسيةكلية الحقوق و  ،قسم الحقوق ،مذكرة ماجستير ،بالفساد

 .2011/2012 ،ورقلة
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 ،06/01مكافحته رقموة في قانون الوقاية من الفساد و جريمة الرش ،سليمة بن يطو  )06

 ،جامعة الحاج لخضر باتنة ،العلوم السياسيةكلية الحقوق و  ،قسم الحقوق ،مذكرة ماجستير

2013/2014. 

رسالة  ،النظام القانوني للملحق في الصفقة العمومية في الجزائر ،سهام شقطمي )07

 .2010/2011 ،جامعة باجي مختار عنابة ،كلية الحقوق ،مدرسة الدكتوراه ،ماجستير

مذكرة ماجستير  ،رقابة القاضي الإداري على منازعات الصفقات العمومية ،شريف سمية )08

جامعة  ،العلوم السياسيةكلية الحقوق و  ،العلوم السياسيةمدرسة الدكتوراه للقانون و  ،في القانون

 .2016 ،مولود معمري تيزي وزو

مذكرة ماجستير في  ،خصوصيات الصفقات العمومية في التشريع الجزائري ،عياد بوخالفة )09

جامعة  ،العلوم السياسيةكلية الحقوق و  ،مدرسة الدكتوراه للقانون والعلوم السياسية ،القانون العام 

  .2018/ 22/10 ،مولود معمري تيزي وزو

مذكرة ماجستير في  ،رقابة الصفقات العمومية الوطنية في الجزائر ،فرقانفاطمة الزهرة  )10

 .2006/2007 ،الجزائر جامعة بن يوسف بن خدة ،-بن عكنون-كلية الحقوق ،القانون

الصفقات العمومية في القانون المالي في مجال ظاهرة الفساد الإداري و  ،بن بشيروسيلة  )11

 ،جامعة مولود معمري تيزي وزو ،العلوم السياسيةكلية الحقوق و  ،مذكرة ماجستير ،الجزائري

20/10/2013. 

  :مذكرات إجازة المدرسة العليا للقضاء -ج

مذكرة لنيل  ،الجرائم المتعلقة بها في قانون الفسادالصفقات العمومية و  ،شروقي محترف )01

  .2005/2008 ،16الدفعة  ،إجازة المدرسة العليا للقضاء
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  :المحاضرات: ثالثا

محاضرات ألقيت على طلبة السنة الثالثة  ،منازعاتهاالإدارية و الأعمال  ،عزري الزين )01

جتهاد القضائي الإ مخبر والسنة الأولى ماستر تخصص قانون إداري،) نظام كلاسيكي( حقوق

 الجزائر، جامعة محمد خيضر بسكرة، العلوم السياسية،كلية الحقوق و  حركة التشريع،أثره على و 

2010.  

  :المقالات: رابعا

 ،05مجلدال ،مجلة القانون ،أساليب التحري الخاصة في جرائم الفساد ،بومدين كعبيش )01

 الجزائر، ،غيليزان-حمد زبانةأالمركز الجامعي  ،الإداريةمعهد العلوم القانونية و  ،07عددال

  .2016ديسمبر

دوره في إضفاء الشفافية في منح جوانبه القانونية و :المنح المؤقت ،هزيل جلول )02

المخبر المتوسطي  ،02عددال ،قتصادالمجلة المتوسطية للقانون والإ ،الصفقات العمومية

 .2016سبتمبر الجزائر، ،جامعة أبو بكر بلقايد تلمسان ،للدراسات القانونية

متيازات غير إستغلال نفوذ الأعوان العموميين للحصول على إجريمة  ،الدين عنانجمال  )03

 ،السياسيةلباحث للدارسات القانونية و مجلة الأستاذ ا ،مبررة في مجال الصفقات العمومية

 ،الجزائر ،جامعة محمد بوضياف المسيلة ،العلوم السياسيةكلية الحقوق و  ،03عددال ،02مجلد ال

 .2017سبتمبر

 ،الديوان المركزي في مجال مكافحة الفسادواقع ورهانات الهيئة الوطنية و  ،فارجميلة  )04

 ،الحريات في الأنظمة المقارنةلحقوق و مخبر ا ،01عددال ،02مجلدال ،الحرياتمجلة الحقوق و 

 .2016مارس الجزائر، ،جامعة محمد خيضر بسكرة
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مجلة معالم للدراسات  ،التطبيقالنظرية و الإدارية المنفصلة بين القرارات  ،عتيقحبيبة  )05

المركز الجامعي  ،العلوم السياسيةمعهد الحقوق و  ،01عددال ،02مجلدال ،القانونية والسياسية

 .2018مارس الجزائر، ،تندوف

ية في مدى فعالية التظلم الإداري كإجراء للتسوية الودية للمنازعات الإدار  ،كمونحسين  )06

 ،04مجلد ال ،الحرياتمجلة الحقوق و  ،القوانين الخاصةالمدينة والإدارية و قانون الإجراءات 

جامعة  ،العلوم السياسيةكلية الحقوق و  ،المقارنة الأنظمةالحريات في مخبر الحقوق و  ،02عددال

 .2018أكتوبر الجزائر، ،محمد خيضر بسكرة

   ستعجالي السابق للتعاقد في مكافحة الفساد في العقود دور الطعن الإ ،بروك حليمة )07

 ،العلوم السياسيةكلية الحقوق و  ،11عدد ال ،09مجلدال ،مجلة المفكر ،الصفقات العموميةو 

 .2014الجزائر، سبتمبر ،جامعة محمد خيضر بسكرة

دور مجلس المحاسبة في مكافحة جرائم الصفقات  ،قلفاطشكري  -زقاويحميد  )08

المركز الجامعي أحمد بن يحي الونشريسي  ،02عددال ،07مجلدال ،مجلة المعيار ،العمومية

 .2018ديسمبر الجزائر، ،تيسمسيلت

 ،11مجلدال ،الرقابة القضائية على الصفقات العمومية في الجزائر ،حمزة خضري )09

  .2016فيفري الجزائر، ،جامعة محمد خيضر بسكرة ،العلوم السياسيةكلية الحقوق و  ،13عددال

 ،مجلة صوت القانون ،جريمة قبض العمولات في الصفقات العمومية ،خيرة بن سالم )10

 ،جامعة الجيلالي بونعامة خميس مليانة ،مخبر نظام الحالة المدنية ،02عددال ،01مجلدال

 .2014كتوبرأ الجزائر،

جتهاد مجلة الإ ،مكافحتهيئة الوطنية للوقاية من الفساد و اله ،دنشلبنى  -حوحورمزي  )11

كلية الحقوق  ،مخبر أثر الاجتهاد القضائي على حركة التشريع ،05عددال ،04مجلدال ،القضائي

  .2009ديسمبر الجزائر، ،جامعة محمد خيضر بسكرة ،العلوم السياسيةو 

  المجلة الأكاديمية للبحوث القانونية  ،الإداري سلطة الإدارة  في فسخ  العقد ،مقدادزينة )12

 ،غواطجامعة عمار ثليجي الأ ،العلوم السياسيةكلية الحقوق و  ،2عددال ،02مجلدال ،السياسيةو 

  .2018سبتمبر الجزائر،
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 ،ستعجالي على الصفقات العمومية في التشريع الجزائريرقابة القضاء الإ ،جديسليمة  )13

العلوم كلية الحقوق و  ،قسم الحقوق ،01العدد ،10المجلد ،الدراساتمجلة الواحات للبحوث و 

  .2017جوان الجزائر، ،جامعة غرداية ،السياسية

ستعجالي قبل التعاقدي في مجال الصفقات العمومية في رقابة القضاء الإ ،بزاحيسلوى  )14

      كلية الحقوق  ،01عددال ،03مجلدال ،مجلة الأكاديمية للبحث القانوني ،التشريع الجزائري

  .2012سبتمبر الجزائر، ،جامعة عبد الرحمن ميرة بجاية ،العلوم السياسيةو 

         جتماعية مجلة العلوم الإ ،جريمة الرشوة في الصفقات العمومية ،شريفة خالدي )15

  .2018جوان الجزائر، ،جامعة العربي تبسي تبسة ،01عددال ،09مجلدال ،الإنسانيةو 

تنفيذ الصفقة اري في مجال الرقابة على إبرام و سلطات القاضي الإد ،يعيش تمام شوقي )16

 ،01العدد ،05مجلدال ،العلوم السياسةمجلة الحقوق و  ،العمومية في النظام القانوني الجزائري

  .2018جانفي الجزائر، ،خنشلة رجامعة عباس لغرو 

متيازات إأثرها على الأشغال و  لجزاء التأخير في صفقةالأساس القانوني  ،صوفية عباد )17

 حمد داريةأة جامع ،03عددال ،17مجلدال ،مجلة الحقيقة ،سلطة العامة في التشريع الجزائريال

 .2018سبتمبر الجزائر، ،أدرار

 قتصاد مجلة التواصل في الإ ،إعفاء المتعاقد مع الإدارة من غرامة التأخير ،عادل قرانة )18

 الجزائر، ،سكيكدة ،1955اوت20جامعة  ،قسم الحقوق ،5عددال ،القانونوالإدارة و 

  .2013سبتمبر

في ظل قانون ) الموظف العام( جريمة الرشوة السلبية ،موسى قروف -عادل مستاري )19

 ،04مجلدال ،جتهاد القضائيمجلة الإ ،مكافحتهالمتعلق بالوقاية من الفساد و  06/01

 ،العلوم السياسيةو كلية الحقوق  ،التشريع أثره على حركةجتهاد القضائي و مخبر الإ ،05عددال

 .2009ديسمبر الجزائر، ،محمد خيضر بسكرة جامعة

 ،سلطة الإدارة في إنهاء العقد الإداري لدواعي المصلحة العامة عبدالحليم مجدوب، )20

جامعة  المخبر المتوسطي للدراسات القانونية، ،04عددال المجلة المتوسطية للقانون والإقتصاد،

 .2017سبتمبر الجزائر، بكر بلقايد تلمسان،أبو 

 ،09مجلدال ،مجلة المفكر ،سلطة الإدارة في توقيع الإجراءات الإدارية ،عبد القادر دراجي )21

 .2014جانفي الجزائر، ،جامعة محمد خيضر بسكرة ،العلوم السياسيةكلية الحقوق و  ،10عددال
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للصفقة العمومية لدواعي المصلحة  الإنهاءالإنفرادي جمال رواب،-عبد الوهاب محمد )22

 الإجتماعية،و مجلة العلوم القانونية  ،15/247العامة في ظل أحكام المرسوم الرئاسي 

 .2018مارس  الجزائر، معة زيان عاشور الجلفة،اج ،01عددال ،03مجلدال

ظل في -العقوبات المقررة لهاجرائم الفساد و لتابعة الجزائية الم ،عماد الدين رحايمية )23

 ،الحرياتمجلة الحقوق و  ،-مكافحتهالمتعلق بالوقاية من الفساد و  06/01القانون رقم

 ،العلوم السياسيةكلية الحقوق و  ،الحريات في الأنظمة المقارنةمخبر الحقوق و  ،2عددال ،2مجلدال

 .2016مارس الجزائر، ،جامعة محمد خيضر بسكرة

مجلة  ،للحد من الفساد في الجزائر مجلس المحاسبة آلية رقابة ،بن الدين فاطمة  )24

 ،مخبر تشريعات حماية الوظيفة العامة ،02عددال ،02مجلدال ،دراسات في الوظيفة العامة

 .2017ديسمبر الجزائر، ،بيضالالمركز الجامعي نور البشير 

   جتهاد للدراسات القانونيةمجلة الإ ،فسخ صفقات إنجاز الأشغال العمومية ،حابيفتيحة  )25

 .2015سبتمبر الجزائر، ،المركز الجامعي تامنغست  ،03عددال ،04مجلدال ،قتصاديةالإو 

سلطة الإدارة المتعاقدة في تطبيق الجزاءات الضاغطة على المتعاقد  ،فوزية هاشمي )26

      كلية الحقوق  ،01عددال ،02مجلدال ،السياسيةة الأكاديمية للبحوث القانونية و المجل ،معها

 .2018مارس  الجزائر، ،غواطالأ ليجيثجامعة عمار  ،السياسيةالعلوم و 

اءة في تنظيم قر  ،النظام القانوني للتعويض في العقود الإدارية ،فولجة بن عبد المالك )27

 ،القانونة و مجلة دفاتر السياس ،15/247تفويضات المرفق العام رقمالصفقات العمومية و 

 .2017جوان الجزائر، ،ورقلةجامعة قاصدي مرباح   ،17عددال ،9مجلدال

إطار قانون  جنحة منح إمتيازات غير مبررة في الصفقات العمومية في ،قدور ظريف )28

جامعة  ،04عددال ،02مجلدال ،جتماعيةمجلة العلوم القانونية والإ ،مكافحتهالوقاية من الفساد و 

 .2017ديسمبر الجزائر، ،ن عاشور الجلفةزيا

مجلة  ،الإدارة في تعديل عقد الأشغال العامة أثناء مرحلة التنفيذسلطة  كمال العطراوي، )29

 .2018جانفي  جامعة بن يوسف بن خدة الجزائر، ،17عددال العلوم القانونية والسياسية،

 ،"آلية لضمان احترام آجال تنفيذ الصفقة العمومية"الغرامةالتأخيرية ،ليلى كميلة حبشي )30

جامعة طاهر  ،1عددال ،5مجلدال ،مجلة الدراسات الحقوقية ،دراسة تحليلية في التشريع الجزائري

 .2018سبتمبر الجزائر، ،مولاي سعيدة



 المراجعقائمة المصادر و 

 

 

228 

 ،سلطة المصلحة المتعاقدة في الفسخ الجزائي للصفقة العمومية ،محمد الصادق قابسي )31

 الجزائر، ،جامعة العربي تبسي تبسة ،02عددال ،14مجلدال ،الإنسانيةجتماعية و مجلة العلوم الإ

  .2018ديسمبر

عديل صفقة الأشغال العامة عن تسلطة الإدارة المتعاقدة في  ،وليد شريط –مراد جدي  )32

 الجزائر، ،جامعة زيان عاشور الجلفة ،03عددال ،05مجلدال ،مجلة آفاق للعلوم ،طريق الملحق

 .2018جوان

لة الحقوق مج ،الإداريةري في قانون الإجراءات المدنية و تنظيم التظلم الإدا ،مرية العقون )33

  .2017مارس الجزائر، ،الجلفةجامعة زيان عاشور  ،01عددال ،10مجلد ال ،العلوم الإنسانيةو 

ين الضرورة المؤسساتية مكافحته بيئة الوطنية للوقاية من الفساد و اله ،عمارمسعودة  )34

 ،جامعة الجزائر ،02عددال ،32مجلدال ،الجزائرة حوليات جامع ،الاختصاصات ومحدودية

  .2018جوان

مجلة  ،إستراتيجية جهاز الضبط القضائي في الكشف عن جرائم الفساد ،نبيلة زراقي )35

جامعة  ،الحريات في الأنظمة المقارنةمخبر الحقوق و  ، 02عددال ،02مجلدال ،الحرياتالحقوق و 

 .2016مارس الجزائر، ،محمد خيضر بسكرة

مجلة البحوث والدراسات القانونية  ،جريمة المحاباة في الصفقات العمومية ،نبيلة زراقي )36

 الجزائر،،- 2-جامعة البليدة ،العلوم السياسيةكلية الحقوق و  ،01عددال ،04مجلدال ،السياسيةو 

 .2015جوان

الأشغال صفقة ( نفصال في عقود الصفقات العموميةالقرارات القابلة للإ  ،بوعكازنسرين  )37

 ،تبسة التبسي جامعة العربي ،01عددال ،08مجلدال ،نسانيةالإو  جتماعيةالإ العلوم مجلة ،)العامة

 .2017جوان الجزائر،

  المجلات : خامسا

  .2005 الجزائر، ،07رقم عددال ،مجلة مجلس الدولة )01

  .2004 الجزائر، ،05رقم  عددال ،مجلة مجلس الدولة )02

 .2015 ،الجزائر ،13العدد رقم ،مجلة مجلس الدولة )03
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  المداخلات: سادسا

مداخلة  ،الرقابة القضائية على الصفقة العمومية ،يعيش تمامشوقي   -أسعد توفيق أحمد )01

     مقدمة إلى المؤتمر الوطني الأول حول قانون الصفقات العمومية بين تجديد آليات الرقابة 

  .2017ماي24-23يومي الجزائر، ،02-جامعة البليدة ،تسيير الرشادة في صرف المال العامو 

  

  

III. قائمة المراجع باللغة الأجنبية 

  

LES ARTICLES : 
)01  Mohammed Karim Noureddine, Le  Recours Administratif 

Préalable Rempart Ou Regarant Des Drios Des Administrés , 
RevueDrois De L’homme Et Liberté Publique, Volume03, Numéro02, 
Université Abdellhamide Ibne Badise De Mostgeneme, Juin2018.  
. 

02) Slimani Kahahina- Debiane Mouloud, Etendue Et Limltesdef 
Mesures De Lutte Contre La Corruption Dans Les Marché Publiques, 
Revue Forum D’études Et De Recherche économiques , Volume 04, 
numéro 02, Université ZianiAchoure De Djelfa, Décembre2017. 
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رقم     الموضوع                                     

  الصفحة

  /  عرفانشكر و 

  /  إهداء

  /  قائمة المختصرات

  أ  مقدمة

  7  .رقابة القاضي الإداري على الصفقات العمومية: الفصل الأول

  8  إبرام الصفقات العمومية منازعات رقابة القاضي الإداري على: المبحث الأول

  8  عن الصفقة العمومية ةالمنفصل ةالإداري اتنظرية القرار : المطلب الأول

  9  معايير تحديد القرارات الإدارية المنفصلة :الفرع الأول

  9  المعيار الذاتي لتحديد القرارات الإدارية المنفصلة : أولا

  10  المعيار الموضوعي لتحديد القرارات الإدارية المنفصلة: ثانيا

مجالات الطعن بالإلغاء في القرارات الإدارية المنفصلة عن الصفقة  :الفرع الثاني

  العمومية

12  

رقابة القاضي الإداري على القرارات القابلة للانفصال السابقة لإبرام الصفقة  :أولا

  العمومية

13  

المنفصلة المتعلقة بإبرام أو عدم الإدارية رقابة القاضي الإداري على القرارات  :ثانيا

  إبرام الصفقة العمومية

18  

المنفصلة في  الإدارية طبيعة رقابة القاضي الإداري على القرارات :المطلب الثاني

  الصفقة العمومية

21  

  21  رقابة قاضي الإلغاء على الصفقات العمومية :الفرع الأول

  22  شروط قبول دعوى الإلغاء ضد القرارات الإدارية المنفصلة عن الصفقة العمومية :أولا

  35     المنفصل في مجال الصفقات العمومية الإداري آثار الحكم بإلغاء القرار :ثانيا
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ستعجالي قبل التعاقدي على الصفقات اضي الإداري الإرقابة الق :الفرع الثاني

  العمومية

37  

  38  في مجال الصفقات العمومية قبل التعاقدية ستعجاليةالدعوى الإ شروط: أولا

  44  ستعجالي قبل التعاقدي في منازعات إبرام الصفقات العموميةسلطات القاضي الإ:ثانيا

فسخ الصفقات اضي الإداري على منازعات تنفيذ و رقابة الق :المبحث الثاني

  العمومية

48  

  49  الإداري على منازعات تنفيذ الصفقات العموميةرقابة القاضي : المطلب الأول

  50  قتصاديمنازعات دفع مستحقات المتعامل الإالرقابة على  :الفرع الأول

  50  الرقابة على منازعات الدفع مقابل تنفيذ الصفقة العمومية: أولا

  53  منازعات الدفع مقابل الملحق الرقابة على: ثانيا

  57  المراجعةتطبيق بندي التحيين و لى منازعات الرقابة ع: ثالثا

  59  الرقابة على منازعات حماية التوازن المالي للصفقة العمومية :الفرع الثاني

  60  فعل الأمير نظرية :أولا

  61  الظروف الطارئةنظرية  :ثانيا

  61  الصعوبات المادية غير المتوقعةنظرية : ثالثا

  62  المتعاقدة في توقيع الجزاءاتالرقابة على سلطة المصلحة  :الفرع الثالث

قتصادي من عاقدة بالتزام تمكين المتعامل الإالرقابة على إخلال المصلحة المت:أولا

  البدء في التنفيذ

63  

  64  الرقابة على توقيع الجزاءات المالية: ثانيا

  70  توقيع الجزاءات الضاغطة الرقابة على: ثالثا

  72  الإداري على منازعات فسخ الصفقة العموميةرقابة القاضي  :المطلب الثاني

  72  حد طرفي الصفقة العموميةأالرقابة على طلب الفسخ من  :الفرع الأول

  73  الرقابة على طلب المتعامل المتعاقد فسخ الصفقة العمومية: أولا

  75  الرقابة على طلب المصلحة المتعاقدة فسخ الصفقة العمومية: ثانيا

  75  نفرادي للصفقة العموميةالفسخ الإالرقابة على قرار  :الفرع الثاني

  76  الرقابة على مشروعية قرار الفسخ لدواعي المصلحة العامة :أولا
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  78  الرقابة على قرار مشروعية الفسخ الجزائي :ثانيا

  81  سلطات القاضي الإداري في الرقابة على قرار فسخ الصفقة العمومية: ثالثا

  84  رقابة القاضي الجزائي على الصفقات العمومية: الفصل الثاني

  85  الجرائم المتعلقة بالصفقات العمومية: المبحث الأول

  85  متيازات غير المبررة في مجال الصفقات العموميةجريمة منح الإ: المطلب الأول

  86  جريمة المحاباة:الفرع الأول

  87  أركان جريمة المحاباة: أولا

  102  قمع الجريمة :ثانيا

للحصول على  نستفادة من سلطة أو تأثير الأعوان العمومييجريمة الإ :الفرع الثاني

  متيازات غير مبررة في مجال الصفقات العموميةإ

110  

  111  أركان الجريمة: أولا

  118  قمع الجريمة: ثانيا

في مجال الصفقات  أخذ فوائد بصفة غير قانونيةو جريمة الرشوة  :المطلب الثاني

  العمومية

119  

  120  جريمة الرشوة في مجال الصفقات العمومية: الفرع الأول

  121  جريمة  أركان: أولا 

  126  جريمةقمع : ثانيا

  127   جريمة أخذ فوائد بصفة غير قانونية :الفرع الثاني

  129  أركان الجريمة: أولا

  135  قمع الجريمة:ثانيا

  137  المتابعة الجزائية للجرائم المتعلقة بالصفقات العمومية: المبحث الثاني

الهيئات المختصة في الكشف عن جرائم الفساد المتعلقة بالصفقات   : المطلب الأول

  العمومية

137  

  138  الشرطة القضائية :الفرع الأول

  139  التسليم المراقب: أولا

  140  الصور أو الترصد الالكترونيإلتقاط إعتراض المراسلات وتسجيل الأصوات و :ثانيا
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  140  .التسرب أو الإختراق: ثالثا

  141  الديوان المركزي لقمع الفساديئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته و اله: الفرع الثاني

  142  مكافحتهيئة الوطنية للوقاية من الفساد و اله: أولا

  145  الديوان المركزي لقمع الفساد: ثانيا

  148  مجلس المحاسبةالمفتشية العامة للمالية و  :الثالثالفرع 

  148  المفتشية العامة للمالية: أولا

  151  مجلس المحاسبة: ثانيا

علاقة الدعوى الجزائية بالدعوى الإدارية في مجال الصفقات                                                     :المطلب الثاني

  العمومية

156  

الجزائية في مجال الصفقات الإداري في الدعويين الإدارية و  أثر التظلم :الأولالفرع 

  العمومية

156  

  157  في مجال الصفقات العمومية أثر التظلم الإداري في الدعوى الإدارية: أولا

  162  أثر التظلم الإداري في الدعوى العمومية في مجال الصفقات العمومية: ثانيا 

  164  في مجال الصفقات العمومية الحكم الجزائي بالحكم الإداري علاقة :الفرع الثاني

  165  ثر الحكم الجزائي على الدعوى الإداريةأ: أولا

  168  أثر الحكم الإداري على الدعوى الجزائية :ثانيا

  173  خاتمةال

  182  الملاحق 

  213  قائمة المصادر والمراجع 
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  :الملخص

إن الرقابة القضائية على الصفقات العمومية توضح لنا مدى حرص المشرع الجزائري على     

حماية الصفقات العمومية من جميع أشكال الفساد، بإعتبارها أهم مسار تتحرك فيه الأموال 

مبدأ المشروعية  العمومية، وذلك من خلال دور كل من القاضي الإداري الذي يهدف إلى إحترام

سواء عن طريق قضاء الإلغاء، قضاء الإستعجال أو القضاء الكامل تحقيقا للمصلحة العامة، 

  .فهو صاحب الإختصاص الأصيل في منازعات الصفقات العمومية 

إضافة إلى إختصاص القاضي الجزائي من خلال تجريمه للأعمال التي تكتسي طابعا      

نها ومكافحتها حماية للمال العام، وهذا دون تجاوز الدور جزائيا، ووضع آليات للكشف ع

 .لأصيل للقاضي الإداري في هذا المجالا

Abstract : 

The judicial control of public deals reveal to us the extent to  the 
Algerian legislator is keen to protect public deals from all forms of 
corruption, considering it the most important course where public funds 
move, through the role of the administrative judge, which aims to 
respect the principle of legality, whether by canceling, The urgency 
judiciary or the complete elimination to achieve  the public interest, 
because he is the original specialist in a disputes of public deals. 
In addition to the jurisdiction of the criminal judge by criminalizing the 
acts that are criminal character, and putingthe mechanisms to detect and 
combat them for protecting the public funds, without exceeding the 
original role of the administrative judge in this area. 


